


1111131 13131 342334314 


ف المزء الثأنى والمشرون من »* 0 





وكتب ظاهر الرواية أت * ستا وبلا صول أيضا سميت 
صنفبا محمد الشيبانى * حرر فها المذهب الئمانى 
الام الصير والكبير » والسير الكبير والصغير 
نم انزيادات مم الدسوط * توائرت السئد المضبوط 
ويحدم الست كتابالكافى * لاحا 3 الشبيد فبو الكاني 
أقوىثروحهالذى كالشمس *» مسوط ثم سالامة السرخسى 


3 2 4 2ه دو 
: 1 0 5 كد 
عا بحي اخ يك ضقة 
لك ٠‏ ب اا 122 ل 1 ج51 دف 


١ 
70# 


ممستسحبب ‏ يسود ا ااا ا اا مد ثبب الال وذ ايبسن سور 


جتنمك د 25 بأشس شع هر «لشحر اب 0 الكتاب 2 مأعدة 


3 


جاعةمن دوى الد” 0 امن الهم كد 0 وع ه آل "لكلان 


4 






١ 


10 3 
لوه حي © 
7 0 


/ اول ملبعة ظهيرت علي وحه النسيولة 1 الكتاب. الجليل 1 ١‏ 
--- 5 





00 52 5 أ ا 7 خ 6 م ع 
لك :5 
م صر | 
ا 2 2 دي ” 9 6 0 
إ 8 5 5 ١‏ ا ىا ل 
ا ب اا الا 0 
م 
يم 5 1 0 . 5 5 
١‏ مطلبعا لك .او وعراروام 7 0 
1 4 م 6 به عله يد« 
البعى حي ا سل 3-5 اعبابم بن لصم التضيدد ‏ ا يأ 
ا 0 
2 0 اا 1 # م هرم يه آي # + ل 7 1 أ 0 ايه 2 ع ثم ١‏ يا 
0 2 ل د؟ هبيه شد ى د سس 5 ا يي 1 اي 5 يت 3 2 0 )ل 0 يل أب لان ع قه 





سوبا حو ب رجه ا زا 77د 





6 5 55 1 


وس وساي معي مودي بيد مصسييب باستصييية 4 الا اا الس ا عستم سبع مسجم سم اده ب م ب افد 1 00 تمس .صمي كك اسصسم 


( قال رحمه الله )واذا كان الميدرهنا بأاف وقبمته ف فخصبه رجل فقتل عندهقئلا خطاً 


عجوم شوم 





4 18 


ْ >رده فدفمهيا 1ناية فانهبرجع عي |خاصب فمته لان المرمين له ددص حي حة على الرهن وقدازانها 
: عه الغا ص فكان ضام :اله مالم الت مخ قله الردما فس و رده هنا 3 قط هلا به قرضه فارئما 


ْ كانت القية الى اد من الغاصب له مكان الفداء لان مالكقمن الغرما عا ممه بالذناية عند 
ْ الناصب وما كان بو توصل الى احياء حمه الا بالفداء فكان له أذر 3 علا غأصب 2 قل ' 
من القبية وما فداه به لان الذى . يدن باستحقاقه عليه الا فل مهمأ وويكون ذلك له مكان 
ْ القنداء لان الغرم مقابل بالنئم ولو كان الرهن يساوي ألفين فداه الراهن والمر هن كانت 
ا القيمة التتى 0 خذوما هن الخاصب سما نصئين لان غرم الفداء كان ه.أ لصفين واعا ر حمأن ' 
1 بالقيمة بأعتيار مأ غرما متو ن القيمة هما نصفين ولول “ن عند القاصب ولك لمانا 


ع تت امد #بين “بيصم 


ا العامة لضا 
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له م ن دن وقنمتهأاف * 3 رده فأيه باع ف الدن الا أن لصاحه اأرمن ؛ قضاء الدبن اذأ ١‏ 
: 

بع بدى نحى صاحب اللدين لان حقة معد ) على دق أ م الم 2 ع لعك الدز كان ى 0 
م 

ا 


يكت تييع م 1 د 


كهمة 


1 الرهن واصمن الغاصب أ دفموأ قُّ 0 عندو ل 5 ذلات القدرا عه معاسق أبس ينات داكن 
1 


' الميه فى ضماد الغاصب فورجعول ١‏ عمد ٠‏ لان 1 رد بل عه م لون رمن عم أبى *ن 


3 ! القن ولا شيص من الرهن * عى * لان مافات من ماليته فلل أخاف بدلا وشو ةو قي 


لها 


م 00 ايع الدن بقاء القع ولو كن حون قآل قتا قٌّّ بدالنا اص رده الى رمن 


١‏ 5 حسين مات 6 لسقط دين عويه فى دا ازميق ٠‏ لاه عاد الى د ذل معبهو 1 بالدين 
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ٍ فْات عنده اطلر” ت المنانة لان ون ول الجناية : 2 علاك نفسةه ألدفم اليه ود ؤات عا كدمه‎ ١ 
م‎ 
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1 اذا هلك ,ل , ش* على الناصب لان رد قد سل حين ل يؤخذ منه شي ٠‏ بالناءة التي 7 
لأعند ند الناصب وكذلاك لو كان الدم حمدا فيه قصاص فمقى ولي الدم أو عنئى ساد الملا 3 ٠‏ 
١‏ أوأراً صاحب امال فى الاسهلاك فلا : بل ديا التصول لان لم وجسد ا 
الى" من الحبد بت العدل الذى كأل منه فى بد قم رده 0 فيله ولو قتل عند | 

! الناصب قتيلا خطأ نم قتل قتيلا مدا ثم أفسد متاعأ مشسل تقيمته ثم رده علمهم فاختاروا دفمه ظ 
فانه يدفم بلطا * نم نةتله أصعاب الممدك لو كانت هذه الجنابة من المبد فى بد امالك وه -ذا | ١‏ 
أو ضوف البورف وان جسن ول اناطا وان رض بالدفم مأ شرت عق ول السبداق التمانن | ا 
: ولا فايدة فى البدلية فى البيع بلدين لاه فوت به عق وك اتلد واذا انتوق الاساصن ١‏ 
| نطل البيم فليذا ببدأ الدفم: فى الخطأ ثم تله أصحاب ااعمد قصاصا ويكون على الغاصب القيمة 1 
ْ ويدفم الى أوياء ليطا لان جوم نبت ف عبد فار و افر فأنه دفع اليبم عدا ٠‏ 
ْ 2 الدم عبر و الد.مة بيب له شت 7 ف اليدل لبو تم ويم ذاذا | ئ 





ُ القيمة لت لدب كان دن العبد ق 0 ف 550 القمة أصماب تلطا أيضا | ْ 
/ لان العب.ة الأولى : م نسل كم وأسأ د د ون ددهم ا الغر مأء 5 اليم الفيمة الثانية | ّْ 
! للدي استحدت من د بده الحناءة ال كنت عند ار ب كيد جع - عل 4 نعيمة ة أخرى ع يكون ١‏ 

فى المرمهن قيمةلانبعة فيها قاعة مقام عبد لم يكن فيه 'تبعةحين أخذه الغاصب ولو بدأ بالدين || 

22 لي بالعميك * ّم ثأث عاطأ واختاروأ و فأنه يدهم بلطا * 1 يتل قصاصا لما قلنا * 3 يكون ا 1 
1 عل الغاصب قيمنه للحرمن ولا سيل 6 ولباء 008 علي هده أله ممه هلان حهبم مات إلا ْ 
١‏ ف عبد مول 5 ادحين عي على وهم 5 5 بحو ادم يات التصاص وقد دفم اليبم | ْ 
: مده الصفقة فلاس لم أ أل برجعوا مه و أخز ولكن هذه القيمة بأخذها ا غرماء لاما يدل | 1 
عن العيد وحههم ون اا ف مالته ونث ف بدله أيضا فِأدأ الها الغرماء و جع المرمن عل ا 
الغاصب قيءة أخرى فيكون رهنا مكان العبد لان القيمة الا ولى استحقها الغرماء سيب ١|‏ 


ماو اله. مك “من ضْمان الغاصب ولو كان الرهن أمة فخصيها رجل نولدت عيده ولدا وجي الولد ْ 





ل #* اي 


جنا ه ثم ردهي يما فان ولدها يدفم أو ويشدى ولاه ى؟ على الغاصب هرى1ى ٠‏ ذلك لان الولد ا 1 
8 كان فى ذمان الغاصف ع اراد« اد لدمات فويده م يكن عليه: ى؟ فكذلك |[ 


لمن جمسويل ١‏ صمي سوسا سه 
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يسيس نسب سس .ومسب وسو جنوبس جمد 


| اذا استحق ق مجنايه كانت عنده وهذا لان الستحق على الغاصب أسخ فعله بلرد وم انو سوك 











ْ 
|| منه فمل ا لد يستحق عليه نسخ ذلك بالرد ولو كان الرهن عبسدا يساوى أ كثر من ْ 
ا اعشرةا آلانف وهو رهن عثل قيمتة ققصيه رجل ققةتل عنده قبلا فقدأه المرمن سم ف 
ظ الغاصب لعشرة 1 لاف الا عشرة دراهم لان رجوع الفاصب لسلب الحناية هالت كانت من ا 

| العمد فى ضماءه فان الرد انما م سل لكونه مشغولا بالحناية وقيمة الءيد سجس الكناية لابريد 
ْ على عشرة 5 اللاف الا عشرة ألا ترى ) أن قيمته لسبب الْناية عليه لامر يدعلى هذه فكدلك | 
| قيمته بسيب المناية منه وهو نظير لكاتب اذا كان كثير القبمة خنى جناية م بازمه أ كثر / 





ْ 7 ب إليه عشرة ة بعزلة مالو جنى عايه ولو. كانتت ثيه ثري نأا أو أكاروهو 


١ 





١‏ من شرةآلاف لاعرة لان ارجوع يسبب اجية ولي وجا لاد عل أ 
هذا القدار يا لو ا لقصيه الغأصب »٠ن ٠‏ بد المر مهن ولكنه قتله لم يان ينه اكز من عثشرة | 
| آلاف الا عشيرة وأو لم شدوه ولكنرم دفعوه رجع على الغاأصب أيِضا لعشم ة لاف الا | 
[أعثرة فيدثم ثم نصخبا الى ولى ااحناية الاول لان حمه بدت 8 جميع العيد فار ار م !لم لدالا ) 





0 205 فيكول له أن :1 صف ألم ءمة ة التى قات معامه - للم هكال سجفه و برجم 0 


ا الأرمن بدلاك على الغاصب لان هذا الممداراستحق 2 بده بالدنا بهأتى كانت مداناضي : 





ئ فتكون هذه المثيرة |" الان الا عشرة ذهيا با عثلبأ من الدبن ال كان الدين ا أُخنما | 





1 | المرمين قضاء من دينه وان كان مؤجلا يكوز ن رهنا فق هده لان حق الراهن ف الاجل‎ ١ 
ْ ا مر وببطل الفضل لما بينا أن الدراهم لاتكو ن مضمونة الا عثلها ولا متصورأن يستونى‎ 
1| أ منبا 0 من تدرهاه ن الدين فيطل اك الراهن لفوات زبادةالماليةفى ضماناار. مون‎ 
ْ آْ ا ل قتله ا ولكن قله عد قيمتة ماله فى ند أأرمن كان رهئأ جميع الدن وقد تقدم‎ 
١ بيان الخلاف على هذا الفصل ولو لم تل ول يغصب ولكن المرتمن باعهلعشر» ن أأماوكان‎ ١ 
مسلطا عنى بيعه فتوى الْمْن ذهب من مال امر تمن لان حي الرهن يتحول الى امن 3 كا‎ | 
كبااك المبد فى يد امرنين وكذلك لوباعه المدل ولو كان انه بأقل من الدين رجع ,در‎ 0 
الدبنء على الر ذ ع لا ذاأرممون ا 000 نانف عن || _/ فيكون + ل بعه كب 4 امن5 وكا‎ | 
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مسح اضوع و لطر 5 لحان لاد وو 6 37 ف حي سم 0 5 


ظ غلا فالتدل ف انه كب ص هون فسقط ا متدار مالية اة لواجية وهنا 1 ؤ 
أو بوسف رحمنه الله فى الامالى انه اذا باعه المرمن أو المدل فالم.. ن لا يكون رهئا الا أن ظ 
.يكو نشرط ذلك عندالبيع أوضدالرهن وجمل البيع فى ابطالحق المرئهن عن المين هنا نظير 
ظ به العيد المؤاجر برضا م فانه يكون مبطلا لق الستأجر ولكنقى ظاهى الرواية فى 
< اليج هناحفيق مقصودالمرتمن لان مقصود المر مهن استبفاء الدين من ماليته وذلكحال قيامه [ 
ظ بألييم يكون وان صا لمقه ما كان الاصل صالها فلبذا كان اهن هونا فأما فى بم 
| المؤاجر فابطال متصود المستأجر لان مّصوده الانتفاع بالمينوالمنغير صا لذلك فيبطل [ 
ظ عقد الاجارة اذا كانالبيع برضاه ولو كان المبد رهنا بالف وقيمته ألف فرخص السمر حت | 1 
أصار ساوى مائةوحل امال فعتله حر غ غرم مالة وم .يكن للمرمبن غيرها لا ينا وكذلك لو ١‏ 
!| قتله اأر اهن أو أأر عزن لان فم 85 م 1 واحد متبمأ بالمتل ديكو 0 اخ من الاجني ولا 
ْ يلزمه فيمتهالاوقت القتل وان غصبه الراهن و قبمتهألت شن عزده جناءة 9 ردهعلي المرمن 
قفداه فانه برجم بالاقل من قيمته ومن الفداء على الراهن م لو كان الناصب أجتبيا ا خر || 
| وهذا لازالراهن بممّد الرهن صار من ماليته كاجني قنصبه اياه وجب عليه ماوجب على || 
| الاجني ولو كان استعاره الراهن فّتل عنده قتيلا فدفعه الراهن وام رمن كان الددن على | 
ا اراهن ولا يضمن أيمةالرهن لاءه قبضه على وجه العارية ولا يكون هو فيه دون أجني ظ 
ْ | اخرتكون العين 5 نه قي ذه و( كنه خرجعن ذمانالرهن مادام ىبد الراهن لان ضهان 
|| الرهن ضمان استيفاء ولا تتحدّق ذلك الاحال ثبوت بد استيفاء الم تمس على الرهن حقيقة | 
أوحكا ولا ندل له حال كويه عارية فى بد المرمهن فلبذا لا سقط ثى' من الدين بلا كه | 
| وكذلك لو استعاره رجل باذن الراهن ولواستماره بنير اذن الراهن ى عنده قدفع بالجناية | 
| كانالراهن بالخيار انشاءضمن المرمبن قيمته وأنشاءضمن المستعير قبمتهلان كل واحدمنبما 
| جان فى حقصباحبهالمرمن بالتسلم والمستعير بالقبض ولا برجم واحد منبما علي صاحبه بشيء 
أ لان المستعيران ضمن فاتماضمن تقيض هلنفس هوام رهن انضمن فقّد ملكه بالضمان ومي نأ نهأعار 
ملك نفسه ثمنكون القيمةرهنا مكانه لامها قامة مقامدولو كان الراه نأعاره بغير اذن المرمن 
فلترءن أن 0 انشاء الستعير و اذ شاء “ار - لان ي و 6 جا فحقه [ 


























1 وجل 7« عنده 0 انه واكتسء عسده د أت در برد ورد الال ود ودفم قزائية د الجناة: انه 
[ برجم فيه نب انيد والالف التى ١‏ كنسب العبد أو وهس له المولى المبد لاحق للمرئهن 
ا فيا لانم غيرمتوادة من ألعين فوجود هذا فى حق المرمهن كعدمه وقد ينا أنه حين دقم | 
ْ بالكنابة ذالرد م لصح فبر.< ع المرمن ع عليه تقيمته ويكون رهنا فى يذه ولو كانالغاصب عدأ ْ 
أ شى الميد اأرهن عنده 3 استئرق قيمته فذلك فى علق الغاصب ب سباع يه أو غفدى لان ا 
0 | لمان على الغاصب سيب الغصب وضمان الخصب عمزلة ضمان الاستبلاك فالمستحق به | 
ِ ما ليته فيياع فبه أو شدى مخلاف جناءة العبد فالمستحق بالجنانة نفسه الا أن شده الولى | 
| (ألاترى) أن الناصب لو كان حرا كانت القيمة فى ماله حالة ولوكان سببها الجناية لكانت | 
أ عليه فى ثلاث سنين ولو كان العبد الناصب يساوى عششرين ألما والمبدالنصوب يساوى 1[ 
عشرين ألفا فقتل عنده قتيلين فدفم مهما لم يكن فى عنق العبدالفاصى الا عشرة لاف غير | 
عشرةدراهم بباعفيها أو بغدى نا ينا أن الناصب قد رد المخصوب الا أن الرد لم 4 لكونه | 
ا مشغولا بالحئاية فيكون الر جوع على الغاصب لاحل أ اأدناية وقبية الميد فى الحناية ؛ ١‏ 
| لا تزيد على هذا اللتّدار فى حق العبد والر جميما الا أن هذا المقدار واجب على الناصب |[ 
١‏ لسبب غصبه فيباع فيه 3 شدى تصار الماصل أن وجوب هذا الغمان عا لى الناصب باعتبار أ ا 
| السببين جيعا فانه لولا غصبه مضمن شيقًا بسبب جناته ولولا جتابة التصوب عنده لكان )2 
ا رده نأما فلا برجم عليه لشى* بعد ذلك فانما الرجو ع عليه باعتبار الامربن حجيعا فلاعتبار | . 
١‏ الحناية لابرجم عليه كثر من عشرة ة آلاف الاعشرة ولاعتبار غصه باع فا أو شدى ‏ 







اكيز .تم تكساب_ اتن 





جد م صمل حا ل سس شي مهوي ا ا ل و ا . 







ا 
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ا وفى حق من يرجع السسبب هو الاستحقاق 0 دده بالجناية فلا برجم الا لعشرة 1 لاف : 
ا الا عشرة وق حق من هه عليسه وهو الغاص (١‏ ساب صم دك 5 شه و لو ارمن عيدا | 
ا يساوى ألنا ققصيه رجل فقتل عيده قبلا خطأ * 3 رده قغصية آخر ففتل عيده و تياد خطأ ! 
ا 0 فغصيه به أخر 58 عنده عاد ا ري رده 5 دقءاه فأنه 0 بالل أصحاب ُ) 
ا واد 4 0 تعن جيوقه/ بالجناءة اي لصحن لناب اله 3 7 قبمدة , : 
الأول 2 8 يدف الول ا 0 البال ول م برج على ى النا صب الا 00 : 





أيضا ليده فيدفيه الى ولتت ال ول لان حته ات فى المبد فارخ وماس لانن نيربجم 
|فى له مس ين حي سوه تلق القيمة و ثاث العبد فارغ لم برجع على الذاصب الاول عثله | 
ظ فيكون رهنأ فى بده وبرجع على الغاصب الثانى بثلث قيمته فيدفم نصف ذلك الى ولي القتيل | 

الثابى لاه حينجنى على وليه كان مشغولا بالحناية فاعا شت حق ولي الثانى في نصفه وقد | 

ظ سل له لثلث فيرجع الى نمام حقه وذلك نصف الثلث حتى يسل ل له النصف م يرجع الدعن| 

| على الناصب الثاني بذللك 9 في دده ثلث القيمة مع اث ث الأول مسهونا ويكون على 

| الثالث ثلث قيمته ولا ددفم الى ولي القتيل الثالث لابه حين جنى عليه كان مشءولا ايد | ٍْ 
فاعا بت <مه في ناث العيد وقد 9 فيجتمع فى يد امرعن قيمة كاملة ويكون رهئا ‏ ا 
مكان العيد وهدا التتخر جح اها يستهيم على أصل أَنى حنيفة ة وأى وسف رحمبما ألله فأماعتد ْ 
مد وزفر رحمبما الله فيستوف من الغاصب الأول من ثلث الغيمةولا بدفم ثى * منه الي ولي / ظ 
| الجناة الاولى لان رجوعه بدل ما دفمه الى ولي الحناية الاولى فكيف يتمم البدل والبدل ١‏ 
| فىملكه ويان هذا لفص ليأ : فى كتاب الدياتان شاء الله تعالى و كذلك انان الخاصب 

[ واحدا قخصب " م رد 1 كان جنى هده الدنايات فى بده ة قبل أن برد فالنه 2 مثل ذلك أنه أ 

: رم انيه اد ولي القتيل الأول ثلئها والثاتى نينا نم برجع ' بذك كله على الذاضين ! : 
ش فيكون رهنالان المءنى فى الكل واحد وفا,دة وضعهفيئلثه من الغاصبين أيضاح الكلامو اذا / 

!| ارتمن أمة تساوى خجسة آلا ف بألف فغصبرا رجل لؤنت عنده جناءة دون ا ن مد دما | 

فاختاروا فداءها فعلي الرنهن نخس ادا وعل الراهن أربمة أخحاسه لان + سباممون بالدين آ 

ا والفداء شدره على امرمن وأراعة أخجا. سوأ أمائة والفداء در ذلك علي الراهن و برجموا | 

| بذاك على الناصب انكانت الجناية أقل من جسة آلاف وان كانت الجناية خسة لاف | 
أو ا كثررجموا على الغا مخمسة لاف الا عشرة لان الرجوع , سيب الجناية التى كانت / 
منبأ عت الغاصبم قمةال مة بسبب الجناية لايزيد على خسة آلاف الا عشرة فالرو ابت ' : 
ْ الظاهية واذا غص برجل الميه الأرهون فاسةبللك عنده متاعأ فعليه قيمة ذلك التاع دنا ف : 
| عنقه بالغا ما بلغ ما بو استبلك عند المالك أو المرممن فاذا رده فالغرم بالميار ان شاء استسعاه | 
!| واف شاء بيع له فى ذلك لان لوصوله الى حة-ه لين اما مالينه فيوفيه البيع أو الكسب ) 
ا بالاستسماء وله فى| أحدالحاسين منفعة التعجيل يعنى في بسسدية الا . خر منفعة وف / 


8 جيم" جه ات رجاتت وق ومتجو إا تتام بالطلا لاتق افامطاطة هذ سمب [الباطتصمة 





احته ا أى ال نه لضمن ن الناصب الاق مه من قبمته ومن 0 لان استستاق : 
اذلك السلب كان باشره الغأصب الا أن عام الاستحقاق فى مقدار الاول فان الدن ان كان 8 
| أقل فليس علبه الا لك لاذالرهاغام يل لشغل الددن وان كانت قيمته أقل فالخاصب ما ١‏ 
| صار ضامناالا مقدار قيمته ولا يكون هذا على مالو فاث فى بده فان استسهى العبد ف الدين 
ئ ولو ألنافاداه وأخذو امن الغاصب قيمته أيضا كانت هذه القيمة للموليلانه قام مقام كسيه |1 
ْ الذى أخذه الغرماء وقد دنا أن عق ار هن فى الكسس فكذلك فم قآم معام السب . 
| والعبد رهن على حاله ولو بيع العبد فى الدين فاستوفى الفريم حتّسه رجعوا على الغاصصب 1 
]| بالقيمة وكانت رهنالان ما يشرمه الغاصب هنا بدل مالية العبد المدخوع الى الغريم وحق م 
| المرتمن كان ثانتا فيه فان باعوه بشلاثة لاف وقيمته ألفان والدين آلف والرهن الاول " 
| أاف قضوا لاغرماء ألما وضمنوا للخاص ثلث قيمته فتكون هذه الاافان وثاث القيمة رهنا أ 
ْ الملل لا نهص منه ثى لان قيمته ألفان وقد بق مثل ذلك فعرهنا اهم لإستةض ث2 ان 

] الالية التى هى أصل فى ضمان المرهن وانما ضمن الغاص ثلث قيمته لان المستحق بالسبب 

, الذى كان عنده ثلث بدل العبد ولواستحق جيع البدل ماكان برجمعايه الا تقيمته نكذلك‎ ١ 
اذا استحق ثاث بدله فائما رجع عليه رثاره 0 ولو كانوا باعره بالفين فمَضوا غريم اليف م‎ ١ 
١ ا ألفين رجعوا على الغاصب دنصف القيمة لان الاستحق بالسبب الذى كآن عنده نصف بدله‎ 
| ا وكانت هاتان الالفان رهنا بامال مكاندلانه لجبغت ثى' من مالرةالرهن الذى كان موجودا‎ 
عند قبض المرتهن ولو ثوى ما على الغاصب كانت هذه الالف التى بيت رهتا بنصف ؛‎ [ 
الدين لان نصف الالية تلف فى ضماق المرمين فان بصب الخاصي لاخر المبد من ضمان أ‎ | 
' امر. مبن فى حدق الراهن ولو كان العبد رهنا يالف على بدى عدل وقبمتهااف فباعه المدل بالفين‎ ' 
١ وكان مسلطا على البيبعفتو ت احداهها وخرجت الاخرى استوفاها المرممن لان الالف ؛‎ ١ 
 مهرد الاخرى زادة وقد سناان ماتوى كان من الزيادة لامن الا صل ولو كانت قيمةه الى‎ ْ 
7 عند المرمن والمسألة حاطا قنصف هذه الالف التى خرجت للمرتهن ونصفبا للرأهن /| كك‎ 1 
' نصف الالية مشنول بحق المرتهن ونصفها يحق الراهن فا خرج من البدل يكون نصفين‎ | 
| |وماتوى دلمهما نصفان ولو باعه ثلاثة لاف تفرحت الالف وتوى ألفان كذ ما مرج‎ ْ 
نصفيرذ. لان الالف الثالثة ز زنادة فيحعل التاوى ندهماواعا لعتير ذا كان اضلة وهو‎ 5 ١ 
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1 ألفان فكان هذه و دما بع ب ارد الت سراء .وال أعم ا 


واب بن ازهول الث 3-1 | 
ظ (قال رجه الله ) واذا كا المبد رهنا الف وقيمتهألفم غصبه رجل -ففر عنده بكرا ١‏ 
ْ ل الطريق ووضع ف الطريق مدير | * عردم الغاممب على ارس فافتكه اراهن شضاء | 
أ الدين ثم وقم فى البثر انسان قات قبل اراهن ادفم عبدك أو أفده بالدية لان العيد صار | 
١‏ جانيا على لواقم بالحفر السابقعند وتوعه فى اليثّر فانه بالحفر متسبب لثثلافه بازالة ماءه كان | 








ستبياة على الاارض وهو «تعد فى هذا النُسييب وحين صنم هذا كان متا اراعن ْ 
ا ١‏ وهوعلى ملكه عند الوقوع أيضا فيخاطب لدف أو الفداء كا لو قتله بده وأى ذلك فمل ١‏ 
١‏ | يرجع عر الغاصب بقيمته لان فعل الرد م 2 وسين أنه كان قاصرا حسين استحق سبب :ا 
ا قعل كان بأثشره عنده وقيل بل المرمون هو الذي رجع على الغأصب شيمته فيدفئمه الى ظ 
؛ الراهن لان الغاصب ذوت بد المرهون نخصيه ولكن الاول ص فال حق لأرمن فى )| ١‏ 
اليد مالم نصل اليه ديه وقد وصل اليه حقه فاعا المعتير الو ن حق الالك فهو الذى برجع على ا 
الغاصب القيمة فان كان الغأاصب مفلسأ أو فائما برجم الراهن على المرمن الذي قضاه اذا ظ 
١ ْ‏ كان الرهن والدين سواء حتى يكون الفداء من مال المرثمن لانه حين حفر كان فى مان | 








| المرتمن فها ينه وبين الراهن (ألا ترى) انه لو هلك فى بد الغاصب وتوت عليه القيمة | 
ْ سقط دن المربن وفد سين أن بالفكاك لم سم للرأهن حين استحق م من , بده نسيب كآل ؤ 
١‏ قبل الفكاك فيحمل كمالك فى بد المرممن ١‏ لعد استيفاء الدين وفى هذا مايازمه رد الستوق ظ 
| ألاابة ب 2 أنه بالكالك فُْ دده صار م ستو فيا ديئه فال عطب بالحفر ا اخرفات وقد دفم العيد ش 
١‏ الى صاحب البكر فأيه قال لصاحب البثر ادفم نصفه أو افده لعشر لاف درهم لان ؛ 


ا الحناتين قد حصلتا فى ملاك رجحل واحد وهما من جنس واحد فيكون حق 00 واحد ١‏ 











| مسهمافى نصف العيد الا 0 صاحب 2 ملك 7 المبدحين دفم 0 هو فصب ْ 
ا الرين ولا 0 ذلك ب أ سوىالنى" رم م أوك |5 لان 0 0 وان كارت ْ 
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| البرلان |'وجب واحدف الموضمين واذا حفر العبد بثرا فى الطريقوهورهن بالف وقيمته 
]اف فوقم فها عرد فدهبت عيئأه فابه يدفم العبد الرهن أو شديه عمزلة مالو ف عبتى العيد ظ 
| بيده والفداء كله على اأ رهن لا نالمبد كله مضمون بالدين فان 0 


1 
م 


| اأرتمن العبد الاعمى فكان له مككان ماادى من الفداء وان دم العيد الرهن وَاحل سد الااعمى 
]١‏ كاذرهنا مكانه بالالف لانه م مقامه فى حك الرهن وان وقم فى البكر أ . خر اشتركوا فى 
العيد المافر نحصة ذلك أو فده مولاه الذى عنده بالااف لان الجناتين استاد نا الى سدبف 
ْ واحد فكاممما وجدنا مما فكون -ق الوابين فى اليد ولا يلحق الاعمى ءن ذلاك ثى انه ظ 
| اه مام الحالى فى <ي؟ الرهنلا فى حيااحناءة فاه بالدقم خر سج من حك الرهن وشررح 
١‏ و فه فاهذا لا و الاعمى 0 ينزان 8 : اليش 5 فعطيت أخذ 00 ١‏ 
ُ البدق بدى أصحاءه حي سباع له فى ذلك »يزلة مالو كانت الحنامان من العيد بيده فان قتل ١‏ ظ 
!| انسانا وأتف ملا مر فهناك مدقم بالجنابة أولا ثم بباع بالدين الا أن تضي ولى الجناية | 
: الد بنو هذالاءه لامحانسةفى٠و‏ جب الفعلين هنا فا فالمتحق بالحناية ' نفسه وااستحق بالاسملاك د 
!| بعه فى الاين فلا تثبت الشاركة يمهما ولكن ايفاء الممقين ممكن بان يدفم بالجناية نم اع 
فى الدن فلا باحق الاعمى ثى' من ذلاك لا قلنا فال ع العبد فى عن الدانة " 9 وقم فى اليم أ 


3 رفات 1 1 ن له أرش ودءه هدر لان الملك الذى كان فيه حين حفر قد فات وتجدد| 


131 
ظ 
ّ 
ؤ 
| 
ظ 


!] للمشترى ملك بسبب مبتدأً فلا يستحق عليه هذا الماك بسبب ذلك الفمل وذلك املك الذى | 

١‏ كن قد فات فكانه مات أو قتل مدا مخلاف ماقبل البيع فى الدين فان ملك الم فوع اله أ 

بالجنابة خاف عن ملك المولى فيبق حكو ذلك الفملحتى اذا وقم فيه آخر شارك المدفو عليه | 

فرقيته فان ونعت فى اليثر داءة أخرى 4 | اصعاب الداية الاولل فى الذْن شدر نستبالان ' ١‏ 

] اتلاف الداءتين من العيد أسندالىسبس واحد وينهما مجانسةفى الموجب فكان حةهانى الدن 

وهو قا م ف بد من حفر بثرا فى الطريق وهو رهن ألف وقيمما ألفان بم جنى لعد الطفر 

ش على عيدفقماً عينه فدفم واحد الميد فهو رهن مكابه فان وقم قاليثر عدا 'آخر فدهيت عيئاه 

| قبل مولاه الذى هو عنده ادفم نصنه وخذ هذا العبد الاعمى أو افده قيمة الاعمى للا ذا أ 

|أزملكه فى العبد المدنوع خاف عن ملكالولى فيب فمله باعتباره وموج المناتين واحد 
نشت المشاركة همأ ويكوز نحق مول العيد الو اقع قاليثر فى نصف العيد اللدئو : ألا أنه 


مجه وو مووي وص جاعد سوال جومت سجايساماتنووه عبان موسوال د ع انعد 








ان فى ملك ك الدفوم اليه فيقوم' هوني بوت الخيار له مقام للولى ان شاء دفما النصف اليه أ 


| وان شاء فداه شيمة هذا الام ورواخد الأحمى ذكان له 5 ما أدى والمبد الأعى الاول | ؤ 
١‏ رهن اف عل له لابه قائم مقام المدفوع ف - الرهن فان كان الاعبى الاول امةفولدت | ظ 
آودا ثم مانت 7 قم الاالف على قبمتبا وقيمة ولدها فبيطل مأ اضاف متها لامها مرهونة أ 
| مجع الالفٍ فكاماهى التيرهنت ف الاداء فولدت فيقسم الدين علىقيمتها وقيمةولدها 
الا أنه تمتبر فى القسمة قيمتبا حمياء لاما انما توم حين نيت حي الرهن فيها واعا ثبت <؟ 
ْ الرهن فيبا وهى عساء واذا احتفر العبد الرهن بثرا فى الطريق أووضم فيبأ شيا فمطاب 5 
ٍ الراهن أو أحد من رقيقه 7 احدّه من ذلك ضُمان عمزلة ما لو جنى بيده عل الراهن أوعل رقيقه 
: | وان وقع فيها المرتهن أ و أحد من رقيقه فهذا ومالوجى عليه بيده سواء فما اختلفوا وفما اذا 
/ | كانت قيمته مثل الدي نأو كآن في قيمته فضل عن الدن وتهد يسنأ هذه الفصول فى جناته امه 
هكدلك فى جناته حفر البثر وادا أمره المرتهن أن تحفر بثرا فى فنائه فمطب فيها الراهن أو 
| غيره فبوعلىعاقلة المرسهن لان للمرتهنأن تحفرفى فنائه فان القناء اسم لموضعتتصل علكه فير | 
مملوك له معد لمنافمه وهوأحق الناس بربط الدواب وكدر الطب فيه فيكون التدبير فى 
؟ ذلك الموضع البه واذا كاذله أن يحفر فيه بنفسه فلهأن يأمس غيره به وفمل المبد؟ فمل المرتون | 
بئفسة ولؤ قعله هو بنفسهفءطب فيه الراهن كان على عاتلته فكذلك اذا قله العيد وهذا لابه ١‏ 
ٍْ الام يكن هذا الموضم ماوكا له تميد فعله شرط البلامة كلتي ف الطريق لد ش 
١‏ هو ضامنا لما يمطب بسبب فعله وكدلك لو كان الراهن أحسه ذلك فى فناء فسه كان على 
[أعاقلة الراهن ولو أمسه الراهن أو المرنمن أن بش رجلا فقئله فدفم به كان على الذى أمىه 
!| بذلكقيمته فيكون رهنامكانه أما موجب المنانة هنا فيتعلق برقبته مخلاف الاول لازالراهن أ 
١‏ أو المرتمن لا علكان مباشرة القتل باينا فلا يعتير مهما فى سل فعل العبد اليما واذا بق ١‏ 
| المبد جانيا كان مؤاخدا وجب المناءة فى الاول واعتدبر أمهمافى الخفر فى الفناء ما قلنا | 
| فينقلفمل العيد الى الآ مسر فلبنا لم 1 فى رقبة العبدمن ذلك ثى ثم الا مس في مسثئلة القثل | 
لأصار مستعملا للعيد خاصبا فاذا استحق ذلك السب فعليه ضمان قيمته والقيمة قاثمه مقامه || 
| نمكون رهنا وكذلك لو بعثه لتق داته فوط تانسانا لانه 1 صار غاصما له وان ظ 
| كان بمثه الراهن باذن المرمهن دفع بالجناية وكان الدين على الراهن لانه خرج من ضمان الدين | 








كين نمثه له اذ الرتمن كاز مالو أعاره كوس اراد ع فىهذء أ 
| الالة ل يسقط من الدرن ثر* فكذلك اذا استسق مجناية فى هذه المالة وكذلك لو كان بمثه أ 
| المرتهن باذن الراهن لان المر”هن لو استعاره من الراهن فا دام يمل له بحم المارية لايكون | 
ظ مْمونا بالدن لوهلاك فكذلك اذا أن ستحق جناية فى هده المالة واذا أقر الراهن بالامةالرهن 0 
| أرجل فز وجباذلكالرجل جاز الذكاح لانه بالاقرار سلط ال ر لاع تروجبا ولو زوجهبنفسه | 
١‏ !| جاز الدكاح فكذلك اذا زوحبا ذلك الرجل جاز النكاح لابه بالاقرار سالط ١‏ الثقر له على | 1 
| تزويجها ولو زوجه نفسه جاز النكاح فكذلك اذا زوجبا غيره تتسليطه وقد يننا نظيره فى ذ) 
امستفالتز يم ممزلة المتق ا 5 ازوج أن | 
١‏ شرما لان الراهن ممنوع من غشياما نفسه أق المرمن اد عنم منسه لمر له أو من 
ظ زوجبامنه المقر له وهدا لانه لو غشمها الزوبع رعا حمل فتتقص مالدمها سيب الل ورعا | 
١‏ تسر عليها الولادة فتموتمنها وفى ذلك من الضرر على المرسهن مالا يخنى ولو رهن رجل | 
| أمةلها زوج كان الرهن جائزا لان اللنكوحة مال متقوم يمكن اسستيفاء الدين من ماليتها | 
]| بالبيم فيكون رهناجائزا فان غشيها الزوج فبلكت من ذلك ففى القياس بلك مرن مال 
| الراهن لان ازوج اعا فشما شليط الراهن حين زوجبا منه فيجعل فمله 5فعل الراهن ١‏ 
, | ننفسه ( ألا ترى ) أنه لو زوجبا لععد الرهن فوطتها الزوجج فانت »٠ن‏ ع ذلك كانت دن مال ا 
١‏ الراهن فكذلك اذا كان التزوي قبل الرهن لان موتها من الو م0 التزويم والوطء فى 
١ :‏ الفصلين انداء فمل من الواعلى' مد الرهن ولكنا نسثد سن 0 تحملبا مالك م ارمأ 
ا |حتى سمط دين المرتهن لاله لم .وجد من الر اهن لمد عقد الرهن ذمل هو انا عل ١‏ 
ْ | اللافهابل المرمبنحين قبل الرهن فها مع علمه أمها منكو حةفمدصار راضيا مها علىهذهالصهة , 
ٍ و كثر ما فيه هلم برض وطء الزوج ايها ولكن لا معتير برضاه ذلك لان حق الروج | 
١‏ كان مه تدعا ص عله الو ١‏ يلك إبطال حق الزوج بالرهنهنا فلهذا يجمل كامها مانت 
| من غير صنم أحصد فسقّط الدين مخلاف مااذا كان التزو يم بعد الرمن قفد وجد هناك من |! 
: الراهن يمد الرهن تابط الروج على وطنا و بوجد 5 ع المرممن ذلك والوج | 
ا [ منوع من وطثها لق المرتهن هنافان حقه سابق على حق الروج فهذا اذ هلكت من | 
؟ الوطء يل وم هلكت بل | راهن فلا فلا سقط دن اللدنم واذا أشهد || ارامناذبار انبارمن | 








ا 


ض لانسان 71 7 فيليا لان م عي دار هن لاز م من جهة ة الر 9 7 هذه بالغيانة 2 بدأن ظ 

1 السمى فى نض ما قد ثم مهما وانطال بد الاستيفاء ع الستحمة للمرممن عليهما ولو شهد به ظ 

] المرمنانجازلا مما تمكنان من رد الرهن مت شا أ فليسف هذه الشعادة أ بطال حق مستحق ! 
| علهما بلى فى هذه الشبادة ضر عليبءا لان حق استيفاء الدين من مالية الرهن كان ا أ 

كلما وبطل ذلك بشهادتهما فتقبل الشهادة لاثتفاء التبمة ولو شهد به كفبلان بالمال لم تح أ 

١‏ شهادهما لامهما عمزلة الراهنين ولو شهد به ابنا الراهن أو ابنا الكفيل والاأب منكر أ 

]جازت الشهادة لانهما بشهدان على أبيبما وكذلك لوشهد هه ابنا ارين لاهما شهدا عل أ 
| أبيبما ببطلان حقه فى ثبوت بد الاستيفاء ولو كان الراهن مكاتباأو عبداناجرا فشهدمولياه أ 

| ذلك وهو منكر جازت الشهادة لامبما يشهدان على مكانبما أو عبدشافى استحتاق ظ 
| للك والكسب هليه وسطلانالمقدالذى باشره واذا ادعى رج لعل الرهن انه له وان راهنه | 
سرقه منه وسأل امرتهن أن يخرجه حتى تقيم الينة فأبى ذلك الرتهن فانه مجبر على اخراجه أ 
١‏ لابه لاضرر في آخراجهعل أأرمبن وفيه منفعة للمدعى لابه لا تمكن من آنسات دعواه | 
| باابينة الا بعد احضارالعين ليشير اليه فى الدعوى ويششير اليه الشهود فى الشبادة والمرمبن | 
: فى الامتناع م الاحضار متعنت قاصد الاضرار به فيمنمه القاضى من ذلك واذا ارنهن | 
! الرجل رهنا وأقر أن قيمته آلف تم جاء به لعدذلك وقيمته مائة درهم ول بتغير فمَال الراهن || 
| ليس هذا متاعي فالقول قوله فى ذلك لامبما تصادقا على صفة متاعه انه يساوى الفا والذى ١‏ 
أحضره لس على تلك الصفة فالظاهى شاهد لاراهن فيجمل الول قوله فى ذلك واذاقبلنا | 
فوله كان على المرمهن أن مجدى" بمتاع يساوي ألنا أو بك بان الرهن هلك في بده فيسمط ا 
دنه وأدا باع رجلان شيأ من رجل الورجل على أن برهنهمأ هذا الميد ففعل ثم شهدا ان : 
الرهن اغلان ذانقالافنحن نرضى أن يكون دينا الى أجل بغير وهن جازت شباد”هما لخلوها || 
عن التبمة فانه لامنفمة لها فى قبول هذه الشبادة حين أسقطا حقبما فى الطالبة برهن أخر | 
بل علييما فيه ضرر وان قالا لا تزيد رهنا فسيره أو برد علينا متاعنا أبطلت شبادتهما لفكن | 
[ اتبمة فيها فأمهما يشبد ان لانفسبما شبوت حق مطالبة الراهن برهن آخرأو ردالمتاععليهما |/ 
1 واذا اع متاعأ من رجل على أن برهنه رهنا بعينه فاستحق أو هلك قبل الرهن أورهنه رهنا | 
ا رطى به | أو ا قاد قنمة ذلك #ارين فياكون رهنا ده 53 الم يناهدا ! 








انفصل فيا تقدم دا زد اراهن مع الرهن رهنا لخر تقر الى قمة الاول و بوم رهنه نه والى 
إقيمة الزيادة بوم قبضها المرتهن فى قسمة الدءن لان حك الرهن فى الزيادة اعا شبت بض 
[ الرنمن فتمتبرقيمتها حين نيت حكم الرهن فببا نيأ يعتبر ذلك ى قيم ةالاصل ولوكان لجل 
ا درهما فرهنه دشر ما وى عدر م قا شرة ف أن بجيا 


اأرهن وقيض الرهن أما حواز هدا الرهن فللشيوع فى الددن ولا شبوع ف الر من 
: شيع 86 لذن يم حواز وعدم القاضى هو الذى ملك المستوفى هده العشمرة واليه ؤ 
| دان الهة التىأوفاها فادا قال اما أوفيتها مما كانفىالرهن ولو كان رهئه الثوب مي بع المال 9 
: ؛ أن له أن شرضه دج تى الأدى جيع المألقلت قيمته أو كثرت لان الرهن محبوس ا 
]من الدين لا تحاد الصففّةولو رهاه لعشرةمنها وبا ساوىعشر بن مز زاده نويا آخر رهنا بالمشرة 
| الاخرى فبو جائز لما قانا وان جعله رهنا بالعشرين ججميعا فبو جائز فان هلك الثوب الاول ' 
| ذهب بثلثى العششرة وان هلك الوب الآ خر ذهب ثلث المشرة التى بها الرهن الاول 
1 ويجمم امشرة الاخري لانه لما رهنه الثوب الاخرى تجميع المشرين كان نصغه بالمشرة التى 
ا لارهن ممأوا نصفهزيادةفى الرهن الاول بالعشرة 5 الا . خر يسم ملك العشرةعلى قيمة ااثوب 
ا الاول بوم رهنه وذلك عشرون وعلي قبمة نصف الوب الثابى وذلك عشرة فرقسم أثلاما 
ثنثاها فى الثوب الاول فاذا هلك هلك به وثلثبا مم المشرة الاخرى في الثوب الثانى فاذا 
| هلك هلك هه لان فى قيمته وفاء بالدين وزيادة واذا كان أرجل على رجلين مال وكل واحد 
| منهما كفيل عن صاحبه فأعطاه أحدهما رهنا تجميع المال يساويه ثم أعطاه الآ خر رهنا مجميع 
الملل يساوه فبو جائز وأمهما هلك هلك بنصف امال لان كل واحد منيما مطالب مجميع 
أ المال هنا فبما كشخص واحد فى اشاء هذا الدين حت لو آداه أحدهها رجم على صاحب 
ا بنصغه فيحعل الرهن من الثابى زيادة فىالرهن الاو ل فيقسم الدينعل قيمة الرهنين وقرءتهما 
سواء فأسهماأ هلك ذهب بنصف امال و كذلك لو كانا مكاسين مكاسة واحدة وكذلاك لو ان 
ا الملل على أحدهما والآ خر به كفيل وذ كر فى اختلاف زفر ويسّوب رهبم الله هذا 
! الفصل وقال عند زفر رحمه اله اذا هلك أأحدهما مهلك جيع المال لان كل واد منومامارضى 
ا بالرهن فى متاعه الا مجميسع الدن ولكل وأحد منهما فى ذلك غرض ميم فغر ض القول 
ف ذلك أن عير مسد ادي ا لبر جح تذكل على الاصيل م وغرض سل أن 











لصير 0 اليج لاك ل 3 الكثيل عليه بشى' وعلى ل وسف رمه ١‏ 
اله اذم اإماقاى رهنلاو شك ك اموا وان عل به الئاق رهن بنصف الال والاول | 
[ يميم امال لوجود الرضا ٠ن‏ الثأتى بان يكون رهنه زبادة فى الرهن الاول حسين ١‏ 
ْ 1" 2 أن المدون رهن متاعه بالدن الذى عليه وتبرع انسان بأن رهن ه متاعا 1 خر له ْ 
| قفد روى هشام عن عمد رحمبما الله قل ان هلك رهن المطلوبهلك جيم الدين وان هلك | 
ْ رهن التبرع هلك نصف الدبن لان رهن الطلوب صار مضمونا مجميع الدين فالتبرع | 
لاعلك فيعتبر موجب عقده عليه وأما رهن المتسبرع فو زيادة فى رهن الطلوب فيكون | 
|| نمف الدين ولو رهنه يعشرين درهما ديارا يساوى عشرة 9 رخص الورق فصارت | 
أعشرون درههما بدينار فبلاك الدينار فاعا مهلك بالمشرة لان المعتبر قيمة الرهن حسين قبضه | 
المرمن ولو كان له عليه عشرة درام فرهن له دينارا يساوي عشرة مغلا الور قفصارت ١‏ 
خسة بدينار ثم رهنه ديثارا ا خر فبما ججيما رهن بالعشرة فان هلك الدينار الاول ذهب ) 
ثاثى العشرة وان هلك الآخر ذهب ثلئها لان العتبر فى الاتقسام قيمة كل وأحد منهما | 
أ حين نبت حك الرهن فيه ولوكان لرجل على رجل أاف درهم فرهنه حسما مةمنها عدا | 
أساوى حسماثة ة كم زاده أمة رهنا بالالف كلبا تساوى الما ا متأ لساوى خسماثةم ظ 
١‏ مات العبد والامة بق الولد دسدس الخسمائة التى كان العبد رهنا مباو. شات الجسها ةلاخ رى أ 
ا إلان نصف الامة رهء ن مخمسم) ' نة ونصمماز بأدة و ف رهن العدد با لؤسمائة الاخرى تقسم تلك ْ 
ا الجا" 4 على قبمة العيد وثيمة نصف الامة وها سواء ٠‏ فأقسم تصفين وصار فى الامة لصف ْ 
| السمائة الاول مع الخسمائةالاخر فلاولدت ولدا يساوي خجسمائة انقسم ما فأ على قبمما | 
وعلى قمة ولدها أثلانا لان قيممها حينر هنت ألف وقيمة ولدها خمسماثه فصار فيا ولد ثلث | 
| اللخسمائة الاخرى وسدس السماثة الاولىفبيق ذلك القدر سقاء الولد ويسقط ماس ريذلك ١‏ 
| موت العبد والامة واذا ارنبنعبدا خسمائة وهو يساوى لما نمزادهالمرنمنخسماعة علأن | 


ا ا ا و الوا وسور وسوس سسا سو سس سم سر ووو اميس سسس سوس سروه سووهم 


سه سمس جب ملك لم سشيي يست ابي 


[ زادهالا خرأمة رهنأ يم المالفنى قول أى حنيفة وحمد رحمبأ الله نكون الامة رهنا جميع ُ 
| مال نصفبا مع العبد في الجسماشة الاولي ونصفها بالخجسمائة الاخرى وعند أنى بوسف رجه || 
إ| اللههيا ججيعا.يكو نان رهن بالال ف كبا لان أبا وسف رجه اللّهمجوز الزيادة فى الردن والدين | 
| وهما تجوز ان الزيادة فى الرهن دون الدين فابذا كان العبد مع نصف الامة رهنا بالسمالة |[ 













سوس عه ع ننه .بجي عمو عق ب عن - مهو مييوة1 


| الاولونصف الامة رمنا بالمقسماثة الا * ولو 
كان لرجل على رجل ألف درهم فرهنه مخمسماثة منباجارية ساوى خسمائة فوادث كل 
| واحدة منهما ادنا قبمتهمثلقيمة امه فالا ولىوابنبا ونصف الآ خرونص ف اهار هن بالخسمائة 
الاول ونصفالأتخر ونصف انبارهن بالجسمائة الاخرى فان مانت الام الآخرى ذهب 
ردع هذه الجسم ئمةالتى فيباخاصة وببتق نصف اينبأ ثلانة ارباع ويذهب من الخسماثة الاول 
ظ خسون درممالان المارية الاخرى عنها جسماثة فسكل واحد من الولدن بم لامه قنصف | 
| الاريةالاخرى زيادة فى رهن الجسماثة الاولي ونصفها رهن بالخسماثة الاخرى وقيمة هذا | 
أ لنمن ماثيان وخسون والرهن مضمون بالافل من قيمته ومن الدبن فصار ثلث الائتين | 




















أ وخحسين ه, هذه الإسمائة مقسوما على ذد.ف قبمما ولدها وها سواء والذى فنبا من هذه | 
ا الجسمائمة ربا مالة وخجسة وعشرون تليدا ونقف ملا كباريم جام الأسمائه » فقي أصفابنها | 
ٍ كلاثة أرراعبا فأما الجسمائة الاولى فانفسمت على قمة الحارية .الى نهى "اب وعلى قمة | 
ظ نصف الارية الثائية وهو مائتان وخخسون فاذا جعل كل مائتين وين «دهها اسم 1 
أجاسا لس ذلك وهو مائة فى ذسف الجارية الاخرى ثم اشم ذلك على نصف قرمما / 
إأ ونصف قيمة ولدها نصفين فكان الذى فيبا من الجسمائة الاولى مسون درهما فيذهب | 
| ذلك القدرمملا كبا ولوكان لرجل على رج للف درهم وزن سبمة فرهنه مخصما؟ عنما أمة 
انساوى ثامائة رهنا بالمال كله فولدت كل واحدة منبما أبنا قمته مشل قيمة انه نم مانت ؤ 
| الاولل ذهب من الجسيالة الاولى السدس لان نصف الامة الثانية زءادة ف الرهن بالجسمالة | 
ظ الاولى ونصغها رهن بالجسمائة الاخرى فالجسمائة الاولى اتسمت على قيمة المارية الا ولي | 

وهو ماثتان وعلل نصف قيمة الاخرىوهوأربمالة فيقسم أثلاثا للثبافى المارية الا ولى وثلثاها | 
| فى نصف الجارية الاخرى ثم انقسم مافى الاولى وهوثاث الخمالة على قيمتها وقيمة ولدها | 

نصفين لفاصل ما بتى فبا سدس الجسمائة وذلك ثلاثة وتمانون وثلث فاذا هلكت هملكت | 

ولول تت الاولى ومانت الاخرى ذهب من الخسمائة الاولى ثلئبا ومن الخسمالة الاخرى أ 
| جساها لانثلثي الجمائة الا ولىكانزفى تصفبا وقد القسم ذلك عيبا وعلي صف ولدها تصفين ١‏ 

اها بق فيها من نلك الخسماثة ثلثها فيبلك بذلك وقد كان نصفباصهونا بالتسمائة الاخرى 
لك فد تحوال ‏ 


د 


سس سيد سس حرسي عمد 


قف 





اس | 





9 تم زاده أمة رهنافالمال 7 5 ألفاثم ولدت كل 5 «الامتين أمة نا ى ألنائم ٠‏ 
١‏ مانت الاخرى ذهب سدس الما ل لامها كانت زه زنادة فى الكل يت الأمةر هن الجسمائة ٠‏ 
| الاولى ونصفها مع العبسد رهن بالخسماثة الاخرى ثم كل خسمائة تنقدم أثلاثا على نصفبا | 
| وعلي جع قيمة لامر موهون بها خاصة وهو الف فاصل ما نرت فيها بالاتقسامثاث الالف || 
2 انقسم هذا القدر عليبا وعلى ولدها نصفين فامابقي فيبا سدس امال فيبلك دذلك وكذلك | 
| لوما' ل ذهيت سدس اأثال لان الذى كان فيبا ملعا الجسماعة الاولى وهو ثلث جميع 
| المال وقد نحول نصف ذلك الى أولادها فاماتق فيباسدس امال وهو أن بالعبد ذهسثلث | 
| للدي لان الذى أصاب العبسد بالّسمة ثلثا الخسمائة الثانية وذلك ثلث حيسم الدين فبمونه ١‏ 
/ سمط ذلك العدد ولو عمث العيد فمفي المطلوب الطااب حسمائة كأن له أن بأخذ ان شاء : 
| العبد الاول وان شاء الاءة الاولى وابنها لانه هو المالك فيكون له أن بصرف ذلك الى أى ١‏ 
] الرهنين شاء فيسترد ذلك وليس له أن تبض الامة الآ خر ة ولا ولدها حتى يودي جيع ْ 
| امال لان الامةالآ خرة رهن مجميع امال فتحبس بكل جزء من اجزاء امال وولدها عازلها |' 
ْ وذ كر فى اختلاف زفر ووب رحمبما الله اله لو رهن جاريتين بالف درهم فاستحقت ا 
ا احداهما فعلى قول أبى اوسدف ره الله الآخرى رفن محصتها من ن الالف بر قول زفر : 
رحمه الله الاخرى رهن مجميع الالفازهلكت وذلكقيمتها علكيابه ولا بفتكها الا جميع ' 
| الملل ولو ظبر أن احداهما مدبرة أو أم ولد فالاخرى رهن مجميع المال بالاتفاق وانهلكت | 
هلكت به ذزفررحمهانّ قاس استحقاق الغير احداهما باستحماقها نفسها وأو وسف رحه | 
| الله فرق يينهما ققال الستحق محل نارهن بدليل انه لو رهنباب رضاصاحبها جاز ينتسم الدب نعل ) 
قيمته| فاتماصاردت الاخرى رهنبا محصتها فاذاهلكت هلكت بهوامدبرة وأم الولدليست معن | 
ٌْ للرهن فيكون بيع الدين فى الاخرىفاذا هملكت وفى قيمتها وفاء بذلكصار المرتهن مستوفيا || 


35 
مه و 





الس ل الس ساس مع سد ا ا ا م اع 0ك 0 
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له ِِ 
8 ديئهوالله أعل بالصواب 
0 . مج« كتاب الضارءة دم 


ا رحمه مح قال 0 الاما 0 لزاه أهد شءس الاعة و شر الاسلام أو | 





)١م(‎ 


لصنيا 


إ بكر د ن أن سول السرخسي رجه ألله أميلاء المضارية مشامةمن الشرب ف الارض 


| واما سمى به لات المضارب يستحق الر سمه وتمله فبو شسريكة فى الررم ورأس مال 


الضرب ف الارض والتصرف وأهل المدة وسمون هذا العقد متارضة وذلك مرويعن 


| عمان ركى الله عنه فأنه دفم الى رجل مالا مفارضة وهو مشكق من الغرض وهر المطع 


فصاحب المأل قطم هذا القدر من المأل عن تصرفه وجمل التصرف فيه الى المامل هذا 


أ المقد فسمى ١‏ يه واعا اخترنا الافظل الاول لابه موافن /| ف كتاب ألله لعا لى قال الله تعالىي 


واخرون (شبرون ففالارض عون من فصل الله عق السمر للتحارة » وحواز هدأ المقد 
عرف بالسنة والاججاع ف السنةماروى أن العياس بن عبد المطاب رضى الله عنه كان اذا دفع 


|| مالا مضارية شرط على المضارب أذلايسلك به بحرا وان لاينزل واديا ولا يشترى به ذات 
| كبد رطبفان فمل ذلك ضمن فبلغ رسول الله صل الله عليه وسلى ذلك فاستدسته وكان 


1 حكم بن حزام رضي الله عنه اذا دقم مالا مضارية شر ط مثلهدا وروي أنعيد الله وميك 


' الله ابنا حمر رضي اللدء: نم قدمأ المرا قوزلا على أفى موسى رذ ىالله ءنهفقال لو كان ع'دى 


ظ فضل مال د" كرمتكما ولكن عندى مال دن ذفان 5- الال فاتاعاءه اذا قدمها لب نك 


فادفماه الى أمسير المؤمنين رضي الله عنه ولكنا ره ففعلذ دلاك فا ادر ركى ألله 


|| عنه أخبراه بذلك فقال هذا مال المسلمين فرمحه للمسامين فسكت عبد الله وقال عرد الل 


١‏ وين لك الى هذا فان المل لو هلك كن تضمئنا قال بعض الصحاءة رضوان الله علوم 
ش 00 اجعابمأ عبز ة لأضاربين لا نصف الر 24 وللمسامى أصفه فاس: صو به حمر رطى الله 
أ عنه وعن القاء م بن محمد قال كأن لنا مال ف د عائشة رضى الله عنبا وكانت ندفعه تعاريه 
شارك الله لنا فسه لسعيها وكان عمر ركى ألله عنه بدفم مال ام ره عل مأروى #6 


َ رحمه الله وبدابه الكتاب ب عن ميد بن عبد ألله بن عبيد . نصارى عن ا بة عع جده أن 0 


| رض الله عنه أعطاه مال يقبم مضارية وقال لا أدرى كت كان الشرط يذ,ءافعمل به بااعراق 


ا وكان بالحجاز الينيم كان تقاسم مر وضى لله عدسه بالربح وفيه دايل ,.واز اللضاربة عال 
| اليتم وان امام ولاءة النظر فى مال الينئى وان للمضارب والاب والوصى أأسافرة عال 


لمم اس اع 


' نم فى طرلق اه امن أو وف لء سد أن كانت القواذفل متصسلة نف كان تمر رذى الله 


إزعنه أعطى زيد بن خامدة ركى ألله 6 _ه ماب مضاربة ا الى عر ١‏ س0 نََ 3 رقوب 








ؤ فى حيوان معاوم بأتمان معلومة الى أجل معلوم حفل الاجل فاشتد عليه فأنى عتريس عبداللّ 
أن مسعود رضى الله عنه يستعين به عليه فذ كر ذلك فقال له عبد الله رضى الله عنه خد | 
رأس مالك ولا تسلمه شيأ ما لنافى الميوان وفيه دليل جواز المضارية وفساد السلم وانما | 
| اشتد على عتريس بن عرقوب لنساد المدّد أيضا فلا بظن ه الماطلة فى قضاء ماهو مستحق 1 

عليه مع قوله صبلى الله عليه وسلم خيرم أحس دي تقضاء ولعث رسول الله صل الله عليه و ٌْ 

والناس تعاملون بالمضارية ينهم فأفرهم على ذلك وندبهم أيضا البه على ماقال صباوات الله | 
| وسلامه عليه من عال ثلاث بئات فبو أسير فاعينه ه باعباد الله ضارنوه داينوه ولان بالناس / 

حاجة الى هذا العقد فصاحب امال قد لا موتدى الى التصرف ار بح واللبتدى الى التصرف | 

قد لايكون له مال والر بهم ائما حصل مهما بيعنى الملل والتصرف فنى جواز هذا العقد تحصل | 
| متتصودهما وجواز عمّد الشركة بين اثنينبالمال دليل على جواز هذا المقّد لان من جانبكل | 
8 منبما هناك ما حصل ه ارم فياعةد طنبما شركة فى الربم ولهدا لا يشترط التوقبت : 
فى هذا العقد ولكل واحد منبما أن ينفرد بفسخه لان الْممّاده بطري ق الشركة دونالاجارة ؟ 
|| ولذا المهد أحكامشق من عدود ختلفة فاه اذا أسل ان المألللمضارب فبو امين فيه] 
| كالمودعواذا نصرف فيه فهو وكيل فىذلك برجمعا يلحه من المبدة على رب امال كالوكيل : 
|| فاذا حصل الرمم كآن شر بكه فى ارح وأذا فسد العقد كانت اجارة فاسدة<تى ,يكور ١‏ 
| للمضارب أجر مثل تمله واذا خالف المضارب كان فاصيا ضامنا لهال ولكن المقصود .ذا |[ 
| النقد الشركة فى الرمح وكل ششرط يؤدى الى قطع الشركة فى الريح ينهمامع حصوله فهو 
| مبطل للعمّد لانه مفوت لموجب العقّد ومن ذلك مار و اه عن ابراهيم رحمه اللّدانه كان بكره | 
| المضارية بالنصف أو الثاث وزيادة عشمرة دراهم قال أربت ان لبر الا نلك العشرة وهو |[ 
١‏ اشارة الىمابينا من قطم الشركة فى الربح مع حصوله بان ل يربح الا نلكالعشرة وعنابراهيم | 
| رمه الله فى |اضارية والوديمة والددن سواء تتحاصون ذلك فى مال اميت وبهتأخذ والراد ) 
| مضارة أو وديمة غير معينسة فالامين بالتجبيل يصير اهنا فهو والدينسواءفأما ما كان معينا ‏ 
| مملوما فصاحبهأولى به لانحق الفربمعوت المدبون يتلق عاله إلا بما كان امانة فى بده اذيره أ 
وعن ابراهيم رجه الله قال فى الوصي يمعلى مال اليقبم مضاربة وانشاء أبضمه وان شاء بجر |[ 
| الوغير ذلك وكان خيرا لليتهم فعل لوله تعالى قل اصلاح لم خيروقال الله تعالى ولا تقربوا أ 
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أمال مم 5 الى ه م 50 و الاحسن والاملح فطل أن جر ١‏ عله صل الله عليه | 
1 اننغوافى أموال اليتانى خيرأ كيلا تأكلبا الصدقة يعت الدففة فان احنسب التصرف | 
ِ ا وجد أمينا حنسب ذلك والانفع للييم أن يدفمه البه بضاعة وان يز ذلك ورعا | 
١‏ لا.رغب فى أن تصرف فيه عانا فلا 95 ان :تصرف فسهعلى وجه الضاربة وهو أع | 
ظ ]لبتم ا يحصل له من عض الرمح وما لا تفغ الوصي لذلك فبحتاج الى أن يدفه مضاربة | 
| الى غيره واذاجاز منه هذا ألنصرف معنفسه فم غيره أولى وذ كر عن عل رضى الله عنهقال ظ 
ظ لدي على من قاسم الربح ضمان وتفسيره أنه ا مواضعة على الملل فالضارية والشركة وهو | 
اموي عن على رضى الله عنه قال المواضعة على امال والر بح على مااشترطا عليه ونه أخن] ظ 
ا فائارأس لال أمانة ف : بد المضارب لابه قبضه باذنه ليتصرف فيدله وعن على رضى ألله عنه 
أنه كان ببطلى مال اليتهم مضاربة وقول قل رسول لله صلى النةعليه وسلم رفع القلرعن ثلا 
ْ عن الغلام حتى محتل وعن الجنون <تى يصمح وعن النام حتى ستيفظ وفيه دليل أن ولابة 
| النظر فى مال اليب للقاضي اذالم يكن له وصي لمجزاليتم عن النظر لنفسه واليه أشارعلى رضى 
١‏ الله الم نه من الحدرث وعن الشمبي رحمه اللهأنه سثل عن رجحل أذ مالا مضارية 
: فأنفق فى مضارته خسمائة ثم ريح قال ينم رأس امال من الو م وبه أخذن! فقانا للمضار ب أن | 
| فق من مال المضاربة اذا سافر به لان سفره كان لاجل العمل فى مال المضار بةفيس' وجب | 
| النفقة فيه كالمرأة نستوجب لنفة على زوجها اذا زفت اليه لامها فرتغب تفسبا له فقا الرعم | 
إلا يظبر مالم يسم جميع راس الال ارب الال لان ارم اسم للفضل ا لم حسمل ماهو الاصل | 
]ارب امال لا يظرر الفغل قال صلى الله عليه وسل مثل الَو من كثل التاجر لاتخلص له توافله | 
: مالم مخلص له فرانْضْه فالتاحر لا دل لضع بره 5 ماله وعن الشمي رح الله أنه| ظ 
ْ ا بويد كي جد 0 


ؤ 
ؤ 
ظ 
ظ 
ظ 
| 
ظ 
ظ 
ؤ 
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ُ وائما فق الشمي رح رمه أ هنا ا إقراره الود لصاح الاريرة إلا “لاف فى "5 ؤ 
ِ لالاقراره 0 ,افر لريض إلدن أو البنلايكونحيعاز فحق من ثبت ديته بالبيينة | [ 


ؤ 2 دعل أيه مدا لا 0 


9 كالمروض فهى: من من وبجه +بيع من وجدهوتى ويب 2 عأدة التجار دو زالبمض | | 
1 فكانت 0 واللوزون فالماتمندينا ومببع عيسافاا ١‏ نصح اللضاربة مها وهذا الاستدلال ظ 
| *يوى عن أبى بوسف رمه اللدفاه سئلعن اأضار بة بالدراهم التجارية فقّال لو جوزت ذلك 1 
ْ | جاوزت الغاربة بالطمامعكة يمني أن أهل مكة بتبابسر بالطمامكما أنأهل مخارى يتبايمون | 
' ندقال١١‏ شيخ الامام الاجل, رجه اللهوكان شيخنا الامام رحمه الله يقول الصحيم جواز || 
ا المضاربة مماعندى لامها من أعن النقود عندنا كالدنانير في سار البلدان وظاهس ماذ كر هنا 
٠‏ ددل على أن الضاربةبالتبرلا لا تجوز والدراهم والدنانير اسم للمضروب دون التبر وذكر فى 

أ غير هذااأو صع أن التير لاتعين بالتعيين و ابل العفد مهلا كفذلكدليل جو ازالغاربة . 
0 الماصلأن ذلك مختاف باختلاف المداذفى الرو اجفف كلمو ع بروج التبر رواج الائمان ؤ 
١‏ | يجوز اأضاربة به وف كلم وضع هو منزلةالسلم لا مجوز المضاربة ه كالمكيل والموزون واذا [ 
: | دفم الرج ل الى رجل لف درهم مشارية علي أن مارزق الله ثعالي فى ذلك من ثى" فبو ببذهمأ ا 
ا تنصفان أوقال ما كان فى ذلك من ربعم أو قال مارزقك الله فى ذلك “ن دح د مارحت فى 
َ- ذلك من ثى* فهو كله مع الم ينيعل الس ١‏ نظرالى الى اختلاف ن المبارة : | 
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ظ بمداتحاد التصمود دو ا د.هذءالاثفاظ اشتر تراط ط التاصف و الر 7 دار شرط لطا ب 
< عشر الرسم والباق لربامال فبوجاءز لان الشروط للمغارب حرا شائم معلوم وهذا الشرط 
لا.يؤدى الى قطع الشر كة ينهمافى الريح مع حصوله فا من ثى* تحصل من الريم قل أوكثر الا 
وله عشروستوىئان كانت الأاف المدفوعة جيدة أو زوفا أو ببرجة 0 
ظ المشر فى هذه الانواع فهو حم الدراهم الضروبة من النقرة فيا ولو قال على أن مارزق الله 
5 ثعالى فى ذلكمن ثى'" فللءخارب من ذلك ماله درم فبذه مضاربة فاسدة لان هذا الشرط 
| وجب فطم الشركة بينهما فى الرح مع حصوله فر ارج الامقدار ألائة فأهذه من شرط 
آله وحسالا آخر وفى هذه الشرط عيب يمكن ن التحر زعنه أأيضا ورعا برعم أقل من مالة درهم 
فلا 57 المالة لمن شرط له مم حصول الرسم فلبدا فسد المقد ان عمل ذلاك فرح ماله 
: أو لبر شيا فله أجر مثله فيا حمل وليس له من الرم ثى' لان استحقاق اله ركة ف الرمح 
|[ بعقد المضاربة والعمّد الفاسد لا كول بنفسه سببا للاستحقاق واعا ستوجب أجرالمثل لا نه 
أعمل لرب امال وابتن عن عمله عوضافاذالم يسم ل ذلك استحق أجر الثلك فى الاجارة 
: الفاسدة ثم ان ادعمل أرمح ذله أجرمثله بالغا ما بلغ فى قول مد رحمه الله وقال أو بوسف 
؟ رحمه الله لا مجاوز أحرمياة ما سمي له وهوبناء على مايينا فى كتاب الشرلله من اختلافبما 
فىشركة الاحتطاب والاحتشاش وان م صل ارمح فقدروى عن أبى وساف رحهةالله 
ظ أنه قال استحسن أن لا يكون للمضارب ثى' لان الفاسد من العقد معتبر بالصحيح فى 11 
ْ ولاطردق للعرفة 3 حي العقد الفاسد الا هذا و المضاربة الصحرحة اذا ل ر بملايستحق شا 
| فكدلك فى المضاربة الفاسدة وجه ظاه الرواية أنه لا يستحق بهذا العقد شيأ من الرمح 
| حال وانما بعتبر حصول الربح فى حق من يستتحق الم تم الفاسد انما يعتير بالجائر اذا 
]كان انْمّاد الفاسد مثل اتعتاد الما ز كالبيسع وهنا المضارية الصحيحة تنمقّد ششركة لا إجارة 
| والضارية الفاسدة يممّد اجارة فاعا تمتبر بالاجارة الصحيحة في استحماق الاجر عند ايغاء 
| العمل ولوتلف المال فى بده فله أجر مثلهفها عمل ولاذمان عليه ذ كرابن سماعة عن #د 
| رجمهما اللّهأنه ضامن لهال فقيل المذ كور في الكتاب قول أنى حنيفة رحمه الل وهو نناءعلى 
ظ اختلافهم ف الاجير الشترك اذ انلف أ ألمال في ذه من غير صنعه فال هدا العد أأمقد 7 
وهو ببزلة الاحير الشترك لان له أن بأخذ الال مسا الطر + اق ا ولاجير 
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فر 
| النشترك لا يضمن عند أنى حنيفة رجه الله اذا هلك امال فى ده من غير صنعه وعندهما هو 
ظ ضامن اذا هلك فى بده ذا كن التحر ز عنه فكذلك الم فى كل مضاريءة فاسدة ولو دفع 
| الب > أاف درهم مضارية على أن مارزق الله في ذلك من فى ؟ فالمضارب ربح نصف المال 
ْ اونقال رم عشر الال أوقال 2 مانة درهم من راع الال فيده مشارية ره لانق هذا 
! العنى اشتراط جزء شائعم من 00 0 اذلا فرق بين أن يشترط له عشر الرمح وبين 
ا أن يشترط له 2 عشرامال ولا«أجر للمة.ارب فى عمله هناان لم حصل الرمم لان عند صىة 
ْ الغارة هو شريك فى الرلم ذاذا ل يحصل الرمم م ستحق شيا لانمدا م محل حقه لو قال 
ْ عل أن مارزق الله لعالى فى ذلك من ثى* فللمضارب رم هذه الائة بعيما أو رمم هذا 
ْ الصنف لعينه من الال فهى مضاربة فاسدة لان هذا الشرط يؤدي الى قطم الشركة ف 
١‏ | الرنم مع مع حصوله دن الما أن لا 2 فما يشترى شلك المائة والاصل فيه ما روى عن 
؛ النم ي صلى الله عليه وسل أنه سثل عن المزارعة ع سقّت السوابى والماذنانات فافسدهاو كان 
ْ العنق ف نه أن ذلك الشرط بيؤديالى قطم الشركة ينبما ف الحارج مع حصولهفيتمدى ذلك 
الي الى هذا الموضم بمذا |1 منى فان تمل فله أجر مثله لانه أوفى العمل و فاسد واذا 
| دفم اليه الب درهم فال خذ هذه الالف مشاربة ,الثاث أو قال باس أو قال بالثلثين 
5 وعمل مها فهى مضاربة جائزة وما شرطه من ذلك فهو للمضارب وما بقلرب امال 
: : لان الغارب هوالذى ستحق الرمم بالشرط فأمأ زبخ المال فاعا يستحق قالرح باعتبار أنه عأ 
ل ملكه فُطلق الشرط بنصرفالى جانب من تاج اليه وعىف الناس يشمود ذلك والثابت 
ا العرف من التعيين كالثابت بالنص فكأنه قالالثلثان من الرسم للك حتى اذا قال انما عنيت أن 
اللثثين لي لم يصدق لانه دعى خلاف ماهو الظاهى التعارف والقول فى النازعات قول من 
1 ؟ يشهد له انظاهى وحرف الباء دليل عليه لابه انما إصح الاءواض ذبو دليل على أن الثثن 
١‏ 1 إستحق الرنم عوصا وهو المغارب وأنه فى الء: فى يستحق الر سم عوضا عن عمله فلبذا كان 
| النصوص عليه تأمضارب وكذلك لو قال + ذها معاوضة بالنصف أو معاملة بالنص.ف لان 
!| العبرة فى المود للمعانى دون الالفاظ ( ألاترى) أنهلا فرق بي نأنةولبمتك هذا النوب 
| بأاف أوالمكيل بألف ولو قال خذها على أن مارزق الله تمالى فيبا من ثى؛ فهو بينتا ول نزد 
على هذا فمومضارية جائزة بالنصف لان كلة بين.نصيص على الاشتراك ومطاق الاشتراك 


| سم نيا فا 0-2 2 يبي مي مما 





جسم سجس يد 














: تقتضى المساواة ( أ أ رق و أن ن فى الوصية والافرار اذا قال لك مالي . اال فلان وفلان أو 
| هذا المال بين فلان وفلان كان مناصفة «نبما فكذلك قوله الرمم جننا مزل ميزلة اشتراط . 


ٍ المخاصفة فى الر بح والدليل على أن مطلق كلة بين تقتضي المساواة قوله تعالى ونثيم أن اماه 
ٌ قسمة ينبم والمراد النسوية بدليلقوله تعالي لحاشرب ول شرب بوم مماوم ولوقال خذها 
| تمل يها على أن مارزق الله تمالى فى ذلك من ثى» فبو يننا نصفين وم بقبل مضاربة فهى 
لمضاربة جائزة لانه خر جم عمنى المضاربة وان لبنص على لفظ المضاربة ومأهوالةصرد حصل 
١‏ بالتصريح بالممنى وليسلمنذا المقد حك بدل لظ المضاربة خاصة على ذلك الل.؟ بحلاف لظ 
]| القاوضة فى شركة المفاوضة على ما فررثا فى كتاب الشركة وكذلك لو قال اعمل مبسذه 
| الالف على أن لك نصف رحها أوج زا منعشرة أجزاء من ربحها فهو جائد لان الشذارب 
| هو الذى يستحق الربح بالشرط وقد نص على شرط نصيبهمن الربح وكذلك لو قال خن 
| هذه الالف فاحمل مها بالنصف أو قال بالثاث ذهى مشاربة جائزة استحسانا وفى القياس 
1 لاجوزلا نمدام التتنصيص على من ششرطله الثلث ولكن فى الاستحقاق قال اعا براه هذا فى 
ا العرف اشتراط ذلك للمشارب وحرف الباء دلي ل عليه فكأ نه ضرح بذلك وللقياس وجه 
١‏ خروهو أنه لالم بنص على المضاربة فيحتمل أن يكون ماده اجاب الثلث له من أصل 
أ | الالف 2 فأبلة عله وحتمل أن يكون الراد امجاب الثانك له من ار 4 ولكنه استحسن فقّال 
ا فى عرف الناس المراد هذا اللفظ اشتراط الثلث له من اربعم فهو ومالو أتى بنط المضارية 
ا سواء ) ألا ترى )أنه لو قال ف وصنته أوصيت كك نبى امك و حاز اسة<سانا وكان 
| وصية له بثلث امال لاعتبار العرف فبذا مثله ولو دفم الااف اليه على ان مارزق الله مالو 
ا ذلك هن ثى' فب وكنه للمضارب فتبض امال علىهذه فر بح أووضع أو هلك الال #بسل أن 
لهل به فهو قرض عليسه وهو ضامن له والربح كله له لان اشتراط جبع التركة له يكون 
| تنصيصا على تمليك أصل امال منه فانهلابيستحق ميم البح مالم يكن مالعا لهال وللتمايك 
ْ | طرقان المبة والافراض فمتد التردد لا شت الا أدتىالو جرب نلاأنه متيش نه ود فى الوجبين 
التقرض فلهدا جعل ممّرضا المال منه ولو كان قال علي أن مارزق الله تعالىفى ذلك منثى” ذبو 
| كلهارب المال فرذه بضاعة مع المضارب وليس له فها ربح ولا أجر ولا ذمان عليه فى المال 
ا ان هلك لاه ما ااتنىء عن لم عوضا نا نيكون. نذهوى ف السسل معينا لصاحب امال والممين فى 
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| اتجارة مستصنع فيكون | الال في 0 الال ل يمه عله فى ارس رطان ١‏ 
النفسه وهذا الاصل الذي قلنا ل نالعيرة للمقصود قى ف كل عقد دون اللفغل ولو قال خد هذه ِْ 
الالف مضارية أومةارضةو يذ 7 رحا ذهىمضارية فاسدة لان الضارب شريك فى ارب ظ 
والتنصيص على لفظ المضارية يكون استرداد الجزء من ريم المضارب وذلك المزءغير معلوم | 
| وجهالته تفضى الى المنازعة ينهما ومثله اذا كان فى صلب المقّد يكون مفسدا امد فيكون | 
7 بم كله ار بامالوللمضارب أجر مثله ررس أو م ريح ولو قال ء علي اذاربالمال ناث ك ألر سم ظ 
ويسم البشازت فيا يأ فبذه مضارية فاسدة فى القياس لامهما لم سينا ماهو اتاج اليه وهو / 
| نصيسالمضاريمن الربم وانماذ كر امالا محتابج اليهدوهو نصيسبرب امال ولا حاجة به 0 ا 
ذلك فرب امال لا يستحق بالشرط وابس من ضرورة اشتراط الثاث ارب امال اشتراط أ 
مات للمشاربفان ذلك مفهوم والمقبوم لاايكون حية للاستحقاق ومن المائز أن 9 


2 22 بردم 


!ماده اشتراط بعض الربح إعامل آآخر يعمل ممه وهذا مخلاف مااذا بين نصيب المضارب || 

ْ خاصة لانه ذ كر هنا ما حتاجج الى ذ كره وهو بيان نصيب من يستحق بالشرط ووجه ١‏ 

1 الاستصيان أن على د الضارية عدد كر ذه ف الربح والااصل ف المال الشترك أنه اذا بين ١‏ 

1 نصيسأحدهما كن ذلك مانا ف حق اله > حر ان له مالق قال ألله تعالى ووريه نه أبواه ؤلامه‎ ١ 
ْ الثث معناه وللا” ب مايق وهنا لما دفع اليه المالمضاربة فذللك تنصيص على الشركة مهما فى‎ 
| ال بسمفاذا قال علي ان لى ثلث ألر بسح يصير كآنه قال ولك مات ما لو قال على ان لك ثلث الر يح‎ 
| اصمير كأييه ذال ولى مأ اق ولو 0 ,| بدك لكان العمد ص مأ ص مااث ترطا فبدا مثلهدؤهدا‎ ١ 
ْ ”.ل بالمنصوص لا بالمفروم ولو قال على ان للمخارب ثاث الربح ا وخدسة كاك اأقاوة‎ 
فسدة ل نه . لص في لصيف الخارب علي * سى “معلوم ول كن ردده ين الثاث والسدسوهذا‎ 
لامشل ا مأ الإممم عدهبه ليث أرب جبالة : ههى الى النازعة و كدلك لو قال على أن لي صرف ا‎ 
: البح أوثاثة “أن معنى مشا |( الكلام ولك ماي || نصف أو الثاث فيؤةسد العقّد طبالة : تي‎ 
ٍ ا ؟ الى النازعة فما شرط للمذارب ولو شرط للمضارب ثلث اأربح وارب المال نصف الر ح,‎ 
| ؟ فالثاث الم ارب شرط اليه والبا قكله ارب الماللان استحقاق اللمضارب بالشرط وما‎ 

/ شر ص له اليا الثأثورب الال استحق ماق لكو به عأ ملكهوهذا مو <ود فى | السكوتعنه 

١‏ | فيكون ن له لد قال خذ هذه الالف لتشترى بها هوبا بالنصف أو قال اتشترى د دقيقا| 





ار ل از 











ٍ[ ظ النعف ذا فاأسد ل استأجر ه بعض ا لمملة وهو أصف الل ى وذلك فاسد ا 
٠‏ أئمهدا استشجار ياجرة مجبولة واتماجماناه استئجارا لانه أمه بالششراءخاصة والر بحلا حصل || 
|| بالشراء وانما محصل به وبالببموهو بالامس بالشراء لالك البيع عرفنا ان هذا العقد ليس 
| شركة بينهما فى الربح فبق استئجارا . على الشراء بأجرة مجبولة وها واسد يمنى به الاجارة ظ 
أفاما اا اء كامزة وما اشتري 5 يكود ارب امال ولامضمار ب أجر مثله فما اشترى ١‏ 
سَنى فى عمله عوضأ ولدس له أن طبع مااشترى الا يامى رب امال فال باع لقي | شتررة ا 
ْ كله حي بيع يم الفضولي لامجو ز الا باجازة المألاك فان ناف مااع ولم شدر على المشترى منه ‏ 
ْ فالضار ب ضامن لقَمته حين باع لانه البيم والتسليم غامى ومن الذى ل ه المارب | 







سرس يسم - 










ْ | مليكه بالشمان ميك 5 من حبتةه ول أل فنه وضاإا ل عل الميمك 4 النى : رم غرم فيديجى له أن‎ ١ 





بقاع الفتيعةاوويسستوواوو نظا 


تصدق ب اليه على فول أنى بو سف رحره ادو املةف الى ردع أذا له. فه. ى ألو دامة ورب ْ 
ا |واذا أحاز راسه امال م ألمت. ١‏ رب ذان 5 مالي ل ابيع قاعا لعيئه شك ببعه 5 ن الاجازة فى 1 الا بأء ا 
| كالاذن فى الااشداء وكذيك ان كان لادرى أيه ذالم أم هالك لان اليك بالاصل أله لوم ٌ 
ا و جب ىن عم غير « وود علم'أ قبأه4 كاز '! 0 أعشار الاصل والمن ١‏ ع أران الما لا تصدق 
[أمنه لشى الو كال كر ال بع قى أنا شداء 6 ال عم ها 31 6ت الامازة «أجار نه بأمالة دن 


١‏ أألاك لبت. لمق باأعك عاد ١١‏ د-يارة 2 ا امن قيام | لعب جح عأ ه 0 4 ا أي أ.ياء 





2-6 


إ العفد حتى ينقد الءاد ذه الامارة + بطلت الأجارة نا" المعارب نناءنا لا بمة وم بأعه 


ب والمن له دق بالفضل 2 كان 2 لو ا ع1 200 نت ١ 3 5١‏ إعأ ق كاك ١ك‏ 


لاد عسي يتش : © فنا 


ْ فعضل ؤلات التحيس دل زه 3 هه دقفب اسك ف المأ 0 سأ 0 د شاع نرت عن 5 أ» 

فيذاء فول اشترن| واتسف سواء رفى! اسع ل لمسيار. عائرة ففل! لقا 

ش عام مع الدج أله رأءع ءا و.وهق 0 مي* 6 . كا عسل اجرج . 3 .9 ١‏ جا 
. 3 

007 ام اس ١‏ 5 0 قوم الى ى* بعايدأ باه ا 5 له م 0 

مت مصمار به عأ برد 5 ادلاف 50" ل 0 0 وخ ألم أن له د 

اسك من قو *اأثر 3 شا اناأءء ١‏ و شري يهأ عل قاس الا سل لاع ال شناء يني 


عل 2 نْ ألع.! ا ك0 11 1 14 5 كه ١‏ عاو ديه وشىق 98 ( 2 0 طق 108 0606 0 


اسيم للع ىس ا لاي 0 اا 


لالط عباطم ملالا "اجسسر جا ام جد 


. اي 0 ا _ 0 
العوض ١‏ وأئأ الامعاقق “ل “اميد أ ار 5 اك 5 55 م على اللا خا 2 ع في دايع نضا / 


اح ل ا 1ض ب 2 اا الماك :0000 





ظ ايم وا والشمراء اء جيما ة: كانه نص ونا ومبذه نين أن ان مرراده ا اط أ أصفب ل الربملهة. 1 ظ 
هناك فص عل العمل الذى ؟ وجب له العوض عقابلته وهو الثمراء فيكون استئدارا باجرة | 
ظ محبولة و كديك لو قال خذها على النهمف لان حرف على وحرف اباء مستعملان فى مثل | ظ 
١‏ هذا لحل ا-تيالا واحدا ويكون دليلا على المماوضة و كذلك لو قال اعمل مهذه على النصف أ 
ظ لابه نص على العمل هناواعا نصر ف للعمل الذى محصل ١‏ به أأر بم وذلكالشراء و ابيع جيعا 
ولو دفم اله #ضاربة اط أن يعطى الأضارب ربالمال ماشاء من أأر بم أو على أن لعطورب 


المالاأضارب ماشاء ٠‏ من الر 0 فده معشاربةفاسدة 2 اله وص المغارس من الربسم فالفصلين أ ٍ! 
إِ 


يى أ 
ظ شاء وعديالد رحجوعةه 1 ون ممهما اللمنازعة باعتمار دمالة تصيب المضارب و'كذلاك لو اشترط | 


الاحدهما ينه ماشاء من الررح وللاخر ما بتى ذبذه مضاريءة فاسدة لمولة نصيب المضارب أ 
١‏ وو ان كن ضاعن القوط اد صاحب ما تى ولو اشترطا لرب المال من الرربيح مائة درهم | 
] والباق لامطارب هبذه١٠ضاربة‏ فاسدة لان هذا الش, ط يودى الى قطع الشركة فى الر بح | 
| مع حص_وله فرعا لا محصل آلا قدر المائة وكذلك لو اشسترطا للمضارب نصف الر ببح الا || 


فان المشئة الشروطة لاحدهها لا نكون لازمة قى حو قالآخر وله أن لجع عن ذللك مج 


1 1 03 0 1 200000 :0 5 5 8 ' ا 
ْ عه د درام أو نصف أر بح وزنادة عثاة درأه ؤبده فأسدة لان هذ.ا الشرط يؤدى الى ا 


: 50 م 0 ولاذ نك لمت عار ه دمت ا ركخثر ع كود الأمصل مه . ابر بسح دون العشرة 


5-7 00 


| فيتعذر صراعاة الشرط عابهما .م حه ول الرح و2 دمب اليه مضارية على مثل ماشر ط فلان " 
لقلان ون أأر يسنان ن 5ا قد عايأ جبعأ فاة م طاه )2ه لقان شيو 2١‏ أر 4 لامهماأ 2 .علاالشرو 3 

ظ افلان عيارا هأذا كن ذلاكمءلوما .ندماضارا ه و'ن ل يكن معلوما ليا أو بعله؛ أحدهنافهى 1 
ْ شار بففاسدة ٠‏ وومةه اأضار مدن ار بح لايد 0 كونهءلومةلما وءأ د كرا 3 العقد ٠‏ 
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ا | (لت - ذلأك معلوه المأ اله المقداً بالد الك يلس أأضاره ع'ل هرا أو عند أحدهم) دوقت الممكد ا 
وادا دنع" و- ارح( أل: / وس دراه غاريا ولا درم مادا 00 أوزم, فهي ريه جائزة ؛ 
لان الا ملز 0 م وفثية أاغ 'ن ٠.‏ أ عأ م التسمبا: را و أ عااة ف دا لغ ارب كالوديها , 

؟ والدرام, تعين 9 الامانة ؛ كوك اكد أء مب لود أرد ايا“ زد ويل قول اأضارب ثمه ١‏ 


لكو نهأميناطبالةالمتدارء دا'ءقه لاءا فى الى از عةمازاختاها في٠قدار‏ رأس|ءل عند قسمة أ 


ال ار 


الر 3 5 و ل 5-7 لض" د 0 مث د في» و لم المافه سه المغيم رص فى قولالتايض | 















اا ممما 0110000 لدي مهف جه ص عوج مج جيم سياه ويه معد بوه سه لطس بد -سمسصس يو مدعي و مده لجح لوده بطي جيه سوه جح عه عم بسي .يب ماله جانيم بي حوب عوبس مسج جه 2 لصوا ل مدو مس سدس جه بو جر فيساي ساد ل :حم فسيدج ديج شود ل سلمت بر حب ٠١‏ 


ا ذلك من ثى؟ فالمغارب ثلثشه وأرب المال ثلثه ولعيد الضارب للشه فهو وعائ وا ها اليم 
١‏ للمضارب لان ١‏ اشروط للعبد الذي دن عليه كالمشروط ولاه فان كسب السد مماوك 
اولاه ذكانهذا عع بزلة اشتراط المضارب ثاثىالر بح لنفسه فك ذلك لو مإيشترط للعبدالمغشارب 
| ولكنه شمر طامبد رب امال فمّلنا الربسم ارب المال لان المششروط لعبده كالمشروط له أويجمل 
| هذافى حتّه كالمسكوت عنه ولو كان اشترط الثاث لعبد المضارب وعليه دين محيط بكسيه 
| فالثلثانءن الر بح لرب امال فى قولأبىحنيفة رحجهالله لان من أصله أن استئواق كسس المبد 
١‏ بالدين عنم للك المولى فى أسيه ويكون المولى من كسبه كأ جني آخر فالمشروط للميد فى هده 
ا |المالة م وطلاجني 1" آخر ولو شرط 'للث الرببح لاجننبي كان ذلك أرب الال لان البح 
ا | لاإستحق الا بعم ل أو مال وليس للمشروط له عمل ولا 03 فى هذا المدّد فيلئو ماشرط له 
!| وجعل ذلك كالمسكوت عنه فيكون ارب الال ولا تفسد الضاربة ببن الشارب ورب المال 
| وهذا لان الشرطالفاسد ليس من صلب المقد وانما صاب العقد بان حصة المغشارب من 
| الربح بالشرط ولا فساد فى ذلك وعقد الضارءة نظير عق دالشركةلابغسد بالشر ط الفاسه. اذا 
الم يكن متمكنا فى صاب الممّد مخلاف ما اذا شرط للمضاسمائة درهم فالشرط الفاسد هنالك 
أفها هومن صاب العّد ولكن ما تحن فيه نظير مالو شرط أن نكون الوضيمة عليبما فان هذا 
/ الشرط فاسد والوضيعة على المالولابفسد المتّدلانه ليس من صاب الءقّد وأما عند أنى بوسف 
# وحمد رحهرما الله ذثلثا الربح للمضارب لان عندهمأ الول عاك كدت عده وأنْ كان ره ظ 
بالدنةالمشروط امبد ا أضارب ؟المشر وط للمضارب عندهماولو كان اشترط ثلث الر؛ لام أ 
1 االغضارب 'ولابنه أول كانه كان ذلك الشمرط باط طاد ولا نسي نه العقد د لدنىةن صا 
العقد والضارءةجائزة وثلثا البح ارب أ'ال لانه ليس للمرأة ...لابن فى هذا 9 0ن ا 
: حمل فلاستحقشيا من أأر 2 ولكن ماشرطله كا مسكوت عنه فيكو زارب الال كدلاكار | 
كاناشترط الثاث لاميأة رب الالأو و - لجن في أشن ولوكان الثاث للمسا كين نأو لاعس 

؟ أو ف الرتاب فهو كذلك لان ما سمي له 0 ليا نيام 2 
١‏ 'فالشر طاله باغو واشتراطه للمسا كين تصدق عا ل : تلكه بعد ذ كان باعللا وجمل ذلك ' 

| كالسكوت عنه فيكون لرب امال لانه لو فسد ججيع اللضارية كان جيم الربح لرب امال ! 
وْ فكذلك اذا فسد بعض الشرط كان ذلك لرب المال وهذا لان المضارب اعا ملك بالشرط ْ 
4 


دساو 


8 الهم لي استسيي .لياس 
م 


اسجحسدم 





























أمينا كان أو ضميناوالينة هنةينة رب امال لاثياته الريادة سينة 5 واذا كان ارجل عند جل فأ 
| درم وديعه ة فأمىه أن عمل مها مشاربة بالنصف فهو جائز لانه أضاف العمّد الي وأس مال أ 
أهوعين وهو شرط صعة المضاربة ولا فرق فى ذلك بين أن ,كلون فى دد رب المالأو ف بد ظ 
| المضارب لانه لا بد من نس_ليمه الى المغارب عقيب المقد ولم بذ كر ما لو كانت الدراهم 
أ مخصوبة فى «دذى اليدفقال امل مهاءضار به بالنصف وفى اختلاف زفر ويعقوب رحهبماالله | 
قال عند أنى بوسف رمه الله هذا والوديعة سواء لانه أضاف المقّد الىرأس مالعين وذلك أ 
ا منه رضاء بض المذارب واسقاطه ته فى الضمان فياحق بالامانة وعلل #ول زفر وحمه الله أ 
[أهذالا جوز لان شرط صحة المضاربة أن يكون رأس المال أمانة فى بد المغارب وه_ذا أ 
الشرط لا حصل بنفس العقّد لان الغاص ب لا بصلحقابضا من نفسه لصوب منهحت نس 
1 الغصب ولحذالو و 1 الغاصب شيع المخصوب لامراً اعن الفهان <تى ' سعة وسلمه |[ . 
١‏ | بوجدالشر ط هنا لا نصح المضاربة ولوكان لرجل على رجل ألف درهثم دبن امررة شْ 
ْ أن يعمل مها مغاربة ويشترى مما مادداله من المتاع * 6 عه بالنصف فبذا فاسد لان 5._ط || 
1 صة اذ اربة ثون 1 س المالعيتا اي ذلك عند العقد ولا نعده فالملدون لايكون قاها < 
ا للدن من نفسه لصاحبه وصاحب الدن لاعك: أن يرنه عن الغمان مع تأنه بدو ن القبض | 
#ناذالم تصايم المضاربة فا اشترآه المددون فبو له لا : ثبي" أرب المال منه فى قول أنى حنيفة 
١‏ رحمه اللةوديئه عليه حاله وفى قول أنى وسف ود رحمبمالله مااشتري ذبو لربالمال | 
ا والمه ارب برىءمن دينه وله على رب المال أجر مثله فما مل وهو بناء على م ئلة كتاب ؛ 
: الببوع اذا قال لددونه أشتر تر عالي عليك نوبا هرويا وقد ينا هاعة ٠‏ 7 عندهما المضارية فأسدة | : 
ْ فلبذا كان الربح كله ارب امال وللمشارب أجر مثله ولو ال وت الال لكل آخر البضماي| 
؛ علىفلان ثم امل به «عنارية بالنعيف فهو جائز لانه وكيل رب أمال ني فض الدين منه فاذ' " 
١‏ قبضه كان اأقبوض عنزلة الوديمة في بده فتنمقاد الذارية «نبما بر أس مال هو عين فى دده , 
| وذ كرفي النوادر أن هذا يكره لاءه شرط لنفسه متفعة قبل دقد | ':: ار ة ليس ذلك مماحصل ١‏ 
ش نه الربيح وهو تقاضي الدءن معدت بست 0 ٍ 


١‏ د الس مسصسص مي بي ل يي ب ل مسي ليمت 


0 ل تمي 
ل ل 





0-3 0 
م 338 





















#٠ 


ل شين سم سجوويوس سب 2 5 معدم 


5 ساد أ مط قُ0 البمش ي* بزداد الك طق جاات الصّارب فاه برداد ويك يه ولو دفم اليه 
ا هه درم ضار نه على أذ ن أنث الر بحم للمارب وده في وف دن الضارت الذى للناس 





ْ عليه أو ٠‏ لى الذى لفلا عب فثلاث الرسم لرب اءال والمضارية جائمرة وثلثا الرمم لا.ضارب 

لاز المدبون اما شدى الدين علك نفس ه فا شر ط لقضاء الدين الذى على المضارب يكون ' 
.شر وطا لاطارب ولا يجير على قضاء الدن منه لان 'لاخشار الى المدو ل في لين ال 
١‏ الذى شعى ١‏ الدنمن مالهو الذى ساق» 1ه وعد قضاء الدن من نعض ألر بمالذى لستعقه 


. 


ٌ الواعيد لابتعاق ماالزوم ولو دقم رحادن الى وذ ال درم هه أر نه 2 0 غارب‎ 1 ١ 


ف 


نامث ر 2 أ ل وهأ ىق “نْ الربعم ذثاثه لا احصد صاحى امال لعينه4 والثاثان كك خر فممل أ 


1 


بد 


١ 
٠ ما م ص الياة 5 مال الما مس‎ ١ | بأ - | الي‎ 
و 5 ورظنا ننه رع الشارب © و بأق بين صأ لنصفين‎ 1 
امتواءه راس امال وذلك وجب التسوية هما ة. استحقاق الربح والذى شرط هسه‎ 1 
اثى ماق يكوذشارطا لنفسه شباً من ربح مال لساك من فيضن أن يكون لهفه رأ ان مال‎ 


عع 


م عو ل يا ل الس ١‏ 


و عمل وهذاالك. + لإطل ‏ لكنه ليس فى صاب المقّد ينهما وبينالمضاربة تي المة- بيذيما ' 1 


9 يديا 
بيدا 


عدي 


53 


وداه حا ولو م ث0 الث أرب ة ال ١‏ له ثلث ل ارح نثادلك من دوصة |[ يدها اعرنه / 


ظ 
' والثاث و | حصب 4 ةلاخ اع ان مايق م , الى م كرو بن صأبج ى الال تضمات فللمت ادب | 
”ثلث أأر 5 عل م مل ثم 918 من سحا رصي له 4 اذى ال ص ذلك والثلث “نْ سوري به ة الام أ _ 


وما ىق موي ا أر بم و 0 صأ دبي ان 1 ل أني كه دعدينا كر مساك ع 1 للدى شراط لهس .أرب 

0 « تبسك الى ايع" 00 وسيعة 4 لاخر 0 اياك 57 ُّ ١‏ اليا مذ + سا وثأرث «لمسم : 
7 ا 5 505 

وأفل ذْث | لاسا ل لم أسرد. ٠‏ لادث فلن 1 د أ ماه أس بوث *أذلاك 83 #و ى, 


٠ ٠. أيه 03 أي‎ 5 5 

أرلعسة 0 د سه الذلوى حر ص 4 فى ! 0 اكه ضى متهم الى 0 لم لس ) أن حر ودلا 
٠ 5‏ ا" 1 5 « ا فو ٠ ٠ ٠‏ 

' از 4 اس لت أدم 0 0 أغون بأ 00 1 : له 2 2 دع ات 8.4 ؛ سك ضار رك- 9 أت أر الا و 


4 لس طامعى, ؤم 2 أ لاس 1 4/5 كمأ : ب 8 ١‏ حَْ 5 ١امر‏ مله نس لك مال * مر فا أ 
اأعحها ١‏ ط.قناريع أ اصد مثر ا سييية اسيم علد .رط للمشارب ؛ لما 
دنه لعماكه بق ل خعسةى فى اول لط رم سيمن ه | أصة بق لهل ةفك “اق 
#للم ودا ارما مع ١‏ أر لق 6 عدي 0 ل ع يمأ فورض ع سام أب بعأواث”' _أء 


المناصفة هنيما بأطن لات ن بق لس ات رطا لز 


٠ 1‏ 
2 أله االضي» ل ٠‏ 3 
5 44 م عايه 4 2 وان سيراأء ممه ا عي 





١ح"‏ عووججما م يزيل اليكو 7 .د مه امم عوطم بهد "ابن كس ةك الة«امابووه ث ع ابد 





ظ أنيكون 0 0 0 أو 3 تمل وذلك بطل ولودفم ‏ اله أ الف درهم نا على أن 'ليك ١‏ 
|| الربحللمة ارب وثائه ارب امال وثلثه لمن شاء الغ.ارب فلثلثان من له لربالمالوالشرط 1 
ظ بأطل لانه لدس فى شرط المشيئة مئدمةللمضار ب فلا بجعل ذلك القدر كالشروط فيكون 0 
| ارب امال يخلاف المشروط فى قضاء الذين فيل الضارب لان فيه منفعة ظاهة له وهى | 
| براءة ذمته فيجمل ذلك كالمشروط للمضارب واو فالا ثلث الربح 3 شاء رب الال قرو | 
9 والسكو ت عنه سواء فيكون ارب الال واذا دفع رحسل الى رجلين اك درثم مضارنة : 
| على ان مارزق الله تعالى قى ذلك من ثى ؤلا حدهيا دمينه صف الر موللا - 3 ا 
ظ | ولربامال ثلث الر ببح فو جائز على مااشترطالانرب الال شرط. على كله احدمن المغاربين ا 
جزأ معلومامن الر ببح وفاوت ينهما فى الشرط لتفاومهما ف الحداية فى التجارة امريحة وذلك | 
3-3 ولو ,دفم رحلان الى رجلين الفدر 3 مشارية دعل أن لاحدا لخ ار ين لعينه م نالر بح ْ 
اثلث ولا . حر السدس ومابقي من ل امال لاحدغما ثثه وللا خر ثلثاه فعملا ورحام : 
قتصف الريم للمضارون عل اأمرطا د لاحدهاوللاً خر ثلثه لان الاستحقاق لما ! 

بالشرط وهكذاشرط. لها والنصف الا خ_ ين صاحي المال ذسفين لان اس:حت.قبما باعتبار ل 









امه 
ا 


اع نال وفدطاوما ؛ ذلك فاشتراط. الو فما ”رن غير أن 55 5 ن له ؛ ل اصواب ١‏ 


حو لكايب 


صاحيه 2 ال #ي كور ل الغو طا فاسدا واو قَان لءعخار نان لصف ألره نكا لوادي منه 1 
ا 1 : 1 9 1 سم ْ . 5 1 
الثلثان من تصيب أحد صاحى امال ثثاد ومن أصيى الا"خر الث ولقلان الا لخ منه '١‏ 


0 
٠ 5 0 5 : .‏ 57 3 . 1 
الثلث “لثاذلك من نصيس صا دي أل وهو الذى اءملى له نسده والثذلك عن لسيدب 1 


اع#يدد اسنوة عيويوة 
محيوي مد عد جهو عد 4 احلسم عد 


الآ خروالنصف الآ حر بين صاحي الما تصفين دعملا فرنحا قنصف الر بح بين للغارين 1 
1 هالقاقرطا وات الا كو يانه بي الال عر لي أسدعة أسوم لاذن شط المشارت ثاتثى 1 
مقاضامى له يديه بن ذنك أريمة أسرم ب لا حر “سة ؛ وخر «أسكلة عب لكو د ا 

الا لى بان عر ( بح على 0 شمر سه . كل ب احد منرم (سة والةر وط د ع ا 
يك يس لس, ثاثأ :أب وهو ازلعة من انصبط ب . حدها وثاثةوه ' 

؟ سبمأن من نصيب أ: يو للا ا له 'لأرثك تلصف أاثه تك جسم موأ 
لست اسار بكر ,أعض 0 حر سرمي فالذى شرط ثلثى 'أر 2 حل نل 


أستحن 6أ.»أ حك المضاريين امن (١‏ لتعرطبة» ارمةوا 0 سمأ وأحد أفاذ' داعت َي اة 


ْ: 
' 
ٍ 


جه ١‏ جب عو سالجود + مجنو جر ع7 امبو ابه «ابد االو اانه نجي عوج اععى - جضن ع« ور« ( | 





ْ 


ا فيقسم الباق طليهأ على مقدار مالق من حق 13 وأحد منبمأ فيكون على لسعة لايدهها 20-7 


| وللآ خرأردمةواشتراطبما الناصفة فها بتي بأطل ا قلنا واذا دفم الورجل الف درهم مغارية 
لأعلى أنمخاطها المشارب بالف من قبله ثم بعمل مهما جيماءلى أن مارزق الله تعالى فى ذلك ن 
ا ثى'فلل ضارب ثلثاه ولادافم ثلثه فبو جائمز على ما اشترطا لان العامل شرط لنفسه ربح مال 
[ نفسه وثلث ربح مال صاحبه فكانه أخذ منه الالف مضاربة بثاث الربح وذلك جائز ولو 
| كان الدافع اشترط لنفسه ثلث الريم وللعامل ثلثه فالربح ينهما نصفان علي قدر مالىىا لان 
١‏ الداة شرط لنفسه جيم ربح ماله فيكون دافما امال من وحه البضاعة وشرط ألِضا لنفسه 
ا جزاً من ربح مال العامل وهذا منه طممفي غير مطمع لانه ليس لني مال العامل رأس مال 
١‏ ولا حمل فيطل هذا الشرط ويكون الر 26 سهما على قدرر طن مالا نصفين ولو دفم اليه 
2 الف درم #ضارية علي أن يخلطها بالف من قله ولعدهل مهمأ جيعا على أن للمشارب ابى 
| الربح نصف ذلك من ربح الف صاحبه ونصفه من ربح ألفه خاصة وعل أن ماق ن 
ش اأر يسم للدافم فهو 0 للمضارب ,انا اربع على ماأاشترطا والثلك أرب اأسال ب نأ أنه 
| شرط الدافم للضارب جزأ من ربح ماله بعمله فيه وذلك مس تقهم ثم قولف بان العلة لان 


اسه امس سيم سه حب 


عدن" بيع م مسو اد وفيت سم .سجس لصسياي سسب مسد اكيب يسوي جو يس 
2 5 0 : احوااي* 


ا 00 50 1 


ا سدس أإر 6 صار للدافم من ربعم مال الشارب وصار له سدس مثله من راع ألفهالذى 
ا ضار لاءة ارب قل الشبخ الاهام الاجل رطى الله عنه وكا نشيخنا الامام ره الله قو ل 

0 التعليل لالمصعم ف.ادلةآر ع ' يوجد بربح : وجد ثبف يكونحيحاواعاممنى هذ االتعليل 

أنه ليس ف هذا التفصيل فائمدةلا<.هما لان, بمد خاط المالين لافرق فى <ق كل واحد هما 
بين نس سالرويع لذى يكوق من ألفه رين ثله من أت مباسيه و'لد دلأ .ارائى اذا كان 
دأ لما أو لا حدهما ها لم ربكن مفيدا يكون لنه.! وببتق اشتراط ثاتى |ل. بس للمضارب» طلنا ' 
فيكون صحيحا على ما اشترطا ولو دفم الال درهمرعلي أن مخلطهما بألفءن قبله على أدالر بعم ؤ 
ْ ينبمأ نصفان فهدا جائز لان العامل شرط. لنفسه دم ألفه ورلمر دجمال الدافم و دفم الئل 
أمضارية بربع 0 بح صمبح فان كان الدافم شرط لنفسه ثلاثة ارباع الريح وللعامل ريمسه 
5 فالرسم ببنهما أثلانا على ق.ر مللما لان الدافم شرط الزيادة على الثلثين لافسهوطمع فى جزء 
مرح مال العامل وليسله فيه رأسمال ولا عمل فكان هذا الشرط باطلا والله أعلم ؤ 


١ 
ا‎ 














ظ 0 8 

بإب الضارية بلمروش د < 
١‏ (قال رجه له ) ذكر عن ابراه والمسن ربجبما لقالا لامكون امضارية بالمروض أ 
8انماركون بالدداهم والدنائير وبه أذ وقال مالك رحمه الله المضارية بالعمروض صيحة ‏ 
: لان العمرض مال متهوم إسار م عليه بالتحجارة عادة فيكون كالتقد فا هو اللقصود بالمضارية 4 
| ويم مجوز نناء المضاربة بالعرض يجوز انداؤها بالعروض ولكنا نستدل بنهى الني صلى / 
عليه وسلعن دم رم مال يضمن والمضارية بالعروض تؤدى الى ذلك لا-اأمانةفى , 7 المغارب | ١‏ 
: ورعا 0 ياعبا حصل الرببح واستحق اأشغارب نصيمبه من سير أن ش 
' دخل * ثى' فى ذماءه مخلاف البمّد فيه يشتري م أواعاشم ١١‏ شراء عن مهمون فى ذمته | 1 
ْ شا حصل له يكون رمم ماقد ضمن#«وطيحه أن الريح هنا لما كان يحصل مجرد البيم يمير أ : 
' فى المنى كانه استاجره لبيم هذه العروض باجرة مجبولة وفى التقد الربح لا حمل الا | 
الشراء والبيع جنيع فشكون شر كه ولال شدر ال ارية بالعروض كانه قاللم عسضى هدا ١‏ 





ل م 


ا على أن كول نمض نهلك ولر ل على أن ججيع عنسه لك ل يبز كدذلك البمض واذا كان / 
أ رأس الال نشدا يصير كانه قال اشتر هذه الالف وبع على أ ن يكون عض كنه لك ولو قال ْ 
١‏ عل أن جع نه لك ف فكذلك البعض *#ووضيحه ذالريح ف المضارية لايظهر ألا لعد : 
٠‏ تجصول راس الال راس الاق موسا فرق عب لوطا رف عراف عينة لمر 
! والظر ن فلا شيعن بأر يسم في : ثي" ليه سم دمهما لاف || ندود فان كان رأس امال مكيلا أو | ظ 
ظ موزوبا من يد قود هالضارة فس أنضا عنديا وقال ابن أبى ليلى ره الله هى جائزة 1 
| لانهامن ذوات الامثال فيمكن تحصيل رأس مال مثل التبوض ثم قسمةالريم ينهما ولان أ 
| مكيل والوزون يجوز الشراء ممما وثبت ددا فى الذمة نا فيكون ذلك عتزلة القود فى | 
| أن المضارب اغا يستحق الربح بالغمان وحيدنا فى ذلك أن المكيل والموزون بتعينف العقد ٠‏ 
١‏ كالمروض وأول التتصرف مهما كون بيعا وقد حصل مهدا ابيع ريح ١‏ أن عه م برخص ' ْ 
| سعره لعد ذلك فيظهر رنحه ددون الشراء فيكون هذا استئجارا للبيع باجرة مجهولة وذلك | 
ا بعال ياف العروض فان اشترى وباع فر بح أو وضع فالر بح لرب المال والوضيعة عليه ولا ا ١‏ 
ظ ' ضهان على المضارب وله أخزر مثله فم عمل كاهو لحك فى المضارية الفاسدة وقد هأ ا حم ا 
ا الشاربة بلفلوس والبيرجة والستوق والبوف واد زاد هنا فال (أ نى) أنرجد| 










أو ا ذهب تبر 111 يبنا فاك البر قبل التسليم بطل ليع ف ففسف 
[أشار فى كتاب الصرف الى أن التبر لا بتعين فى الشراء ولا فض العقد هلا كه وقد ينا 
[هناك وجه الراوتين أن هذا مختلف ياختلاف البلدان فى رواج التبر تدا أو عرضا واذا | 
[أدفم الى رججل فلوسا مشارية بالنصف ف يشتر شيأ حى كسدت لك الفلوس وأحدثت 4 
ا | فلوس غيرها فسدت المضارية لان على قول من جز الضارية بالفلوس عا مجيز باعتبار صفة ‏ 
١‏ | القنية وص كن مادامت راتجة فاذا كسدت فبى قطاع صفر كسائر الموزويات ولو افتر [ 
1 | كسادها لعقهد المضارية 4 ل لصم الضاريه ة فكذلك اذا كدت يعد المقّد قبل حصو لالمقصو د 
| نه وقد بينافى كتاب الشركة 0 الطارىئ" نمد المقّد قبل حصول القصود به كاللٌارن للمدّد : 
| فهذا مثله فان |* شسترى بها الس ران ب المال 50 
!] أجر مثل عمله فها جمل هو اله؟ ف المضارية الفاسدة ولا فرق فيه بين الفساد الطاري* 

ظ والفساد المفارن ( ألا ترى ) انه لو اشترى هذه الفلوس الكاسدة شيا فضاءت قبل أن 
ْ قدها اسقض اأبببم فعر فنا أها بالكساد صارت كالعروض ولو كسد حتى اشكرى مأ 
ْ !| المضارب نويا ودفمبا وقبض الثوب * 9 كسدت فالمضارية جائزة على حالها لان بالشسراء م 
؟ الضار حر لان الثذوب وصار مال المضار َه ة الثوب دون الفأوس فل غير ال4؟ بكساد 
إٍ الفلوس عد ذلك ولكن المقصود قد <صل نالك._أء وما زمرض لمد حصو [المقصود لاجعل 
كالقترن بالسيب فاذا باع الثوب بدراهم أو عرض فهو على الضارية ان ربعم رتكا وأرادوا 
ا | القسمة ددرت امال قمة فلوسه بوم كسدت لابه لايد من رد 1 عن اذان البه ليظهر الرحم 
أ ورأس الملى كان فلوسا رائجة وهى للحال كاسدةفدد تعذر رد مثل رأس امال وهدا التعذر 




















| اما تحةق.ومالكساد فيمتبر قيمتها ى ذلك اوقت وفرق بين هذا وببنمااذا غيشياً من 
' ذوات الامثال فانقطم المثل من أبدى الناس ان عنسد أَنى حنيفة رمه الله تمتبر قيمته يوم 
| الحصومة لان المثل هناك با قف الذمةوالقدرة عل ىتسليمه متعذرة أو انه حاصل واعا تحول 
| الحق الى القيمة عند الخصومة فتعتبر قيمته «ومد وهنا الوقت فى #صيل المشل غير منتظار 
| لان ما كسد من الفلوس قد لابروجج بعد ذلك قط ولا بدرى متى بروج فئما بتجول الاق 
| الي القيمة عند نحّق فوات مثل 'نلك الفاوس وذلك وقت الكساد فتمتبر قيمته عند ذلك 
١‏ م الباق بينهما ربح على الشرط. واذا دفع الي رجل شبكةليصيد بها السمك على انماصادمها 





رو“ 


من فيو بان اسك كثيرا غيم ذلك الذي صاد لقو مسلا ثليه وسلالميدلن | ٠‏ 
اذ ولان الآ نخد هو الكتسس دون ال" يكو الكسب له وقد استعمل فبه ١‏ لةالغير ' 
بشرط. العوض لصاح بالا" لة وهويهول فيكون له أجر مثلدعلل الصياد وكذل كلو دفعاليه | ظ 
دأية يستئي علسباالماءو العم عليها أو لينقل عاءبا الطين ليديعه أو ماأشيه ذلك مخلاف مااذا أ مه أ [ 
' أن يواجر الداءةفالخلةهناك لصاحب الداية وللعامل أجر مثله وقد قدم مازهذا فى الاحارة أ | 
[ ابه اذا آجر الداءة فالاجر عابلة منافعبا والمامل وكيل لصاحببا 5 استعملها العامسل فى ْ 
اتمل: ذي “علها ويع ذلك فهو لنفسه ولو دفع الى ساك غزلا على أن بحوكه سبعة فى أرعة أ 

ْ نويا وسطاء على أن الثوب سنبمائصةان فهذا فاسد وهو ف معنى قفيز زْ الطحان وقد نا مافيه | ظ 
من اختيار بض لمتأخرين رجهم الله باعتبار العرف فى ذلك فى نمض البلدان فى كتاب ١‏ 

ْ الاجارة والثوب اصاحب الغزل ولاحائك أجر مثله واذا دفعالمدد جل أرضا بيضاء على أذ يي ظ 
ا فيبا كذا كذا متا وسعى طو لها وعرضبهاو كدا كذا ححرة ة على أن مابنى من ذلك فبو م 
| نصفاز وعل أن أصل الدار ينهما نصفان فنى فيها ما شرط فهو فاسد لادهأمص بان مجمل أرضه | 
| مسا كن بآ لات نفسه فيكون مشتريا بالا لات وهى عبولة وقد جمل العوض نصف )| 
]ما يعمل لنفسه من اأساكن وذلك فاسد وقد قررناف الاجارات أنهذا العنىى الارض / ْ 
: ندفمها اليه ليغرسها أشجارا على أن مكو ن الارض وااشجر ينبما نصفينفهو فى البناء كذالك 0 
١‏ 9 جيم ذلك أرب الارض وعليه لاثابى قيمة مانى لانه يصير قابضا له محم المقد الفاسدفان | 
] نناء الغير له ياصصه كينا" نه دنفسه فعليه صما القبمة لما تمدررد العين بأعتيار انه صار وصفامن ) ظ 
] أوصاف ملكه وللعامل أجر مثله فيا مل لانه أقم العمل له وقد اتنخى من عمله عوضا فاذا | 
م ينل ذلك استوجب أجر المثل ولو دف اليه أرضا على أن بيثى فييا دسكرة ويؤ اجر ماعلى أ 
| أن ١ا‏ رزق الله نعالىفى ذلك منثى؟ فبو «نهما نصفان فيناها كا أمىه فأحر هأ فأصاب مالا ا 
ْ مشميع ما أأصاب مد ذلك فبو للداتى والبناء له لان صاحب الارض هنا شرط اليناء لنفسه ١‏ 
| فكون الانى عاءلا لتتفسه فى البناء واذا كان البناء ملكا له فمليه الباء أيضا وان ستأجرا ْ 
1 اليوت اسكنى وذلك باعتيار البناء ولحذا لو اهدم ججيع البناء لم م على الوأ ل د ْ 
أجبر بعد ذلك فلبذا كان الاجر كله لصاح البناء ولرب الارض أجرمثل أرضه على اباى | 

ظ 20 الارض بنصف ما نحصل من غلة البناء وهى مجبولة وقد استوفى متفعة الارض 


سوج اممو وفعي عسو مستبم جوج جع وبل تحر نادت ومنيو سنت امالططتتساك يو ديجي وتوا صل 
وو 3 لمعا ب 2 
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ظ ”5 مد ند ائناسد فازمه أجر. اوقل لثانى 0 ربالارض لان الارض 
ظ بأفيه على ملك صاحبها فعلى الثاتى أن شرغبا وبردها على صاحيبا لفساد عقد الاجارة نما 
ظ فى الارض ولو كان اشترط مع ذلك أن الارض والبناء هيما تمان ات دم 
| ماأجرها بهار بالارض لاه صار مشتريا لما بى به هنا بنصف الارض أو سه بان مجمل 
| أرضه دسكرة بأ لات نفسه على أن له نعض ما تحصل بعمله وذلك فاسدولكنه صارقابضا ظ 
مسستبلكا نشراء فاسد فعليه قيمتسه بوم بني البانى وأجرمثله فما حمل وأجرمئله في اجر من 
الدسكرة لاءه فى كل ذلكعامل لصاحب الارض باجرة جهولة مخلاف الاولفبناك صاحب 
| الارض ما شرط لنفسه شيعا من البناء فيكو نالثاتى عاملا لنفسه وهنا اضاف البناء الى نفسه أ 
| حين شرط لنفسه صف البناء وجمل النصف الآ خراجرة اباتى فلهذا كانالبنامكله لصاح أ 
ظ الارض هنأ وأذا دفم إلى رجل دنأ على أن بيع فيه البر على أن ما رزق الله تسالى فى ذلك ْ 
“ن ى' فهو ممأ تصفان قيض البيت فباع فيه وأصاب مالا فالمال كله لصاحب البر لابه 
ظ عن ملكه وهو فى البيم كان عاملا لنفسه ولرب البيث أحرمثل بثه لانه اجر اليمت باحرة " 
ظ مجهولة ولو كان رب البيت دف اليه اابيت ليؤجره لبباع فيه البر علي أن ما رزق الله تمالى فى / 
ذلك من شي" فرو هما تصفان فبذا فاسد فأن أجرالبيث فالا جر أرب البيت لان الاجر 
ظ ماا- هنا والعاه.ل كلو ثيل (صاحب البيت فى اجاره ولكنه اتنى عن عمله ! 
اله عوضالم يسم له فيستوجب اجر مثله فها تمل واذا قال خذ هذا المبد مضارية وقيمته أ 
ظ أاف درهم على أن رأس مالي قيمت نه على أَنْ سعه ويشتر يشتري نه وسع فارزق الله تعالى فى 
ا ذلاك من ثى* اخدلات ينه رامن مالي قيمة الءلام وما لق فبو هما تصفان فبده مضارية 
|| فاسدة لان رأس امال فيا العبد وهو متءين كسائر المروض ولا عكن أن جل قسمة 98 

2# 

: 
























سح يس ا 






| امال لان القيمة مختلف باخنلاف المقومين ولا يمكن تحصيلبا قينا ليظهر الريم بسدها واذا 
ظ فسد العقد بيع ذلك ماباع واشترى لرب العبد وللدضارب اجر مثله ولو قال لع عبدي 
ٍ هذا واقض : عنه واعمل فيه مضارية ع أن مارزق الله تعالى في عنه من ثى*فربو سنا نصئان 
1 فبواحا نز على ما اشترطا لانه وكله ديع العيد أولا دوكان المع ع ألو كيل له كنيعة لمسة ؟ 3 عقد أ 
| اللخ ارية على امن الممب.وض ٠ن‏ دراهم ا 


أو دائير وهو أمانة ف بد الوكيل هد وجد شرط ْ 
'صحة ااضارءة وأ كثر ما فيه أنه أضاف عمد اأضاربة الى ما بعد الببع وقبض المُن وذلك : 


حمو ف قرلا جل( حاجفدوجوورو د سج حبس يواد سعساكج بسو نوكل باعص عاو حب نر مستا تتططواحوتطل نول رتو لامر نومتهم ووو لاطو انار تالمحو بشطاجع دمي الااتتطاصية 


مسي سسنيبس سب مويب بتسبسسه بيه 





ويس ديه جح لج سار لوص وص با يي بين ويس يميم 











لا فسد الضاررة غير أ أكه أن تقول ب عه ولخد يهط ليسا يل ان ارش ينا نممان 
]لان بيع العيسد ليس من الغاربة وقد صار كانه شرط فبهبا فلم_ذا كره فان شبهة الثى, ظ 
١‏ حتيقته فى وجوب التحرزعنه قال مصلى الله عليه وسل من اتقي الشبييات سل له دنه واوا | 
1 اا و يعاري ما محصل به به الريم كان ذلك الشرط فاسدا ظ 
(فكذلك شرط بيع العبد لما صار فى منى ذلك ولكنه ببنى أن بأسره بيعه ولا بذ كر | 
: المضارية فاذا قبض الْمُن أ أمره أن يعمل به مضارية وكذلك هنا الح في جيع العروض | 
1 من اللكيلات والوزونات ولو باع الضار ب العيد بمشرة | كرار حنطة وحمل مها فبذافىقياس 
قول أَبى حنيغة رمه الله مضاريةفاسدة لانهو كيل بالبيع مطلقا ومن أصل أَبى <نيفة ان | 
[الوكيل بالبيع علك البيع بالمكيل واللوزون فلا يصير هو ضامنا ولكنه عبن كاه دق ا | 
! الحنطة مضارية فتكون ن لاضارية فلسدة وججيع ماري رب امال وللمضارب أجر مله فيا أ 
عمل يلم من لاه فى . بع الميد معين وانما يصير أجيرا باعتبار المضارءة وأوان ذلك بعد قبض | 
: لبن ود أب بوسف وتحصد وحهما له للضاوب ضامن لتية المبد وجيم مار له لان | : 
| عندهما الو كيل باليبم لاك اليبع الا بالنقود فاذا باع بالمنطة كان مفاتها ضبامنا لقييمة العبد | 
ْ كالغاصب فاذا صمن القيمة بعد البيم من جبته والنطة التى قبضها له تابه امبد ةعارب على ش 
ا مال نفسه ولا تتصدق بالفضل لاءه ريم ما قد ضمن فازقيل عند أى حنيفة لبنى أن , بكون | 
إالمواب كدلك لانه قال الى عنه مضارية فبهذا اللفظ مبنى أن نهذ الوكلة بالبيع بما 
ْ يصامأن يكون رأس امال فى أأضاريءة وهو النقد قلنالا كذلك فكون الضارية بالمروض ١‏ 
؟واللكيل فاسدة من الدقائق قد خنى ذلك على نعض الملاء فلمله خنى ذلك على صاحب امال | 1 
أ | أيضاأء كان ممن يمتقد جواز الضارية بها فطلق الوكلة لا تتقيد مكل هذا الكلام الحتمل |[ 
5 باعه عائة درم وقيمته ألفدرهم وجمل مهافعى مضاربة عائئزة فى المألة عند ألى أحنيفة : 
1 ممه الله وعندهما المضارب ضامن قيمة العبد أرب المال نناء على اختلافهم فى الو كل البيع ْ 

طلما م طلقا يم بالغبن اللي وال ريل ار وأا كرار حنطة ودقيق ققال خذ > 
١‏ , أى أصناف مالى شت واعمسل نه مضارية بالنصف فأخذ المضارب أحد الاصناف فل ”. 
' بخان كان أخذ الدنائير والدراهم فعمل مهمأ فبو جائز على الشرط وان أخذ فيرهما فهو , 
ا فاذا اشتى وإع فورب ساي ل ا اجربنه 31 سيد 








هد لمصصسم ا 
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. بم" 0 





مسيم _سنة 0 ميف ييار سم سكس يح يه عي لاص نل ويم ا 


الغارب نارم بو الال ل 5 الال ذلك ك بنفسهفان كان المينمن الود امد 
الممّد صحيحا والافالمغارية فاسدة ولو قال خد أى مالى سكت فبعه م امل عنه مضاربة 
فأخذعدا فباعه بدراهمأو دنائير محل نه مضاربة فبو جا كما لو كاذرب المال 0 اليه 
وأمسه ذلك ولو قال اشتر 06 بألف درهم نسيئة سنة نم بعدواحمل يثنهمضاربة فاشترى 

ىا أسره وقبضه نم باه بدراهم أو دنار ثم عمل بن فبذه مضاربة جارة لذيه فى شراء | 
العبد وببعه وكبال للاص معين كان الام فمل ذلك بنفسه ثم م أعا عمد المضارية ند أ 
بض الّْن على التبوض وه وتمد فكانت امضاربة جائزة ورأس المال تمن المبدالذى باعه به | 
| الضارب فأما لمن الذىاشتر ى نه المضارب فلس من المضاربة بلهودن له على رب 'لاى م ظ 
هو المع فى الركلة أن الم ستوجب امن على الوكيل وادكيل على الوكل واثة أعم _ 


أسمسميهب هسه سحب الي سه دب ميب موي د سسسب المي الب بالسويون 0050م يب عي بيده بج ات امس سمهي لصي 
































0-0 باب ما جوز للمغارب فى الضاربة د 


أب مووي دب جمس رسيي ع سيب. .نيب بحسم ووو + يوي بس جسيي سمب وح سسب بيخ .سيا جز جو وص ع مصييدا مده مسبيي سح سات سويت ان يسيس مسي ورمريت لديا 
حو سوه وممسسحي يس م م ل ا ا سجس سوسس وميم يال سا 6 خخ 


.قل دحه لله واذادفع الى جل مالامضارية ول يقل املف رأبك فلأن يشترى به 
ما بداله من أصناف التجارة ويديع لانه ناي عن صاحب امال فى النجارة فان قصده بالدقم | 
اليه تحصيلالر م : وذلك اط رحباي اكات بامرعي فر اليبار لظ الطارني ليل | 
| لد ويم بانقد والنسيئة عدن وقال ابن ن اف ليلي رحه الله ليس له أن ببيعه بالنسيثة لان | 
ذلك نصرف بوجس قصر دده عن مال المضاربة والتصرف فيه فيكون ضدا ماهو مقصود | 





ربالمال عنزلة الافر اض ( ألا رى ) أن اليم لمم ار بض إمتبرمن الناث فعر فنا أنه أ 
ْ عنزلة التبرع ولكا و تقول البيع ؛ بالنسيئة من صنم التجار وهو أقربالي حصيل م صود ر ب امال أ 
وهو الربحفالر بح ف الغالب انما حص بالبيم بالنسيئة دوق البيع بالنقد ولا نتسليط المضارب ' 
ٌْ على المال 0 رب امال اام موه ف بارج طريق التحارة وذلك عاصيل | 
١‏ ل ع أن الب بيع بالنسيئة يجارة مطلقة قوله تعالي إلا أن :كرون ره حاضرة بديروما ْ 
١‏ سج فبذا سين ل ة قد نكو زفائية وليسذلك إلا بالبيع بالنسيئة وله أن برضعه لان | 
الاإبضاع من عادة النجار وصحتاج المضارب اليه لتحصيل الربح فالتجارة وعان حاضرة فى ' 
بلده وغائة فى بلدة أخرى ولا تكن و0 اعم والتو كيل | 


: ات لنأنه أحد : وى التحارة لاشتغاله ترم الا . خروله أن يأر ممه الاجراء‎ ١ 





ام أو سسح حيو ج يي سيت لصويو عور بر يوسم ماموصر مر امهعم 


زف : 
نشترون وديعون ويستأجرالييو توالدواب للامتمة التي يشتريهالان ذلك من صنع التجار أ 
فالمضارب لا يستغنى عن ذلك ف محصيل الربو المنافم حيم الالعند العقّد والاجارةوالاستتجار ا 
جارة هن حيث أنه «يادلة مال عال وله أن يسافر نه وروى أصحاب الاملاء عن أنى بوسف | 
عن أنى حتيفة رحمهم اللّانه ليس له أن يسافر به مالم,أذن له فيه صاحب امال لانفيه تعريض أ 
المال للبلاك وجه ظاهس الرواءة اناشتقاق!أضارية من الذءرب ف الارض واغا حمق ذلك أ 
المسافرةولان مقصودهتحصيل الرمم وانما حصل ذلك فى العادة بالسفر بالمال فيملكه عطاق | 
عدا مضارية وقد بينا فى الوديمة ان المودع له أن يسافر بال الوديمة فق المضار بأ ولىوروى ‏ 
عن أبى بوسف رحه الله أنه قال ان دفم امال فى مصر وهو من أهل ذلك اللصر فامس 1 
له أن سافر به وأن دفم الل له فى مير مصر وله أن سافر به لان العام 5 
الانسان برجم الى وطنه ولا يستديم الغربة مع امكان الر.جوع فليا أعطاه .ععلمه انهغريب |( 
فىهذا الو ص كن ذلك منه دليل الرضابالمسافرةبالمأل عند رجوعهالى وطنه وذلك لابوجد ١‏ 
فها أذأ - المال اليه وهو مقعم فى مسر ه ولكن هذا التفصيل فها له جمل وموية . 4 بنأء ع ْ 
ماروينا عن 51 «وسف ره الله فى اأودع انه لا سافر بالوديمة اذا كان لما ل ومؤلة ظ 
ولس له أن نر ضّه لان الانراض " برع قال ابي صلل الله عليه وسل فرص م نين صادقة ْ 
مرة ولانه ليس فى الاقراض محصيل ثى؟ من هقصود رب الال لان المقبوض م القرض | 
“مون مثله لاتصور فبه زيادة شرط ولا غيره وليس له أن مخاطه عاله لان فى الخاط |( 
عاله أو عال غيره ايجاب الشركة فى المال المدفوع اليه على وجه لم برض ىه رب المال و كذلك أ 
لا ندفسه مضاربة لان بالدفع ٠‏ «ضارية سوى غيره نفسه فى حق الفير وهو لاملك ذلك ا 
( ألا ترى ) أن الوكيل بالبيم مطلقا لابوكل به غيره ولانه موجب لسيره : شركة فى الرع ظ 
ورب ل برض بالشر 29 لذيره فى د مح ماله ولا بشارك به أأيضا لان الشركة عمزلة الدفم 
مضارية بل أفوى منه فان قبل ألبس ان اللضارب ِأَذنْلعبد من مال اللغارية فى التحارة ظ 

ويصح ذلك منه واطلاق التصرف بالاذن ف التجارة عتزلة الدفم مضاربة أو فوقه قلنا قد أ 
روى ابن وسم عن شمد ربحبما الله أنه لاعلك الاذن فالتحارة تزلة لدفع مضارية والفرق [ 
ماعل ظاه الرواية ان المأذون ل شرريكا في اريم فكون الاذن ف التحارة نظير 1ْ 
عا لانظير 0 0 0 نه فان كان قال له 0 رأبك فا ذله أن ا ] 





داك 


جيم ذلك الا رض لانه فوش الام فى هسذا لال الى رأنه على الوم وقد علما أن أ 
| مراده التمميم فها هو من صم التجار عادة فيملك به المضارية والشركة والخملط عاله لان | 
أذلك من صنم اتجاريا لك ال كيل توكيل غيره با وكل به اذ قل له امل فيه برأاك ولا ْ 
علك القرض لانه : برع ابس من صن اسار وادة ناد على جبذاا لفل ليه والعيدة»ة وذ ظ 
| دفمهاليه مضاربة على أن يعمل نه فى الكوفة ليس له أن يعمل ه فىغيرها لان كلة على لاشرط ْ 

والشرط فى العقد متى كان مدا جب اعتباره وهذا شرط مفيد لصاحب امال ليكون ماله | 
ْ محفوظا فى العصر تمكن منه متى شاء فيتقيد اللامس عا فيسده به وليقبين له أن يعطيه بشياعة ظ 
]من مرج ١‏ به لانهاعا يستعين فى هفا امال في غير الكوفة ذلا علاك أن إستعين اغيره أبها 
ْ قارح التوقيت من حيث المكان بالتوقيت من حدرث الره ن فان أخرجسه من الكوفة هل ١‏ 
] يشتر نه شيا حتى رده اليا فبو ضامن على حاله نرف فيبا لان خلافه لا تحةق بأخرا 0 
ْ المال مالم يعمل خارجا من الكوفة فانه قيد الامر بالعمل بالكان واعا عتنم عليه أخراج المال ١‏ 
من الكوفة على تصد التصرف ١‏ كيلا بكون خالفا لما ثمرط عليه صباحبه فمرفنا ان بالاخ را | 
إلا يتحقق خلافه ولو نحقق فبو أمين خالف ثم عاد الى الوفاق فيكون أءينا ما كان وان / 
| اشترى ببعضه فى غير الكوفة واشترى عا بتى منه في الكوفة ذهو تخااف فها اشتراه بغير / 
] الكوفة ضامن لذلك القدر من المال فله ريحه وعليه وضيمته لتحقق الملاف منه فى ذلك | 
القدووفا فى من للل ني برقل القنارة آنه لمن من ترورة مبدروزثه انها ١‏ 
ضامنا بض امال النفاء حيم الضاربة فها بقى مالم تتقرر فيه الملاف والبعض ممتبر بالكل | 
| ولو دفعه ليه مضاربة على أن يع.ل به فى سوق الكوفة فعمل هق الكودة ى غير ذلك | 
| المكان ففى القياس هو عخالف ضامن لانه خااف شرطا نص عليه الدافم وفى الاستحسان | 

بنذ تصر فه على المضاربة ولا يكون عبامنا لان الشرط اذالم يكن مقيدا لا.يكون ممتبرا ولا | 
1 فائدة فى شييد نصرفه بالسوق لان مقصوده سعر الكو فة لاعين السوق ف أى موضع من ظ 
| الكوفة تصرف كان نصرفه والنايل بافزرع ادام ارايت لراهوة أن يعمل مها فى الصيارفة | 

تفيل يها ف سوق 1 آخر أوامره ان العمل فى بدت فلان فعمل فى غير ذلك المكان كان ضامنا 
ولإيكون ضامنا فى شى* من ذلك لسبب اتحاد الع المصر ولو دفعه اليه على أن يعمل به فيسوق | 
الكوفة يل سو الاق السرو جر وى مره 0 720 انه 





600 


شه من التصرف ينول لا تسل ب واستى تصرفا عخصوسا وهو مايكوق فى الوق هاا 
ل درتو ل رطع عع عد مارت 





1 و 0 تضل 0 0 و. تعقيه سير وكذلك لو 0 خذد مضاربة بالنصف بالكو فالان 
|الباء للالصاق فدلك قتفى أن يكون موجب كلامه ملصمًا بالكوفة وموجب أكلامه [ 
ْ | العمل يالمال وانا حدق الصاقه بالكو فة اذا عمل مها وكذلك لو قال خذه مضاربة ة نمف ظ 
/ الكوفةلان حرف فى للظرف والمكان اعا يكون ظرفا للعمل اذا كال حاصلا فيه فبدا كله 
| اشتراط العمل فى الككوفةوقد منا ان هذا شرط مفيد ولو قال خذه مضاربة بالنصف واعمل | 
ا ه فى الكوهة فله أن يسمل به حيث شاء لان الواو لامطف والثيء لاببطف على نفسه | 
؛ وأا يعطف على غيره وقد نكون الواو للابتداء خصوصا نعد اجمَلة الكاملة وقوله خذه 
ْ كان به بالسف جلة نامة وقوله واعهمل 08 ا اتداء فكرندخورةا شار به عليه لاشسرطا 

'و الاول فال قيل لمادا لم جعل عدنى الحال م فى قوله أد الى الفا وأنت حر قلنا لانه غير ْ 
صا لاحال هنا خال العمل لايكون وقت الاخذ واعا يكون العمل بعد الاخذ مع أن 0 
الوا وتستعار للحال عازا وانما يصار اليه لاحاجة الىتصحيح الكلاء والكلامصعيح هناباعتبار | 
| الميقة فلا حاجة الى حمل حرف الواو على المهاز ولو قال خذه مضاربة على أن تشسترى هه , 
٠‏ الطمام أو قال فاشتر به الطمام أو قالتشترى به الطعام أو قالخذه مضاربة بالنصف ف الطمام , 
لأفبدا كله عمنى الشرط كفي الاول وهو 5مرط مفيد وقد يكون الرء مبتديا الى التصرف ظ 





مسحي 


8 - حمسيو مد جيه جمد - مسوم 
وووروسو جيه | سودي 


١ 









[ فى الطعام دون ميره فيشبر التمييد ثم يصرف افظ الطعام في هذا اللوضوع الى الحنطة 
| والدقيق خاصة ليس له أن يشتري به غيرهما لانه ذ كر لفظ الطعام عند ذ كر الشراء وذلك 
| صر ف الى المنطة والدقيق خاصة باعتيار عرف الناس فان بام الطمام فى عر ف الناس من 
: هيما لمنطة ودقيةها وسوق الطعا م الوضع لمرو الحنطة ودقيقبا وقد قررنا هذاى 

: ان 0-06 أن أن يستأججر به به عأ اتمسفيه * أ ديعه فيه أو سفينة إيحمل 












: فيا ادام من مصر الى معمر أو دو ابلان هذا كله من صنع التجار جار فالماء لامج جد منه | 
بدا ذلا أمسه صاحب الال بذلك مع علمه انه لايجد بدا من ذلك فقد صار ادن له مجميم | 
ذلك وكذلك كل صبنف مماه فهو عليه خاصة لانه تفييد مفيد فان اشسترىغيره فهو ضأمن | 
: لاخلاف و كذلك لوقال خذه مضارية في الركوق فلس له أن إشترى نه غير الرقيق لمأ منا أن ا 
ش إحرف فى 0 ف ولا حدق ذلك اليا هن حيث 5-5 فَْ ارسق 35 أن لشترى ببععبه 





5 خالا 2 8 خدة مشارة بالنصف 5 البر يوق شتدى 4./ 1 من الب 9 


0----- 


٠. 


: قل وانظرفلاءا وعأمله شه ا بر وبع لان هذا مشوره لاشرط 220 7 ليا ول 


وي يبن 


5 7 9 0 
١‏ نعده عل أطلاة وثر دفم أيه مضاربة على أن يشترى هن فلان وطع منه فلس له 'نْيشترى ا 


م 


0 


0 *ن غيرد وللا اشع من غيره أن هذا يك رطم فيد وااناس ونون 9 المعدملة ق اه 
١‏ الاستقضاء والمساهلة و تفأونون ف مادءة اْدمة وقضاء ألد بون ولو دفرةه آبية ضما 4 0 6 
لشترى ددن 1 ل ألكوفء 9 - ارق داع باكوفة عن رجل 5 6 نعل ادحومه 
ذبو 0 أل هه > رده هنما لهند العم , ال «لأووه لا لعي )م اها و سات ل 
١‏ الكودة لال طراق جبع اه الكرقة فى العامة وأسسءاءيور لا :فى ومرذا ان مياد 
قم الْدّعس ف ال وؤة وفك وحك ذلب سير اء لد رف وا( احخوفه ٠ه‏ أندا الك 0000 3 
ٍ الغريا م ما وكدلك لو دقعه اله صا اق عرف عل 0ن رارق من العم ارفة ودع نن 


9 ال الشكرى م عير الصارة» ومأ بدا ل دن السرف 02 اعال 25 ها لمعا أنه عر قدأ 
انه ادس ماده الا انتفبيد بالمسكان وأدا دفم الرجى ماللا خمارية بالام.ف فاشنرى به حنطة ا؛ 


ليه 58 ١٠‏ أ 
فال ر بالأى دععةه|ا لكثمسار به في ار وفال الغشار م دؤءته الى م2 ارباء و له له أوالغول 8 






! قول عت 06 كيه عدا وقا”ت رفر ره الله الذوي تقول رب الال ولو مال غارب ْ 
ٍ 1 مستبي بالبر وقد خالفت فلربح لي وقال رب امال لم أسم شيأ فالقول قول رب امال والرحح م 
| هما علي الشرط بالانفاق فزفر رحمه الله تقول لذن ب يستفاد من جهة رب امال ولوأنكر | 
٠‏ الاذن أصلا كآن القول قوله مكذ نت اذا أقره» نصفة درن صفة وة- ققدم نظيره ف : 







2 

| الاجارات اذا قال المالك أمستني بستة فى أربعة وقال رب النزل أمنك بسبعة فى خحسة || 
ْ ان القسول قول رب العزل وكذلك الصير مم المستعير اذا اختلفا فى صفة الاعارة كان | 
| القول فيه تقول امحيروالوكيل مع الموكلاذا اختلفا كان القولقول الموكل فبذا ٠ثلهه‏ وحيتا | 
ظ اف ذلك أن - الضارب يتضى العموم لان ا الفصود تحصيل ارم 598ظ5 ذلك اعتبار | ظ 












ْ دياك 5 التحارات ذاو / 6 مقتفى مطلق العقد العموم لم يصع الست الا 0 
| بالتنصيص على مابوجب التخصيص كلوكلة واذا تان متتضى مطاقالمّد العمومفالمدى | 
| لاطلاق العقد متمسك ماهو الاصل والآ خر يدعي مخصيصا زائدا فيكون القول قولمن | 
. فبك ك بإلاس لكا ابيع ذا اعولبدا شرطاز اخامن. عدار من أجل و ويه يتضح) ظ 





2 د لد بق ا ونا حساك باهر طشن السااد 3 فيترجم أ 
: قوله أذلك فان أقام كل واحد ٠نبما‏ البينة علىماادعى » نن از ة عافة اخ سينته لا * أنيت ا 
/ البينة مأبعين ‏ قتضى المقّد وهو محتابج الى اثبات ذلك ولو دف اليه مالا مضار, بإلنصف | ا 
ول شل شبأ أ ئم قل له رب الملل نعد ذ.ك لا نعم بالمال الا فى النطة فلبس + أن يعمل ١‏ 
١‏ إلا ىالمطة لان : ريده لاص عد لدفع مضارية لنه يده ذلك عند أدفم وهدا ا : 
مال «أدام فى د ''ضارب تدا فرب امال كعلك.بيه عن 'اتصرف فيملك شييد الام نوع 
دون نوع لان من تمكن من دفع ثى أصلا كن من تغيير وصفه يطربق الاولى وبعد 
ا ما مار الال عروضاء ال لاس نه الا فى الحمطة لابمئير ييد» هدا الم يصر اال فىبده ا 
١‏ تقد 5 * قلات د 2 المصراب لعفم عار الال عروضدوو ب 3 لذي بيه سا لصر 
| المألن ده شك ؤ ده 36 وير ةا خضي يا”.ي د وال نان شير ببءعض اللبايارا 
١‏ 


0 ؟-" (* 7 اله * م5 ١‏ «اإى 
0 امس وبأل د عد 9 ّ 5 55 أحه 8-2 و اس 4 ّ َس ري دضع ءم كَّ ق ١‏ 8 5 نُّْ 2 إل> 5 
٠ |‏ ٍ 3 


الل'اطة اعتيارأ لأ.عصر باعش و فى مدا ا ا لا مايه حم أية رز جمان 


٠. 320‏ ع 1 ١‏ 
9 لذى أن )5 فى الثياب فر س له ان شترن به '" اللئة وذيك 7 - تعمل أذ ن'عمارأ 5 








ظ لبعض بالكل ولو دفم الىرجلين مألا سي أن بش ذلك , ر رأجنا فليسلوا احد 1 
هنيما أن يشترى وايع الا ياس صاحيه لانه رضى وفوض الاصى فى العمل الى رأمهما ظ 
ظ وا الواود لا يكون كرأي أل ثى فباعتبار هده الزيادة إيه يفك لصرف أحدقها وحده ) 
وفي الركيلين المواب كذلك ولو دقم اليه امال بغار العف ولإشل شيأتم قال بدا 
أ ذلك اشتر به البر وبع فله أن بشتري به غيره ولس هذا بنهىاتما هومشورة م لو قال عند ٠‏ 
الدفم خذه مضاربة بالنصف واشتر هه البر وان قال رب المال دفعته اليك مضاربة فى الطعام ٍْ 
| خادة وقال المضارب ف البر خاصة فالقول قول رب الال لاشاقبما على تعيين مقتضي مطاق * 
المقد بالتقييد وان أقام الضارب البينة أن رب المال دفم اليه المال وأصره أن يشتر مادا ا 
َ وأقام ربالمال البنة أنه مبأه أن يشترى شيأ غير الطعام وقد وقنت البداتان فانه ' ؤخدبيينة 1 
َ الوقت الاخير لانه لباق همأ فيجعل كان البينتين صدقتا والمول اله : خر ينض الاول : 
لان النهى لعد الاذن سم والاذن نعد النهى عامل وأن لم ١‏ وقت الينتتان وقتا أو وقنت ا 

احداهها دون الاخرى فالينة دنه رب الال لانه هو الحتاجج اليبا فان القول قول الضارب ‏ 
[الدعواه الاطلاق ولانفى دنة ربالال زيادة اثبات التقييد ولو كان ادعى كل واحد منبما ؛ 
شيا خاصا وأقام البينة فان وقتت البيتتان أخذ بالوقت الاخير لما يبنا أن الثانى ينض الاول | 
| وان وقتت احداهما أولم توقتا فاليينة ينة الغارب لانه هر الحتاج الى اثيات ما ادعاه | 
|| بالبينة فان الول قول ربامأل فى هذا الفصل ولو دفمه اليه مضاربة على أن يشترى بالنقد ؛ 
| وبع قيس له أن يشترى الا بالتقد لان هدا فيد فيه فذق وت امال وهوان يكون | 
ا ]أ متمكنا من ماله مستردا فان قال الضارب أحس تفي بالنقد والنسئة وقال رب المال أ ملك 5 
ا بالنقد فالقَول قول المضارب مع عينه عندنا لانه بدعى ماهو مقتضي مطاق الممّد والبينة 
5 امال لانه هو امحتاج الى انبات الممين باليينة ولو أمسره أن يهيع بالنسيثة ولا بهيم ب 
ٍ فباع , بالنقد فبو حائز لان هذا خير لصاحب الملل والسلاف الى خير فى جة ا 3 
الى يكون خلا فى المضارية كا لو أمسره بان و ادر ود شيعه يأ يا لف شنباء» 
| بين لاوصير عالقا رهذا “انه باشر مأيه عسل مقصود ألا ٠‏ ص وزيادة خيرفكدلت أ ا 


دنه 
م اب 


أ عررة البيع نسيعة 5 أعه أ 3 الوأ وددا 'ذ ذأ باءع» التعد عثل قيمته ! 3 أ ا أو * ا ل مأ نوي 


له من الثن دان كان دون ذلك فهو الف لانه لبس فيه تحصيل مقتصو 00 في الى ر 





ان 


500 
























| فالشى* يشتري بالنسيئة باكثر مما يشترى .ه بالتقد واذا دفمه اليه مضاربة على أن يشترى به أ 
الطعام خاصة فله أن يستأجر لنفسه دابة اذا خرج لاطءام خاصة كا يستأجر للطمام لانه لايجد | 
ظ ددا من ذلك فهو من وابم بجارنه فى الطعام وله أن يشترى دأية يركبهااذا سافر ما يشترى ؤ 
| التجار لان ركوءه اذا سافر فى مال الضارية كنفقته على مادينه فى باهان شاء الله عز وجل | 






ورعا يكون شراء الداءة أوفق من استتجاره وذلك من صنم النجارعادة وله أن يشترىأيضا | 
حمولة حمل عله الطعام فان ذلك من صنع التجارعادة اذا لم يوجد الكراء أو يكون الشراء أ 
!| أوفق فى ذلك من الكراء فان اشترى سفينة تحمل عليه الطمام فان ذلك لا مجوز على رب أ 
]| الال لان هذا لبس من صنم التجار عادة ولا بعد شراء السفينة من توانم التجارة فى الطمام ش 
فان كان فى بلد يشترى للطماء ا +ولة فيحمل عليها فاشترى شيا من اجولةفبو جائز استحسانا 
أن القياس شراء المولة ليسءن النصرف ف الطمام ولكنه استحسن فمَال مايصنعه التجار 
لأعادة اذا خرجوا فى حمولة الطعام فذلك علكه المغارب تفويض التصرف اليه فىهذا : 
|| ا لف الطمام وما ليس من صنمالتجار عادة كشراء السفينة يؤخذ باصل القياس فيه ويكون | 
!| «شتريا ذلك لنفسه فان هد تنبامن المضارية فهو ضامن لما تمد لانه قغضى مال المغارية دن ١‏ 
نفسه ولو كان رب امال دفع مال اليه مضارية بالنصف ولم يسم فاشسترى بها طماما وسفينة | 
لأمحمل عاءها الطمام أو اشترىدوابجاز ذلك على المضاربة لانه بماك التجارة في المدفوع اليه | 









| هنا مطلًا وجيم مااشترىمن قود التجارةواذا اختلفا بمد مااشترى ا فى غير الصر ققال | 
ْ أحدهما كانت الضارية على أن يكون الشراء والبيع فى الصر خاصة وقال الآ خرلم سم[ 
|أشبأ فالقول قول الذى لميسم شيا لفسكه عطاق المقد فى مقتضاهوالبينة ينة الآخر لانه هو | 
أ للد الحتاج الى البات مايدعيه بابينة واذا دفم الى رجلين ألف درهم مشاربة ليس لواحد | 












ٍ 





ْ منهمأ أن تصرفق الال الا ياذن صاحبه فهو حجائز وقد زعم عض التأخر بن من مشاكنا : 
, رحمهم ال أذذلك لاتجوز لان صاحب المال مارضى برأى أحدهما فليس للمضارب أن يرضى * 
" عالم برضرب'“ال بهوما ذ كره فى الكتا بصم لان الذى أذن تصاحبهف التصرف يكون ” 
كألوكل وللمضارب إن نوكل ولر وك انسانا راحدا بالتصرف نقد تصرف الوكيل بيع 
وشراء فكذلك اذا وكل أحدهما صاحره وان أبضم أحدهنا بءض امال بغير أمس صباحبه 


0 لي 07 7 03 ٠ ٠‏ 
فاشترىاسابضع وباع وخ او وصع فرتم ذلاك للمضارب الذى لضع ووصعئة عليه عت 


0 مس له اع متطعوجطة جتباس اموت عمط 














لبمو حصي ليب يموي سوس ماب 177لا نيا جيه با 











2 : السرم‎ 0١ 








1 انها يي 3 دق نشفسه غير اديت ولافى -حة حورب ب الالفبجمل تصرف الستبضع 
ا له كتصرنه نفسه وارب ١‏ الال أن يضمن ان شاء المستيضع يدجم به امستيضع علي الام 

ا وان شاء ضمر المضارب الاسم لان ل واعد #تممأ فى حمّه فأصب ب فان ضمنه لم برجم علي 
ْ لأستبظ عل لشى؟ذ ندملاك امال بالضمان فاعا أنضم ملك نفسةو الال لو له ضهان 
1 دجم بدعليه ورجوع ألا ٠‏ صر عليه بااضمان لا فيده شا فانأذن كل واحدمن المضاربين لصاحيه 
ش فُْ أن دضع ما شاء أن ال فألضم أحدها رحلا وأبضع اله : خر رحلا فدلاك حائز عليهما 
ل[ وعلى رب نال لإن كمل كل واحد منيما بأذن صاحيه عبزلة فعليما ججيعا وان باع المضاريان 
1 عبداءن رجل فاعل واحد منبماان قيض نصف الهْن من اللشترى وانْلم ِأَذنْ له شر يكه 






فى ذلك لان كل واحد هما باع للنصف وحق قبض الْمْن الي العاقد والعاقدفى ذلك لغيره 
ا 6 لعاقد لنفسه ولا بض أ كثر من نصف المن الا باذن شر يكه فان أذن له شريكه فىذلك ‏ 

هو جائز كا لو وكل به سيره لان حق قبض الندف الآ خر للشريك ولو قال لما حين 
ْ |«فم لحل أمما عضارة لايضعا ا الفابذء ه فبما ضامنان لهلان هذا نهى مفيد فيكو زعاء/لا 
ما العقد ونده وا لذّعاه رب اال فهو ج ثز على المضررة لان تبول رب الال البضاعة 
5-5 رخ اء ليا حم لامى فيكون عنزلة مالو أذن لما فى الابضاع أو كان 
١‏ اعفدم قاء ؤذإك لا٠رق‏ ين أن مه ا 1 غيرهواذا أبضع المضارب ف الضارية 
افاسدةفر جائز .) رب نايل 3 اناسد يعتير بالماءزق المكرفانه لا عكن ترف معرفة 
الوط ونانف روط اين عا ١‏ يعور خلقاء ى انض ربة الجمائزة فكذلك لا ,بصير 
نو وير بزل و مارم لقن قا عم المستبدع لان حمل المستبضم له 


همه العمل . ب إيضياً» 5 9 7 ١‏ 6 العاربة أ م أساق ار مث_له فم عم ل وكدلك لو كان 


١ 


ا 50 36 اله إساد تسا مأ نتفدفى [أضاربة الصحيحة فلا يصير به 


ْ 
ظ 
ا 
ظ 
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هد ع لوي لعو عد معو يي 


0 


وبرلم ال محام أله رت و 0 ١‏ حدهها ثلث الربمو للا خثر مايه درم 
فس ويح اغار لي شمرء لدثث رن رما بفى من الرم فبو أرب امال وعليه أأجر 
ان اه ر جا نما 5ن أغهار” فم نه وينه فاسدة باشنراطه له مقدارأ 
سحى ل ع رثا 0 ع . ممكن شأ هو مرم صاب ء مد ينه وبين الذى شرط له 


ف شع د سم حا رم" 1 شل دعس اط اب" العم يوام ل إعما2 2 قى لاضع 
صدييةا 0 


5-59 9 حرجي بد وم 








: مره الال ارعايداف 7 عل ل به أهنا كان نكذلك ١‏ واب لاناقد د دنا أن 1 : 
ْ باذن صاحبه كعمليما اذا كان اله_قد صرحا فى حقبما 0 فاسدا فكذلك اذا كان رحا فى 1 
أ احق أحدهما فاسدا فى حق الا : ص والمضارب اي 357 له مأ يه 19 أخر مثلهق العمل 


7 النصف له فيكون كممله بتفسه واذا باع الا ب متاع الغ ارية وسلمه اي م أخر | 
ان عن المشترى بعيب أو غير عيب فهو جائز على المت اربة ولا يمن الت ارب ذا ز 
شيا مخلاف الوكيل فبئاك عند أبى وسف رجه الله لا يصح تأجيلهى لمن وعند الى ح: 
| وتمد رحمبما الله يجوز ويصيرضامنا امكل لان اله ارب علك أنيشترى ماباع ع الك # 
ا الى * م بديعه عثله مؤجاد فكذلك ك علات أن يؤجله ى ذلك امن دن ذلك م:, 0 النجار ا 
]| وهو يلك ماهو من صنع اللتجار فاما الو كيل فى ح<ق المو كللا ملل انم را٠‏ ولمع يا عن 
| مؤجل فكذلك تأجيله فى حقاأو كلا رصح وكذلك لو أحال نهااث 0 على السال ار 
! من الشترىأو أعسر منه لان قبول الحوالة من صنم التجار وأوأقال بع مع | 0 م باه 
| عثله من الحتال عليه باز فكذلك ادا قبلى الموالة إن عدهو» فارق أو أن ولمشارب 

هذه ليس نظير الاب وانوصي فان فبولم) الموالة علي 0000 1 5 


للدي سيم امج 4ط يي 
و 0-6 


اواو عالق يك دعوم عه م م جد موس 


حق الصغير لان تصرةبما مفيد تشرط أله حسه والاصعه 4 وداك لا ران قل , 5 0 


امسا 0 0 0 الت ولدياف | 
ا لنلس فذ لكا نلا دمن من التجارمادةواى قله لديم بعاسية انا [أجاز 50 





ْ | اذاحط عنه هدا المددار وأن حط عنه شا فاح شاأو حط لعن 2 رت جاز لا كل لْذَار 5-7 
١‏ خأصه 2 قول أنى حنيفه ة وأبى وسف رحمهمأ ألله زهو ضباء ذلك أر- أن كه ق ج » ّ. 








| الع ن فعمل به فهو عل المضارب خاصة وراس دلق د 53 دى ة, ل أث. تي قال َه د 
' 


2 
م 
ٍ 
| وسف رجه الله لايجوز عذ لخط “*ن هذا مط لس ل يلع لأعج ار ل 9 
ٍ عقد المضاربة ولكنههو العاة- فيكون بىهذا الحط كار ثبل البيع والحط والاراء 279 ١‏ 
أمن الوكيل بالبيم باطل فى تقول أبى بوسف رج الله حميح ل قول أبى حثيفة وتمد رحميما | 


١‏ الله وهو صَامِن ذلك للمو 13 و فيمقدار مأصار امنأ بطل ح المضار بدلا 











.5 ليده 
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44 


اله المح مححة 9 ا 5 لال ا اماية في د المضارب واذا قال ره رب لال | المضارب اعمل فيه 
ظ برأيك مفلطه عاله ثم اشسترى به جاز على الضارية لانه بتعميم التفويض الى رأيه عاك الألط 
| ماله فلا يصير يعافا ولولم تمل له اعمل فيه برأ.يك يد مالفا ضامنا يال والربح 
١‏ | لموااوضيية ليه لبعللان حم الضارة غوات * بركالان جيه ولج ا- 6 نه وبألف 
[ من ماله عبدا واحدا وقبضه وقد امن قبل أن مخاط فبو عار على المضارية 6 لواشترى لصف 
ظ العيد بأأفالضار فى صفقة ونصفه عالنفسهق صفتّه آخر ى اذ لافرق ينبما فى العنىوهدا 
| لان الاختلاط انما حصل حكمااما لاتحاد الصفقة أولا تحاد الحل من غسير فمل من المشارب 
ْ فى اخلط وعثله لم نصر عالقا ضامنا ما لواشسترى العبد بألفين ستفذ شراوه فى النصف على | 
| الشاربة وان باع العبد بألفين وقبضه مختلطا فهو جاعز ز على امضاربة لا ينا أنالاختلاط عمنى أ 
إحكي ا لا فعل باشره الضارب قصدا فان عزلحصة المضارب ثم 505 الالإنف ريم ظ 





0 وب ع فاأرح 7 نصفه لالمكارب ونصفه عل ما اشسترطا ق الخ اربة والوضيعة اورم 1 
: نصفات ولسوله أطلة يذ ين ألا يكون منأسمأ لَه سه 2 يكول أمينا 2 المفاسمة مم 01 و8. 
1 نا فى كتاب القسمة أ 3 الشيته 4 لا ” 3 ا انين فمان هداوشرأوه لهس امال .بل ١‏ 3" صن 


اس ف 
سواء ؤالنه اعل 


لي : 
5ل ره الله ) واذاد فم الرجل اسان أاف درهم مذ اربة ,لدف وقال لما ١‏ 
اعم لا برا لا برايكما أو قل ل صف المال يام 8 وباعه حتى أصاب مالا 
1 وحمل آلا . خر صف امال لغير أمص صا<يه <ج تىأصاب مالا فالعامل شير صر صاخ ةغالف 
أضلمن انمف رأ الملل لان صاحب الملل فوض التصرف ف المالالى رهما و برض | 
! 1 أى أحدها فيه والعامل بغير أمر صاحبسه يتفرد بالرأى فيه حقيةة وحكما فيكون 1 
ْ ضامنا وماحصل نتصرفه م ن الربح له وتصدق بالفضل أصوله له لسبب حرام ام وأما الذى 
ْ 4 انو ضلعة فصر هاما رسا حكاء فيكون عل الضاربةيؤخذ ما فى دده لصف 
أأرأس المال والباق بين اللضاربين ورب امال عل الشرط كا لوجملا فيهفاننو اه 
١‏ ال شير أمر صاحبه وهو «عسر فان رب المال يأخذ انه رأس امال مما فى بد 0-6 


ور ون ]هين 








0 - 0ك 0ك عم ا عه 
ل امس سيد سي - م تسج بوجيية بصا احيد ١‏ صم بيجا ا 
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ظ 















7 + رمتب جوج ويج 









اب شاد وك ابام اسع و بعد سمس سا جيهب سيب جو يي بجح ا اطي اص عدي ا جود سس حب أيه سحام بي لس ب 


| الذى عمل بأمر صاحبه لان الرح لايظبر مالم يصل اليه جيع رأس ماله وما أخذه المامل | 
| الآ خخر تاو فبو عنزلة مالو تغصب بعض رأس ال مال انسان أو اسشهلكه وتوى بدله عايه أ 
| م ملا بما بتى وفى هذا يأخذ رب المال جيع رأس ماله ثم قسمة الرمح ينهما بعسد ذلك | 
|| (ألاترى) أنه لوهلك جيم امال الا عشرة دراهم قنصرفا فيها حتى أصابا مالا فانه بأخذ رب | 
ٍ لمأل جيع رأس ماله أولا فذا مثله فان بق من الرسم ثى * أخذرب امال نصفه وأخذ هذا أ 
| الماربريعه والريم الباق خصيب المضارب الخالف من الريح فلابدفم اليه لان نصف رأس أ 
| الملل دينعليه وصاحب الدين اذا ظفر تجنسحته من مال المدون يأخذه لقه واذا ظبر انه 


0 








ار 

























: لا يدفماليه قلنا ان كانهذا الربع مل مأنوى من حصته من الر مأخذ ربالمال والموافق ريع | 
ارزع الذى صار للمخالف فاقتسماه اثثلانا على مقسدار حمبما فى الر 2 وان كان مانوى عله ْ 
]أكثر من حصته من الربح أو أقل تواجموا بالفضل وبيان ذلك ان امال الذى كان فى .د / 
: الموافق ان كا نألا وخسمائةفاًخذ رب المال رأس ماله ألما بتي خسمائة فيجمم الى صف ١‏ 
أ رأس المال الذى استهلكه اللشارب الآ خر فيقسم على أربسة أسبم ترب المال من ذلك | 
النصف وللمضارب العامل بام_صاحبه الردع وذلك مائتان وخسون وتيت حصةالضارب | 
ْ الاخر وهو الرلع وذلك مائتان وخس_ون بحسب ليا عليه و نقسم رب الال والضارب || 
]الا خرخسمائة المين على ثلاثة أسهم وبرجعان على المضارب الذى استهلك نصف رأس امال | 
] عانتين سين درهما فيقسمانها على ثلاثة أسهم فاذا فمل ذلك وصل الى رب المال خمسمالة | 
والى الغشارب الموافق مائتان ونجسون وس للا نخر مماعليه ماثتان وخجسوق فاستقام [ 
١‏ المساب ولولم بلك ما فى بده ولكن هلك ما فى بد العامل يامى صاحيه فان ربالمال | 
[] يضمن المضارب الخااف نصف رأس ماله ليس له غير ذلك لان نصف رأس المال صاردنا ١|‏ 
لأعليه بالملاف وتصرفه كان لنفسه ولو كأنا حسين قبضا الاألف مضاربة اقتسماها نصفين || 
افاشترى أحدهها شصف المأل عبد امم اخاذ ماه خراءة م يكن العيد من المضاربة باحازيه أ ٠‏ 
]لان الاجازة انما تعمل فى العقّد الموقوف والشراء هنا نافذ على المشترى فلا يكون اجازة || 
ْ الاخن قدا امه فكون وجو ده كعدمه ولو اشسيّريا جما بالا لف عبدانم باعه أحدهيا |! 
ثن.معلوم فأجازه صاحبه جازلان البيع من أحدهما توقف عل اجازة الا خر باعتبار أنه تعذر || 
نفيذه على العاقد ولان ملك العين اغيره فتكون اجازته فى الا تهاء كاذيه فى الانتداء وهو | 


5 سيبم تمقف .املع انيه يهم .سيره حمل ل تتمريصي  هد ماب سيج ب تمي 0 مسحو 00 هيت‎ ٠ 
ا‎ 
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بويع «امصفيينة. 


مسوط ‏ الثاني والعشر ون ) 












"1" يرف 0 0 أ مال أ الغير نان لماك نهذ نذ لازن و 0 ا لنيره: عمذاله شر أءعط الما الماقى. ظ 
أولا شتير ذلك باجازة الشترى له وكذلك لو أجازه رب المال لان ملاك العين ثرب المأ 

أ والضارب الآخر عامل له فى الاجازة فاذا كان المقد ند باجازة الآ خر فياجازة رب 

]الال أولي والبائم هو الذى الى قبض الْمْن من المشترى لان قبض الْمّن من حمّوقالعقد 

١‏ فيتساق بالعاقد وليس للا خر أن بأخذ الشترى لثىء منانغن الاوكالة من البائع لان الشترى 

١‏ : لعأمله نك نشي” ولو كان أأحدهها باع العيد لي" لعينه قأحاز ه صاحيهئى القيا اننا انسل أحاز به 

: لان و ف سبع المقأالضة كل واحد من العافدين يكون مشتريا بأعرض صاححيه وقد ينا أن الشراء 

لااتوقفطى الاجازة ما لو اشتراه بالدراهم واذا لم تعمل اجازنه فبااشتراه صاحبه فكدلك 

ٍ لانعمل فى البدل الا" خر وفى الاستحسان ينقد العقّد باجازته ويكون له من الضاربة لان ؟ 
: في المرض الذى هو من جبته هو انم وبيعه دوقن عل اجازة صاحيه و دل احازيه فى ْ 
| الاتهاء عنزلة اذنه فى الانتداء ف ضرورة اعمال اجازتهفى نفوذ العّد .دفي أحد البد لين اعماله / 
شْ ف البدل الآخرثم هذا المقدنى أحد البدلينشراء و البدل الآ خر بيع ولكنا رجحناجانب | 
| الييع لان العوض الآ خرمذ كور فى العّدعلى وجه اهن فاهما قرا به حرف الباء وحرف ) 
ٌ الياء يصحب الا.دال والاعان وى ر جبح جاتب ابيع لصحبتح العمد على الوحه الذى قصد ا 
| العاقد عند الاجازة وبق الضمان على التصرف والغمان لايلزمه بالشلك فلبذًا رجحنا جااب ١‏ 
| البيع فان لم يز الا خرحتى قبض البائع ماباع به المبد فباعهثمان الضارب الآ خر أجاز ماصنع || 
[| من ذلك فاجازتهباطلةلانه أجاز ماأجاز يبعه قبل اجازته معناه أنهمشتّر للعرض الا خر وأ كثر | 
لإمافهأءهاشتراه بدل يستحق فيملكه بالقيض وفك بيعه من حجبته ولعد مأشذ ببعه من جبة أ 
| لايصير للمضارةباجازةالا خر فاذا نطلتالاجازة سرد العبد من االشكرى فيكو نعل المضارية | 
| دعل البائم مان الذى قيضه وباعه لانه للا استحق ما تابله اله ملكه بالقبض سيب ّْ 
#فاسد وقد نمذر رده حين باعه فعليه مثلهان كان له مثل وقيمته ان لم يكن له مثلولو كازذرب "١‏ 
ْ الال هو الذى أجاز ببع العبد نثى' لعينه قبل ان حدث العامل فى كنه شيئا جاز بيع العبد ١‏ 
ْ لبرادام وله نه وهو ضامن قيمة العسدلر باقال لانه كان اشترى العرض لنفسه | 
وأعطى العيد عم له قرضاعل ' نفسه ورسالال مالك للاقراض فيصير بالاحازة كانه أقرضه ١‏ 
| العبدو 0 ص لشيواذ ان وان كان فاسدا ولكنه عللك لك بالمبض وينفد في هتصرف لا ضْ : 



















وهر ف قمته ا وقد ا الضار, 7 تلان 59 5 نا عل ضار 5 لبأ وذلك ذلك أ 
[ نا عقد اأضارية ول محصل الحم عند اجازة الضارب الا - خر مبذه الصنة لان ا أضارب [ 
| الا خر لاعلاك الاقراض ف مال اأضارية فلا تكن اعمال أجازه بطريق أقراض العبد من | 
| صاحبه فاشتغلنا بترجببح جانب الببع لاعمال اجازنه ورب المال يلك الاقراض فأمكن ان | 
ا جل اجازته اقراضا منه فلهذالم يشتفل فيه يرجيح جانب الييع واذا دفع الى رجل ألف | 
ظ درم » #.ضارية بالنصف فاشترى عيدا الف درم فلا قضه قال اشير ينه وانا أنوى أن يكون [ 
ا المضارية وكذيه رب الال وال بسد قم أوهالك فالقول قول رب المشارب لان ماق ضميره ئ 
ؤ لابوقف عليه ألا من جبته فيقبل قوله فيه ويدفم مال المضارءة فى نه لانه أمين فما ففبده | 
[ | من المال فيكون متبول القول فيه كلوكيل بالبيع اذاقال بعت وقبضت ادن وهلك فى بدى | 
أ ]| قبل قوله فى ذلك فان ل , بدفعه دي هلك الال م قال ااضارب اششرته وأنا قن الضارية ظ 
وقدكان الشراء قبل هلاك امال والعبد قت أوهالك فالقول قول رب امال والعبد للمضارب | 
| لان المضارب بريد بهذا البيان أن برجع على رب المال بأات أخرى ليدفمه فى تمن العبد أ 
ا وهو يكن مسلطامن جبة رب الال على ذمته لالمزام المأل فها خلاف الاول واه 0 
ا بريد دقع الالف الذي فى ىده فى منه وهو مسلط على 0 من جبة رب امال * وضحهأن ئ 
ا هناك تملك هو دفم مافى بده بانشاء الشراء للمضاريءةفيملك ذلك بالافرار أبغا وق هذا ْ 

الفصل لاعللك الزام ثبي" فى ذمة رب امال بانشاء الشراء للمضارية لان ذلك استدانة على رب || 

الال والضارب 4 فكدلك طريق الاقرار وان كان هدا القولمن الضارب 6 

قبل هلاك الال وكذيه رب اثال ثم هلك امال بسد ذلك فان كان المبد ما فالقول قول أ 

اللضارب لابه كلك دفم أدأل عقابلة هذا العبد بطريق انشاء الشراء فكذلك بطريق الاقرار ا 
وان كان السد هالياحين قل الضارب هذا الفو مم ضاءعت الالف بعد ذلك قبل أن | 
ا نقدها الضاربلابا بام م فالقول قول رب امال لانه حينأقر ما كان بلك انشاء الشراء فى هذا / 
! 0 لكونه هالكا فلا مكن جعل اقراره كالانشاء وأا أعملنا إقراره باعتبار انه أمينفيا فى | 
! بده من امال وذلك الممنى بتعدم مهلاك امال فى بده قبل الدفم فكان القول قول رب امال | 
أوفى الفصل الاول كان عند الاقرار متمكنا من انشاء الشراء فى هذا العبد القام فيجمل | 
| اقراره كانشائئه والضارب اذا اشترى شيك للمضارية ثم هلك امال فى بده قبل دفم الون | 
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ظ رجع عثله على رب امال لانهفى الشراء كان عأملا له فبذا مثله ولو كأ ْالمضارب اشكرى العبد أ 
ظ 5 الضارية م ' شد عنه من ٠‏ مال فسه وقال اشيرته ووه رب الال فالقول قول, 

د الال وخ المضارب ألف المضارءة قصاصا عا أداه لان الظاهر شاهد ارب المال 
| فاضافة الثمراء الى الا لف المضارية دليل ظاهر على انه قصد الشراء للمضارية ثلا ستنير ذلك 
ظ الحم فده لمن من مال نفسه فقد محتابج الضارب الى ذلك لتعذر وصوله الى الضارية فى 
[ الموضبع الذى يطاليه البائع بإشاء امن ولا يكون هو متبرعا فها تقد من مال نفسه في|اشيراه 
ا | للمضار كلانه نغى ' بدعليه ولكن, رغد الك ال را اربقصاصا عأ أداه لان ذلك صار اردناله عل 
[ مال امضاربة ولوكاناشترى العبد بألف درهم ول يسم مضارية ولا غيرها قل اشتريتهانفسى 
| فالقولقوله لان الم هنا ينبني على قصده فانه ملك الثشراء للمضاربة ولنفسهبالا اف - ظ 
ؤ على السواء وما فى ضميره لابوقفطليه الا منجبتهذيكونهو مقبولالقول فيه ولواشترى | 
ْ الضارب عيدا بالك درهم وم يسم شيا مأ* شترم عدا | اخر ال فرشو سم شما 1 

نورتها للمضاربة و نقدها فىوأحد منهمأ وصدقه رب امال أو كذيه 7 فالسد الاول من 
ظ | الضار د لاه حين أشتراه كان فى ,ده من مالالمضارءة مثل تنه فصمم شر أو هالمضاريةوشبل || 
[ قوله فى ذلك وحين أشترى العبد الثانى هو لم .يكن مالكا شراءه للمضارة لان مال امضارية ١|‏ 
أصار مستحمًا في عن الاول فاو نفذ الشراء الثاتى على اللضارءة كاناستدانة والمضارب لاعلك || 
| ذلك فصارمشتريا العبد الثانى لنفسه وان قال رب امال اما اشئريت الثاتى المضارية فالقول 
ْ قوله لامبماتصادا عل أنه اشترى العيد الثانى للمضار نذفيةبت ذلك تصادقهما وذلك كالاقرار ا 
ا من المضارب أله مااشترى الاو للمضارية فاذا ادمي انه اشترى الاول للمضارية كان مناقضا || 
| وامنافض لافول له بخلاف مااذا صدقه رب المال فبما أو فى الاول لانه مناقض صدقه أ 
[ خصمه وتخلاف مااذا كذيه رب الال ذما لانه عند الشراء الاول كانهو مالكا الشراء || 
ا للمضارية بيئين ذيجب قبول قوله فيه وان كذيهوعند الششراء الثاتى ما كان علك ذلك ببقين | 
ظ فلا عبل قوله فى الثانى 8 كديب ربا امال ايأه ولو كان المضما رب اشترى العبدين صفمة ظ 
ظ وأحدة كل واحد مهما بألف درهم م قال ” نوبت كل وأحد بألا نف أأضاريه وصدقه رب || 
[ الال فى ذلك فنصف كل واحد من العبدين للمضارب وتصفيما للمضارءة نه لاه !عا اشتراها ْ 
| مع فنا أحدهما مله للخ ا ادك من فق أ حو ول س قبول ال الث ارة في في أحدهها ف : ْ 


ا 0 8 ريو م يهم 5 جه 1 
03 2 5 35 5 9 8 ا : 1 
4سية زواع وم ف هه « جا يون 0 5 11000 م ويك ابل الت ال ا الافرة فضمفال اللهراته لهس ير لم اوه 
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ل 50-6 
منه فى الآ خر ولا ممكن تنفيذ شرائهلما على امضاربة لما فيه من الاستدانة على المال فصار | 


| مشتريا نصف كل واحد منهما للمضاربة ونصفه لنفسه ولو قال رب امال اشكزيتهذا ينه 1 
| للمضاربة كانالقول قوله لتصادقهما أنه اشترى ذلك العبد للمضاربة وذلك عنم الضارب |[ 
أمن دعوي ااشراء للمشاربة فى العبد الا 'خر ولو قالالضارب اشتررتبما بألفمن عندى ١‏ 
| وبأاف من اللضاربة فال وب المال اشكريت هذا بمينه بألفالمضاربة فالقول قول الشارب أ 
لان رب امال بد ثفرق الصفقة والضارب منكر لذلك فالقولةولهونصف المبددن على | 
| الضاربة ونصفبما للمضارب واذا دقع الى رجل ما لامضاربة بالنصف ثم مهاه بعد ذلك أن 

هيع ويشترى فان كان الال بمينه فى بده فنهى رب امال جائز لان عقد الضارية لاستماق به | 

اللزوم بنفسه فيلك رب المال فسخه بنبيه عن التصرف وهذا ف الاتداء وكلةوالوكل | 
ملك عزل الوكيل قبل نص رفه فان اشترى المضارب بعد ذلك فبو مشتر لنفسه لانفساخ ؛ 
| الضاربة نهى رب امال وان كاذربالمال مهاه بعد ما اشترى بالمال شيئا فبيه باطل لا نالمال |1 
ند ماصار عروضا تتصرف المغارب قد نبت فيه حمّه فى الر بسمفلا بلك رب امال ابطال 
احقهعليهبالنهى عن التصرف ونخلاف ماقبل الشراء فلا حق هناك للمضارب ف المال الذى |( 
فى يدهم أن بيع مافى دده من العروض فا ددا له من العروض والمكيل والموزون نم دبع ١‏ 
| ذلكعا مدا لهماقبل نهىرب المأل وهذا الانمقصوده وهو الرربح قد لامحصل باليبع بالتقد ( 
| فقد لاجد من يشترى ذلك منه بالنقد فيكون له أن دبعه عا شاء لبحصل مةصوده من الب |[ 
| الذيهو حمّه فان باع شيئا من ذلاك بدراهم ما شاء أو دنانير لم يكن له أنيشترىلان المال 1 






























١| صار تقدا فى دده فبعمل ذلك النهى عازلة مالو كان ثهدا فى الاشداء حين نهاه عن التصرف‎ ١ 
[| وستوى أن صار بعض المال أوججيعه تدا فى أن النهى نعمل فما صار منه تدا فلا يكون له‎ | 
1 انيشترى ندشياأ الا أزله أن يع الدنائير بالدر اهم حتى بو فر بالمال رأس ماله لان النثود‎ || 
) فى حك المضاربة جنس واحد على مانينه فيسل النهى لذلك و لكن اها برد ر أس المالعررب‎ 0 
١ امال من جذس مافبض حتيقهوحكياولا بتبيأ له ذلك الا مبادلة أحدالتقد نبالا خرو كذلك‎ | 
1 ان كان رأس المأل سودا والحاصل فى دده يض فله أن يشترى مبامثئل رأس الال وكذلك‎ 
هات رب الال فان مويه ومبيه سواء من حيث اكل واعداميياء إل في برجع‎ 1 
)| الي ابطال الحق الثابت للمذ.ارب مضاريه واجازماصنع فى ذلك من ثى‎ | 





بس 8+ هعمس ذا اع 
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نا لبط لديا لد رين :و وهو ريط أرااوب اليش لان + ودفم ا 

/ الدراهم فبو ضامن للدرأهم لان رب المال اها مم نشراءما .كن من نبعه والرسح لامحصل ' 
| الا ذلك وقد اشترى مأ مالا تجوز ببعه فيه فلا سندشراؤه ه على المضارية واعا يكون مشيريا ! 
| لنفسه سواء عل بذاك وليل وان نفذ فيه مال المضارية فبو ضامن لاخلاف ولو اشترى | ؤ 
| بالضاربةعيدا شراء فاسدا أواشترى ممأ دراهماً كترمسما أوأقل ودفم المالوقيض عارك [ 
ظ فلا ضُمان عليه فها دفم من ٠‏ مال المضارنة لانهاشرى ماعلكهباله, بض ومجوز ١‏ بعه فيهفالمشترى ١‏ 
١‏ اشر أء فاسداعلاك بالميض فلا عكن لشسمينه باالحلاف لان ينفو المغارب لا يضمن بالفساد ظ 
| كلوكيل ولو دفم اليه النا مشغارة واعره ان يعمل فى ذلك برأءه فاشترى مأ عيدا بساوى | 

ا خسمائة فهو مخالف »شر لنفسه ضام ن لال ان دفمه لانه اشترى مما لاستنان الناس فىمثله | 
| واللغارب فى الشراء كالوكيل والوكيل لاععلك ان يشترى عا لابنناان الناس فدوارامارى | 

| المبد بالف درهم وهو يشاوى تسعائة وخمسينجاز على المضاربة لان قدر اللمسين فى الالف | 
مماتغان الناس فى مثله وذلك عفو فى حق الوكيل بالشراء ولو اشترىما عبدا يساوى | 
ألقائم باعهعائة درهم جاز فى قياس قول أبى حنيقة رحمه الله لانه فوا بييم عنزلة الوكيل بالبييم [ 
ار أصله أن الوكيلبالبيع بعلك البيم بغينفاحش وقد بيناهذا الفرق لهفى كتاب الوكلة | 
ولو دفم أأيه ألف درهم مضاربة على أن يشكرى مها الثياب ويقطعبها بيده ومخيطبا عل ان أ [ 

| مارزق الله تعالل فى ذلك من ثى” فبو هما لصفان فهو جائزعلى ما اشترطا لان السعل ْ 
| المشروط عليه ممايصنعه التجارعلى قصد محصيل الر بحفبو كالبيع والشراء وكذلك لو قال له | 
ظ على أنيشترى مما الود والاد م وخر زها خفافاً ودلاء وروانا واجرية فكل هدام من صنع ١‏ 
| التتجار على قصد ا نه ولو دفم اليه مالا مضاربة على ْ 
أمهماة شر يكان فى ألر, بح و يسم نصفاولا غيره فهو جار وللمدضارب نصف الر ُ لان مطلق 

1 الشركة ب قتضى التسورية قال الله عزوجل فهم شركاء فى فى الثلث ولو قال على أن للمضارب 
شركا في الربح فكذلك فيقول أبى وسف رحمه اللهاذ لافرق بين الشرك والشركة | 
٠‏ فى اقتضاء ظاهر الافظ التسوية وقال مد رحمه الله هذه مضاريةفاسدة لانه عمنى النصيب 
[ | ال الله تعالى م سم شرك في السموات فكانه قالعلى ان للمضارب أصيبا وذلك م محرول» أ 
وضيحه أن الشركة التى شتضى التسوية مايكون مضافا الى الشريكين 5 فى قوله على مهمأ ظ 


5 يي ف 2 - اي دونه 55 يي كيين نهنا 
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| ذلك وأجر مثل الشارب أقل ما شرط له م 00 7 تمل وعللى رب ب المأل دن محيط | 


سد يناري به قبل دين المريض لانءقدالمضارية قدصح فنصيب المضارب ٠‏ 
من الربح لم يكن مملوكا لرب المال قط حتى يكون ايجابه للمضارب بطريق الوصبية مخلاف / 


ا الاجرة فانه ستحق الاحرة ة على المستأحر فيعتبرمازاد على كل مثله بعدالدين بطر ب قالوصة 1 
| وهذا لا-هما شريكان فى الرربح واحد الشريكينلا يتملك على صباحبه شيئا انما بلك كل واحد | 
| منهمأ حصتهمن الرعم كا حدث انتداء #توضيحه ان المشر وط له نمض مأحدث لعدله وهو | 
| علاكأن مجمل جيم ذلك له بان تفرضه المال ليتصرف فيه لنفسه فيكون رمحه كله لدلاسبيل |[ 
ْ للغرماء وورلةالأردض عليه فلان عللك جءل عض الر بسله لطريق المضارية أولى ولول .يكن 


0 





5 أسمى المضارب رمحا كان لهأجر مثل ملهذلك دبنا علي المريض كسائر الدونفيضرب بدمع | 
ا الثرماء فىنركته ولا حق له فى * ي* من الر مم ليستحق التقديم فيه على ساثر الغرماء ولودفم ٍْ 
ا 1 أف دره مضاربة الي ص يض على أن للمارب عشر الربعم وأخي مثله جسماثة ْ 
ْ أفرم ألفا” 3 مات من صرصّه وعليه درن كعين فللمضارب عشر الر سملا بزادعليه لان الذى من 1 
ْ جرته مالا حق فيه للغرماء والورثة وهو العمل عثافعه ولو نبرع بهبأن عمل لاعلى وجه| 
| المضاربة بل على وجه البضاعة لميكن للغرماء والورئة سبيل على صاحب المال فاذا شرط | 
| لنفسة عتابلة مله شبئًا كان ذلك أولى بالمواز وان كانذلك دو نأجر مثلهواذا أرادالضارب ١‏ 
: أنيرد عبدا اشترأه بالعيب فطلب ب اليائم مين المضارب مارضي بالعبب ولا عرضه على ببع منذ ظ 
١‏ رآه فله ذلك لانه لو أقريه ' تعفر الردفان نكل عن مين بق العبدعل المضاربة لانه مضطر ْ 
| الى هذا التكول فانهلا مكنه أن بحاف كاذبا وقد بينا فى الببوع ان يكون الو كيل مازما || 
| لاموكل فيكون المغارب أولى و كذلك لو أفر امضارب بذلك لان اقراره يضمن لزوم ١‏ 
أ ألببع فيه فبو عمزلة . شراله اتداء وهو علك ذلك بان يله العقّد * 3 لشعر به نائيا مخللاف الو ثيل 
| ولوادصى البائع الرضا علي الام 5-0 أن يستحاف المشارب ولاربالمال علي ذلك لان ١‏ 
| رب المال عنز 1 الموكل وقد ينا فى كتاب البيوع ان دعوى الرضا على الموكل لابوجب الكين ١‏ 
أعلى الوكيل ولاعل الموكل ذكذلك فى الضاربة ولو اشترى المضارب عبدا لم بره وقد راه 1 








ارب ٠‏ أل ار رده يار الرؤية لاوئية وب لال ل ل لق اكات به 
ْ فاه ما كان لم أن اأذارب يشترى ذلك العيد نعيئه لا عند رؤيته ولا عند عد الغارية 
| وعد الرؤية لواشتراه رب المال وهو لا عل عند الشراء أيه ذلك المبد لاسقط خيار رؤته 
!| فاذا اشتراه مضاربة أولى أنلا يسقط الليار يلك الرؤيةولو ر اهامضارب ثماشتراه لم يكن 
ا لواحد مهما خبار وأنل بره رب الاللان الغار ب عالم عند الشراء بأنه يشترى ذلك الذى 
|| راه فالرؤية الساقة منه دليل الرضابه وفما سب على الرضا وازوم العقد العاقد لغيرهكالماقد 
| لنفسه ولوكان رب المال قدعل أنه اعور قبل أن يشتربه الممارب فاشتراه المشارب وهو 
5 لا 3ل نه ذله أن برده بألعيب لان رب المأل ما كان دم أن مضارنه لشترى ذلك العيد لعينه 
!| فعامه بالعو ولا يكوز ن دليل الرضامنه العسيهق ملاك' فسه ولان المضار ب عطاق العقد ١‏ إستحق 
ظ | صفة السلامة فانه ما كان دإ بالميب على العبد ولا عل لرب المال بعيبه فبغواتصفةالسلامة 
١‏ بت له حق! ردواد دل إشراءهيد لغر عيئه بأاف درهم عمزلة المضارب جيم ماذ كرا 
| ولو دفم المرجل مالا خارية على أن بشارى نه عبد فْلان بعينه م سعه فاشتراد 0 
ش اوم بره وقد رأ ه رب امال فلا خبار للمضارب فيه ولا نالمضاربنائب عنهفى الشراء ورؤية 
أرب المال هنا دليل الرضا منه بذلك العيب حين أصى نائْه وكذلك لوكان المضارب را"ه وم 
ْ بره ربالمال فبذا كالاول فى هذا ال ولو كن العيد أعور وقد على به أحدها 1 بكن 
| للمضار بأن برده أبدا لاه ان كان المضارب عالماءه فبو ما استحق صفة السلامة ألا قدام 
'أعلى الشراء بعد علمه بالعيس وان كازرب امال هو الذى عل نه ومس ه اياه بالشسراء بعينه لعد 
|| عامه لعيبه دليل الرضا منه بالعيب ورضا رب امال معتير في اسقاط خيار العيب للمضارب 
| وكذلاك الو كيل بشراء عبد بعينه اذا اشبراه وقد كان الا مس را ه أو 0 نه فليس للوكيل ان 


ظ برده للافلنا واذا ع اليه مالا مضاريه م علي أن إشتري به الثياب وسع فاسم فاسم الثياب اسم جنس 
ا لاءلبوس في حق إببى آدم ذله أن يشترى هه ماشاء من ذلك كالخزواآربر وألهز وياب القطن 
ش والكتائوالا كسية والانبحانءات والطالسة و مض ذلك ولس له أن لشيري السو 4 الستوز 
ْ والاتماط والوسائد والطنافس ونحو ذلك لان ذلك كله من جنس الفرش لا بتناوله اسم 
ا الثياب فى أأعادة ٠طانا‏ والدليل عليه أن ادع هذه الاشياء لا يسمي ابا بل الثيانى ف الناس 
١‏ من يع مابلسه الناس ومطاق اللفغل ول على المموو م عرفا ولو دفعه على أن إشترى به 








(/1ه ) 
البز فليس له أن يشترى به من 'ثياب المز وار بر والطيالة والا كسية شأ واما يشترى 
يأب القطن والكتان فقط لان البزاز فىعس ف الناس من يع “نياب القطن والكتان لامن بسع 
| الخحز والحرير وهذا ثى' مبناه علىعى ف الناس ليس من فقه الشريعة فى شى* واعا يمتبر فيه 
ماهو معروف عند الناس فى كل موضع واذا باع الضارب عيدا من المضارية ثم قبله بعيب 
| محدث مثله باقرار أو غيره بحي أواقالة فبى سواء وهو على المضاربة مخلاف الوكيل بالييم 
ألان الوكيل بالببع لايملك الشراء للموكل اداء والمضارب علك الشراء كم علك البيم 
| فقبوله مهذه الوجودلا يكون فوق شرائه انتداء فيجوز على المضارة ولو أنكر المضارب 
ظ العيب ثم صالله منه على انزاده مع العسد دثار | أو نوا أونحو ذلك من المضاربة فبو جائز 
على رب امال ان كان مشل ذلك العيب أو أ كثر مما تمان الناس فيه وا نكن أ كثر ما | 
لا يتغاان الناس فيه أبطاته لا نالصلح عن العيب على ٠ثل‏ هذا متعارف بين التجار والمضارب 
| عملك ماهو من صن التجار فاما و على أ كثر من حصة اليب مما لا تمان الناس فيه فليس 
| من صنع التجار بل هو كالبر المبنداً 7 فياه ر بالصلح لاصبلاح مال المضاربة لا لافساد 
| امال وف الصلح على مثل حصة ة العيب أو زيادة لسيرة ة اصلاح فاما فى الصلح على أ كثر منه 
| ممالا شغائن الناس فيه فافساد به ولو اشسترى المضارب بألف المضارية من ولده أو والديه أو 
ظ مكاسه 5 عبده وعليه دن يسأوى أافدرهم فبو جائز على الضاربة وان كان ساوى أقل ظ 
أ منه مما بتغاءنالناس فيه فيو مشر لنفسه فى قياس قول أَبى حنيقةرحمه الله وقال أبوبوسف 
ْ ود رحمرما الله هو حائز على المضار هالا مااشترى من عيده أو مكائبه فأن ق ولا فى ذلك 
أأ مثل قو لأنى حتيفة رمه اللّدوقد أطاق في الوكيل جواب هذه المسئلة فى ككتاب البيوع وم 
| فصل بينالشراء عثل القيمة وبين الشراء يغبن يسير ومن أصحاءنا ررحم الله من ول بقسيمه 
هنا تفسبفى الو كيل والحلاف فى الفصلين فى الشراء بغين يسير اما الشراء بمثل القيمة ار || 
|| لان أيا حنيفة رمه الله يمتبر الهمة وذلك انما يظبر عند الشراء بغين يسير وفى حق الاجني 
| لبس ونبماسبب موجب التبمةفيحمل شراؤه بن نيسير على أنهخ عليه ذلك وفىحق الا با. 
|| والاولاديدهما سبب الهمة فبحملذلاك على الميل اليه واثاره على الموكل م فى الشبادة فاما 
| ف الشراء مثل القيمة فلا تمكن معنى اللهمة ومنهم من قال بل هذا التقسيم فى المضارب فاى 
| الوكيل فلاعلك الشراء من هؤلاء لموكله عثل القيمة والفرق ينهما لاتى حنيفة رحجمه الله 


رم 5-5 مسيوط . الثابى والعشي ون ) 


(مة ) 

أنأأغاربثر بك فى الرمم فيمنعهذلك من ترك الاستقصاءوالنظر وا نكا نيعامل اباه أو ابنه 
لانه يوئر نفسه علمبما فلبدا جازت مماملته معبم بمثل القيمة فاما الوكيل فعامل للمو كل 
ولاحق له فها يشترمه فا لظاهر انه ,ترك الاستمصاء فالمعاملة ممهؤلاء فابذا لاسفذ نصرفه 
معبم على الو كز» بوضحه أزالمضارب أعمنصرفا من الوكيل وقد يستيد بالتصرف على وجه 
لامملك رب'.ال مبيه وهو بعد ما صار المال عروضا وقد يكو نثائبا محفا فى بعض الاحوال 
فشببه بالمتبد بالتصرف قلنا جوز نصرفه مم هؤلاء عثل القيمة ولشهه بالنائب قلنا لا جوز 
تصرفه معهم لين سير فاما الوكيل فنائب محض وهو نائب فى صرف خاص فيككون و 
فى تصرفه مم هؤلاء فى حق الموكل وان كان عثسل القيمة ولو كان العبد يساوى ألنا فآراد 
مضارب أن ديعه مان ة لم ببعه فى قول أنى حنيفة رحمه الله حتى ببين وعندههما بيعه 
مر أحة من غير بيان الا ما اشتراه من مكانبه وعبده المددون فانه لا ببيعه ص ابحة حتى ببين 
| وقد تقدم يان هذه السئلة فى كتاب الببوع ولو اشترى,ألف المضاربة أباه أو أمه أو أخاه 
أو ولده ولافضل على رأس المال فبو جاءزعل المضاربة لان المضارب لابماك شيا منه اذالم 
يكن فى المالفضل فبو تكن من ببعه وقد بينا أن للمضارب أن يشترى للمضاربة ما عاك 
|| بسعه وان كان فيه فضل ووم اشتراه فهو «شتر لنفسه لاه لو بهد شراؤه على المضاربة ملك 
| منه مقدار حصته من الرمح فيمتق عليه ذلك المزء ولا يمكنه بيمه وقد بيناأن الضارب 
الا يشترى لامضارية مالا عكن بعه فكان مشتريا لنفسه فمّق عليه وان تمد بمنه من مال 
المضاربة فبو ضامن لذلك لانه قضى عال المضاربة دين نفسه ولو اشترى أبا رب المال 
أو ابنه أو أخاه وفيه فضل أولا فضل فيه فبو مشر لنفسه لانه لو نهذ شمراؤه علي المضاربة 
ملكه رب امال وعتق عليه بالقرابة فلا تمكن المضارب من بيعه وليس له أنيشترى بمال 
| الشاربة مالا مكنه بيعه فكان مشتريا لنفسه واذا كان لرجسل على رجل ألف درهم فأ 
| رجلا أن تفبض منالمدبون جيعماله عليه ويممل به مضارية بالنصف ففبض الأمور نصف 
ما على المدبون ممصمل به فهو جائز على المضاربةورأس امال فيه ما قبضه اعتبارا للبعض بالكل 
|| وهذا لان الواو للمطنمن غير أن تمتضى الثرتيب فكان هو فى كل جزء من امال مأمورا 
| بالقبض والعمل به مضارية فاذا قبض البعض وحمل بهكان متثلا أ رب امال ولو قال 

له ابض جيم الأ لف التى لى على فلان ثم اعمل مها مضارية كان الفا فما صبنم ضبامنا للمال 





0ه 


واذيح أهوالونينة عليه لال حرف ثم للتتيتٍ مع التراعى فهو أخر الام بالعمل مغمارية 
عن فبض جميع الال فالم بض جيم الا لف لابأتى أوان العمل بالمال مشأرية فاذا جمل 
بالبعض قبل أن تقبض الكل كان 0 (ألاثر ى )ابه لو قال لزوجته اقبغى جيم المال الذى 
على فلان ثم أنت طالق فقبضت البعض دو لبش نلق ولو قل ابش جيم الل الى 
على فلان وأنت طالق طلقت لاحال قبل أن تفبض شيا اذالم يزد الزوج واواال واذا دفم 
رجل الى الصبي أو الى العبد ا محجور عليه مالا مضارءة فاشتر شترى به فرعم أو وضع لذير 
اذن والد الصى ومولى العبد جازعلى رب الال والرمح هما على مأاث شترطا لانه من أهل 
|| التصرف لكونه م زا وانما يلاق تصرفه مل رب المال وهو راض تتصرفه ولو اسستعان 
له من غير شرط ثشى* من الري له نفسذ نصرفه فى حّه فاذا شرط لها نصيبا من الرم أولى 
لان ذلك محمض منفعة لما والعيد والصمبى لاللحقهما الحجر محض منفعة والمهدة فى البيع 
والشراء على رب المال بمتزلة مالو كانا و كيلين له بالبيم لاني الزام العبدة اياهما ضررا وهما 
محجوران عن | كتساب سبب الضرر فاذا نعذر امجاب العبدة علهما أزمت العبدة من يلتفع 
هذا المتّد بمدهما وهو رب امال لاتقل العبدة الى الصي وان كبر وتفتقل الي العبد اذا 
تق لان العبد مخاطب من أهل الزام المبدة فى حق نفسه ولكن حق الولى كان مانما من 
الزام العبدة ابأه فاذا زال مانم لزمنه العبدة والصي ليس من أهل الزام العبدة أصلا فلا | 
لحن ذلك وأن بل وهو عنزلة الكفالة والاقرار ولو مات العبد فى سمل اللضارية وقدل 
الصى وهو فى عمل الضارءة بعد ماربحا فان مولي العبد يضمن رب امال قيمة عبده بوم 
جمل فى ماله مضارية بأمره لانه صار فاصبا له باستماله لغير اذن مالكه واذا من قييته فى 
دلك الوقت ملكه بالشمان 5 ميع مارح العبد أرب امال دون مولى السد لان ذلك كسب 
او 0 للغاصب اذا ملك العبد بالغمان ( ألا رى ) أن المضارية 
لو كانت فاسدة كان للمبد أجر مثله فى حيانه فاذا مات غرم رب امال قيمته وبطل الاجر 
عنه فبذا مثله وأما | صى اذا قتل فىجمل رب امال بعد مار فعلي عافلة القائل الدية وانشاء ؤ 
ورية ألصي صْمئوأ عاقلة رب المال لانه باستماله صار متسداأ لحلا كه وهذا سبي هو متعد 
فيه فيكون عتزلة جناته بيبده فى امجاب الدية علي فاقلته عزلة من غصب صببياحرا وقريه الى 
مسبعة حتى افترسه السبع م برجم علي عاقلة رب المال مها علي عاقلة القائل لامهم قاموا 





5+١ 


مام ورد ألصي حزن صّمئوا م ديته وهدا لان العاتل ميا سر والمتسب برجم ما بلحدمه من 


الضمانت على المباشر لا يه هو الذى قرر عليه ذلك كباشسر نه فكأ نهالزمه انأه اتداء 3 ب لورثه ْ 


الصى حصسته من الر مم لان الصى الحر لا علك بغمان الدية ولان عاقلة رب المال اعا 
غرموا الدية هلاك المي فيعءله لرب امال لالاستعمال ربامال اباه ( الا ثرى ) أن الصي 
الومات ولم فقتل كان رب امال بريئا من دبنه فلبذا إسل حصته من الم لورسنه واذا دفم 
الرجل الى الرجلين ألف درهم مضاربة فات أحدهما فمّال الباق منهما قد هلك امال فبو 
مصدق فى نطف الال مم عينه ولا ضمان عليه في ثثى' من المال لابه موعن فيا كان في دده 


فالتول قوله اذا أخبر ملا كه مم عينه وأما الث فان نصف مالالمضارية دينفى مله لان أ 


نصف امال كان أمانة فى دده وقد مات بلا والامين بالتجبيل ضامن لانه عند الموت يصير أ 


متملكا فيكو نضامنا واذا دفم السلي الى النصرالى مالامضاربة باللصف فبوجاءز لا نالضارية 
دن المعاملات وأهل الذمة فى ذلك كالسلمين الا أنه مكروه لانه جاهل بشرائم الاسلام 
فلانا من أن بِوْ كله حراما اما لجبله أو لتصدهفانهم لا يؤدون الامانة فى حق المسلمين قال 
اله تمالى لاتخدوا طانة من دو لك لا ألو نكم خالا أى لاقصر وذقى أفساد أمد دم 
ولانه يتصرف ف الخر والممزير ويمس بالوبا ولا تحرزى ذلك فيكره لل.سل أن يكتسب 
ارح صرف مثلهله ولكن مع هذا جازتالضارية لان الذى من جانب الضارب الببع 
والشراء والنصراتى من أهل ذلك فان اجر فى ار واللمتزير فر جاز علي المضارية ى 
قول ألى حنيفة رحمه ألله و طبجى للسلم أن تتصدق نخصته من الريحوعندهها لصرفه فى الجر 


| واللمزير لا مجو ز علي الضاربة وهو فرع الاختلاف الذى يناف البيوع فى اسل بوكل | 


| الذى بشراء الجر والختزير فان اشترى ميتة فنقد فيها مال المضاربة فبو مخالف ضامن عندهم | 


ش ججيما لانهاشترى مالا كنه أن ببيمه وان تصرفم ف اميئة لايكون نافذا والمضار بلا يشترى 


أ عال المضاربة مالا مكه أن «يعه وان أربى فاشترى درهمين بدرهم كان الببع فاسدا لانم || 
كنعو ن من المعاملةبالر بالاشسم م ممنعه اأسلم منه ولكن لا بصير ضامنا لمال المضاربةوالر 6 : 
|| ينبما على الشرط لم ينا أن المضارب لا يصير خالا بافساد المقّد اذا كان هو تكن من أ 


بم ما اشتراه والشترى شراء فاسدا يلك بالقيض فينفذ الببع فيه ولا بأس بان يأخذ الم 


|| مال النصرانى مضاربة ولا يكره ذلك لان الذى بلى التصرف ف المال هنا الس وهو ظ 





١١ 2‏ )ا 
7 من العمود الفاسدة ى نصرفه في مال غيره 66 يتحرز عنه فى تصرفه فى مال تفسدقان | 
اشترى به خمرا أو خنزيرا أو ميتة وتمد المال فبو مخالف ضامن لانه اشترى عال المضاربة أ 
.الا عكنه أن بديعه فيكون مخالفا م لو كان رب المال مسا فان ربح فى ذلك رد الرح على ظ 
ون اكدمية ان كان لعرفه لانه أخذه منه لسبب فاسد فيستحق رده عليه وان كانلا بعرفه ظ 
لصدق هه لاءه حصل له بكسب خبيث ولا يمطى رب امال النصراتى منه شيا لان لصرفه 
ماوقم له حين اشترى مالا : عكنه ببعه وصار نه مخالنا ولو د م المسلي ماله مضارية الي ملم 
ونصرابى جاز روف كاف لان النه مرالى هنا لابنفرد بالتصرف مالم ساعده | المسل عايه 
والسل لا يساعده فى الود الفاسدة والنصر ف ف ا جر مخلاف ما اذا كانالضارب نصرانيا | 
وحده فابه تفرد بالتصرف هناك واذا دفم الرجل ماله مضاربة ألى عبدهوعليه د نأو الى 
| مكانبه أو الى ولده فبو جائز على ما اشترطا لانه من كسب هؤلاء و 
الستغرق بالدين حق الغرماء وادا دفم رجل اللي رجلان ألف درهم مضار بةبالنصف فاشتر 
ما عدا ساوى أ فى درهم وقيضأه فباعه أحدهيا لغير أ طرااجية نعرض ساوىألفا وأ حا ش 
| ذلك رب امال فذلك جاءز لان الضارب مشتر ذلك المرض لفسهمستةرض عبد الضاربة أ 
يها هركا ها اتقراء لقي ووب الل الأغازة سار متها اليد ينه هين عازه ١‏ 
هذا الطريق ويكون على المضارب العاملقيمة العبد ألنى درهم ألفمن ذلك يأخذها رب أ 
| الال بر أس ماله وألف أخرى ريحه يأخذ رب امال نصفها ونصفيابين الأضارين فيطر عن ١|‏ 
أ العامل مقدار نصيبه من ن الريح ودلك رلع الااف ويغرم ماسوى ذلك وحق المضارب || 
| إلا أخر بيع لق رب الال فلا عتنم لاجله نفوذ اجازة رب المال فى حصته ولو كان المضار 5 
اع المبد بالنى درهم وأجاز ذلك رب امال جاز علي اللضاريين ولا ضما على البائم لانه غير . 
| مشتر بمال المضاربة شيأ بل هو تابع لمال المضاربة واستقراضهفى الفصل الاول 5 5 
| اشرائه لنفسه وم بوجد ذلك هنا فكان فمله ببما مطلما ان أجازهصاحه تفذ لاجماع رامهما | 
عليه وا نأجازه رب امال نفذ لان المضارب ناث عنه فى التصر ف واذا كان بنذ العمّد باجازة || 
| انث فباجازة النوب عنه أُولى ويؤخذ - المشترى الالفاز فيكون ذلك على الضاربة | 
| نزلة ما لو باماه ججيما ولو كان المضشارب وع العبد بافل من ألفين شليل أو كثير ما بتنابن أ 
الناس فى مثله أو ١‏ تغان فيه فاجاز ذلك رب امال فاجاز نه باطلةلان فيه قصانا بدخل على ا 











اه 

اله اربالا خر ( ألا ثرى ) انه لاربح ى الضاربة حتى يستو رأس الال فان كانالتقصان 
بدخل عليه لم يجز ذلك عليه الا أن برضى بالبييع فاذا لم برض به ربالميد حتى ديعهالضاريان 
جاز وحاصل المنى أن الاجازة انما تصح ممن يملك مباشرةالعقّد ورب امال لامملك يبع مال 
الضاربة بغين :سير مماعاة لمق المضارب فى الريم فكذاك لايماك اجازة البيع ينين يسير 
ف اخية الضاريين أو من أجني آخر وهو لك مباشرة البيم عشل القيمة فكذلك علك 
اجازة يسم أحدهما عثل القيمة وهذا لان رب امال غير مسلط علىهذا النتصرف من جهةمن 
له المق وهو المضارب فيستوى فى حقه الغبن اليسير والفاحش كالمريض فى حق ورنته 
مخلاف الوكين بالشراء فانه مسلط على النصرف من جهة الموكل فيجعل الغبن اليسير عفوأ 
فى حقه خلاف الوصى فبو مساط على التصرف ف حق الصبي شرعأ فيقام ذلك مقا التسايط 
منجهتهأن لو كان من أهله وعلىهذا لو كازرب امال هوالذى باعه وأجازه أحد المضارين 
فان كان باعه بعل القيمة فبو جاءز وان باعه ددون القيمة يليل أو كثير لم يجز حتى مجيزاه 
جبعا ولو كان أحد المضاريين ناع المبد ببعض ماد كرنامن الْهُن فأجازه المضارب الآ خر وم 
يجزرب امال فبو جائز انكان باعه بأقل من قبمته عايتفابن الناس فيه وان كان بما لا يتغابن 
الأس فيه لم يحز فى قولأنى بوسف وتمد رجبما الله وهو جائز فى قول أَبى حنيفة رمه الله 
عنرلة ماو كان باعاه جيما وأعل المسئلة فى الو كيلينبالبيع والله أعلم 


<<« باب فقة المضارب ©دم 











( قال رحمه الله ) واذا دفم الوجل الى رح لمالا مضارية بالنصف فعمل به ى مصره 
أو فى أهله فلا نفمّة له فى مال المضارية ولا على رب امال لان القباس أن لايستحق 
الشارب النفقّة فى مال المضارية حال فانه منزلة الوكيل أو المستبضم عامل لثيره بأمسيء أو 
نزلة الاجير لما شرط لنفسه من نمض الربح وواحد من هؤلاء لايستحق النفقة بي المال 
الذى يعمل فيه الا انا تركنا هذا القياس فيا اذا سافر بالماللاجل الصرف فبت ماقبل السفر 
على أصل القياس وهذا لان مدّامه فى مصره أو فى أهله لكونه متوطا فيه لالاجل مال 
الضارية ( ألا ترى ) أنه قبل عقّد المضارية كان متوطنا فى هذا الموضم وكانت فقت فىمال 
نفسه فكذلك بعد الغارية فاما اذا خرج بالمال الى مصر تجر فيه كانت نفقته فى مال 


3 ظ 
المضارءة فى طرققه وفى المصر الذي يأتيه لاجل العادة وهذا لان خروجه وسفره لاجسل 
مال المضارية والانسان لا .تحمل هذه المشقة ثم بنفق من مال نفسه لاجل ربح موهوم 
عنى محصل وعنى لا حصل بل انما رضى تحمل هذه المشمّة باعتبار منفعة #صل له وليس 
ذلك الا بالانفاق من ماله الذي في بده فها برجم الى فاته مخلاف الوكيل والمستيضع فانه || 
متبرع فى حمله لغيره غير طامع ف ثى* من ماله لاجله ولاف الاجير لانهعامل له ببدل 
مضمون ف ذمة الستاجر وذلك تحصل له بين فاماهذا فغيرمتبرع ولااهو مستوجب بدا 
مضمونا بل حقه فى ريم عسى حصل وعسى لامحصل فلا بد من أن محص له بإزاء ماتحمل 
من المشقة شي* معلوم وذلك فته فى المال وهو عنزلة الشريك والشربك اذا سافر عال 
الشركة فنفقته فى ذلكالمالوهوص وى عن مد رحهالله فالمضارب كذلك وهذا لانه فرغ سه 
عن اشغالهلاج مال الضاربة فبو كالمرآة اذا فرغت نفسها ازوجها بالْمام فى ببته فاما ى الصر 
افرغ نفسه لمال الغاربة فلا يستوجي تفقته فيه وثفقته طعامه وكسوه ودهنه وغفسل 
ثيابه وركوءه فى سفره الي المصرالذى أناه بالمعروف على قدر نفمّة مثله لارهذا كاء مما لابد 
منه فى السفر وف النوادر عن أنى حنيفة وأنى وسف رحمبما الله ان دهنه ليس من ججلة || 
الثفقة وكاههما أرادا نهف اوضع الذى لا محتاج فبه الى استعمال الدهنعادة د: كون الحاجة 
اليه نأدرة والثابت عرها لاشبتفما هو ادر وماد كمد رهه الله اذا سافر الى المواضع التق 
يحتاجج فها الى استمال الدهن عادة وذلك فى ديار الحجاز والعراق مالمستحق فم ةالثل وهو 
المعروف 5 فى نفتة الزوجة فان أغق أ كثر من ذلك حسب له من ذلك نفقة مثله وكان 
مايق عليه فى ماله فاذا رجم الى مثله وقد بق معه ثياب أوطعام أو غيره رده فى مال الغ اربة 
لان استحقاقه قد انتهى رجوعه الى مصره ذعليه رد مانت كالاجج عن الغير اذا بتى معه شي" 
من النفمة بعد رجوعه وكا مولى اذا وأ أمته مع زوجها يننا لم ححا عدي رلدراق م 
نى* من النفقة كان للزوج أنيسترد ذلك منبافاما الدواء والحجامة والكحل ونحو ذلكففى 
| ماله خاصة دون مال المضاربة وروى الحسن عن أنى حنيفة رحمبما اله ان ذلك كله فى مال || 
| الغارية لان مال المضاربةمدة سفره فى حاجته ىال نفسه فكما انه يصرف مال نفسه فيهذه 
الاشياء ما بصرفف النفقة فكذلك مال الضاربة * وجه ظاهر الرواية أنه اعا ستوحجب 
الثفقة فى مال المضاربة وثمن الدواء وأجرةالحجام وماحتاجج اليه من العلاج ليس من النفقة 


تح سس ته تعس ا 
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( ألا ترى ) أن الزوجةلانستحق شيا من ذلك على زوجبا مخلاف الثفقة ثم الماجة الى هده 
الاشياء غير معتادة بلهى نادرة والنادر لا يستحق بطريق العادة وكذلك جارءة الوطء 
والحدمة لاحتسب مهاف المضاربة لان ذلك ليس من أصو ل حوانجه بل كو ن لاتره مه وقضاء 
| الشبوة ولان ما قصد لشراءها لا ترجم منفمته الى مال المضاربة ولو استأجر اجيرا تخدمه فى 
سفره وق فغويزة الذى انان للخ له وإطبخ وبغسل يانه ويعمل له مالا بد له منه احتسسب 
| بذلك على المضارب لانهلو ل يستأجراحتابج الي اقامةهذهالاعمال بنفسه فانهمالا بدلهمنه وادا 
|| عمل له أجيره تفرغ هو للعمل فى مل المضاربة دكان فى هذا الاستئجار منفعة للمضاربة 
وكدلك لو كان معه تيان له يسملون فى المال كانوا عنزلنه وفقهم فى مال المضاربة لان شقتهم 
| كتفقته وهم يحملون لدفى الال م عمل هو ومن لستحق ففته عل ألسال ستحق غمة 
0 خادمه كالمرأة علىز وجباالا اما لا محتاج الى الزيادة على خادم واحد في عمابا لازوج فى يته 
|| وقد حتاج المضاربالىغلان يعملون ف المال معه فليدذا كانت نفعةهم فى مال المضاربةو كدللك 
لو كانللمضاربدوا ب حمل عليها متاع المضاربة الى مصر من الاامصار كان علفباعبي المصار.ة 
أمادامت فى عابا لاما بالماف تقوى على حمل المتاع ومنفعة ذلك راجعة الى مال المضاربة 
| داذا أراد القسمة بدأ برأس امال فاخر م من المال وجعات التفئة مما بتي فان نتى من ذلك 
ْ دى* فبو الربيح م ين الضارب ورب الال ء على مااشترطا و كدلك لو كان افق فى سفره 
ْ من المأل نعضه قبل أل يشترى هه شيأ يأ ثم اشترى بالباق دباع ورنخ استوقى رب امال رأس 
! ماله كاملا لان ا المضارب بجعل كالتأوى وقد ينا أن المتقد سق فى ال عل لعك هلاأك 
. لطر امن الممل فيحصل جيم ران ألمال ومالق فو همأ على الشسرط ولو دفع المال مار بة 
| أيه قرب الى السواد يشترى نه الطعام وذلك مسيرة بوم أو ومين وأقاء فى ذلك اللكان 
























ا سدترىق وسع فانه فق ف طر نقه ومعامه فى ذلك ام كات من م مال المضارية وهدا ومس_يرة 
م أيام ىام ني سو أءلا' به اا فأرقوطنه لعملهق مال١‏ اللضار بدو كدلكلو أقام فهدا الموضع 
١ ٌ‏ ضا ديستوج التفقّة فى مال أللغ ارية ولو كان فى المصر الذى فيه أهله الا أن الصر عظم 
1 هله فى أقصاهوالقامالذى شجر فيه فى الانى الا . خر وكان يقيم هناك ليتجر ولا برجعالى 
١‏ أهله فلا شم لهدئىمل الضارية لان تواحى الصر ىحم باحية وأحدة ) أله ري) أن العم 6 


ْ أحيةمن صر يكون مقماق, جميع بواحيه واذا رح من أهله على قصد السف رلا يصيرمسافرا 


(ومذ" 








مالم نتفصل من عمران المصر وفد ينا أدمقامهي المصر لم يكن لاج ل المضارية وعلى هذا قيل 
لو كان يمخر بج لاعمل الى موضع قريب ويعود الى أهلدةبلل اليل فانه لاستفق من مال المضاربةلانه 
مم فى أهله ادا كان خر وجه الى موص لامحتاج الى أن .ديت فغير أهله ولوكانلهأ هل بالكوفة 
وأهل بالبصرة ووطه فبما جميما عفر امال من الكوفة ليتجر فيهبالبصرةفانه بثفق من مال 
المضاريةفىطرتفه فادا دخل البصرة كانت غفمّنهعلى نفسه ما دام بها فاذا خرج مها راجما الى 
الكودة أنفق منمال المضاربة ىسفره لانسفره ف الذهاب والرجوع لاجل المضارية أماى 
اللمدتين فهو مقيم فى أهلهواقامته فى أهله ليس لاجل المضارية ففى البلدتين نفق من مال نفسه 
أأ ولو كان أهلالمضارببالكوفة وأهل رب المالبالبصرة نفرج بالمال الى البصرة معرب امال 
| ليتجر فيه فتفقته فى طرقه ودالبصرة وىرجوعه الى الكوفة من مال اللضاربة لان مامه 
بالبصرةلاجل مال المضاربة اذ ليس لهأهل بالبصرة لتكون البصرة وطن الاقامة لهويستوى 
| ان توي الاقامة بها نسة عشربوما أو أقل لان التاجر ف امال المظبم قد محتاج الىهدا القدر 

من القام فى بلده لاجل التصرف فى امال وبهذه النبة تصير البصرة وطنا مستعاراله مخلاف مأ 
لو كان له مها أه ل أو تأهل مها لانه حيئذ نصير البصرة وطن اقامته ولو دفماليهالمالمضاربة 
| وهما بالكوفة وليست الكوفة بوطن للمضارب ل نفق على نفسه من امال ما دام بالكوفة 
| لان افامته يالكوفة على وجه كان ليس لاجل امضارية ( ألا ثرى ) أنه قبل عمد الضاربة 
ظ كان ممما بها فلا يستوجب الفقة فى مال المضاربة مال مرج منبا فان خرج منها المي وطنه ثم 
|| عاد اليبا فى تجارثه نفق بالكوفة من مال المضاربة لانه حينسافر بعد عمّد المضاربة استوجب 
| التفقة فى مال المضاربة وصارت الكوفة فى حمّه كسائر البلدان لان وطنه بها كان مستعارا 
وقد اتتقض بالسفر فرجوعه نعد ذلك الى الكوفة وذهاءه الى مصر آخر سواءفان تزوج 
| مها اسرأة واتخذها وطنا زالت نفقته عن مال الضارية لان مقامهسها بعد ماتزو سج مهاواتخذها 


. و« 


|| دارا لاجل أهله لالاجل مال المضاربة فهى عإزلة وطنه الاصلى واذا سافر الضارب بلمال 
| فأعانه رب المال بغلانه يسملون معه فى الشاربة أو أعانه بدوابه لحل المناع الذى يشترى 
| بالمضاربة عليها فان المضاربة لا تفسد بهذا م لو أعانه منفسه فى بعض الاعمال ونفقة النليان 
| والدواب على رب امال دون مال الضارية لان نفقة غمان رب امال وعاف دوابه كنفقة 
ّْ نفسه ورب المال لو سافر معه ليعينه على العمل فى مال الضارية لم يستوجب نفقة فى مال 





(هة - مسوط . الثابى والعشس ون ) 


4 
المضاربة مبذا السبب فكدلك نفقة غليانه ودواءه مخلاف غلان المضارب ودواءه فان شقتهم 
كنفقته وهو يستوجس نفقة نفسه فى مال المضاربة اذا سافر لاجله فكدلك نفقة غياه 
ودواءدفان أتمق علي غيال رب المال ودوايه من مال أل أرية الغير أمس رب المالْصْمته “كن 


مسج يي 





ماله عنزلة مابتفق على أجني آآخر لانه صرف مال المضاربة الى وجه غير مستحق صر فهاليه 
المغشاربة فيصير كالمستبلك لذلك المال وان كان أتفقه بأمى رب المال حسب ذلك على 
رب امال لانه صرف الى ملكه بأمره عنزلة صرفه اليه فيحسس ذلك على رب المال وى 
| الاصل أوضم هذا الفرق فال لول أجمل تفقة غلمانا لضارب فى الغار بةجملنها على المغارب 
لامحالة وكل نفقة لق الضارس فى سفره فى الضاربة فذلك فى مال الضارية وتفتة غلهان 
رب المال لو لم أجعلها فى مال امضارية كان ذلك على رب المال وهذا فى الممنى اعتبار تمه 
هؤلاء بنفقة نفسه على مايينا ولو دفم المضارب مال الضاربة الى عبسده ليخرج به الى مصر 
فيشترى به ويم تقر ججبه كانت تفمته فىمالالمضاربة لان نفتة عبده كدفقته وهو لو خرجج 
بنفسه أتفق منمال الضار.ةفكذلك عبده اذا خرج ( ألا ثرى ) أنى لو لم أجمل تمقتهعل 
المضاربة جعلتها على المضارب ولو كان ذلك عبد رب امال باعانته واذله فنمقته على مولاه 
| ولانكوزعلى الضاربة بمنزلة مالو خربم ربامال بنفسه على وجه الاعانة للمغارب في“ له 
| فان كان العبد أتمقعلى تمسهياص رب امال فذلك سوب على رب امال مالو كان هوالذى 
| أنف زعلى تقسدواو أنضعه الشارب مع رجل لم يكن للمستبضم تفقة فى مال المضاربة لان 
| المستبضع متبرع ولانه لابسافر عادة لاجل البضاعة لاف الضارب ولو أبضمهاللشارب 
أمع رب الال فعمل به ذهو على الضاربة والربح يبنبما على الشرط لاانه معين لامضارب 
متبرع فمأ ام 0 فلا فسد بدعمّه المضاربة بينهما كالشر يكين فى المالاذا حمل أحدها 
| وم يعمل الآخر شيا و تفمة أرب الك على الغارية لانه بمنزلة المستبضع اذا كان أجنديا 
أأواذا ب الى رجل . شار 2 واضرة ان لعمل فيه بر أنه ندقيهالقارت الى آخر مشضاربة 
: فسافرال خر بالمال الى ٠ر‏ ليشترى وشيع فنفقته على الشارية لانه عنزلة الغاربالاول 
فان بعد قول رب امال امل فيه برأيك للمشارب أن بدفعه مضاربة وقوم هو في ذلك 

| مقام رب الملل فكما أن تفقة المضارب الأول فى سفره فى مال المغارية فكذلك تفقة 
ظ اللضارب الثأنى واذا دفع الرجل الي رجل أاف درهم مضاربة فرج الضارب فبها وى 
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عشرة الاف من م مال ئفسه الى بعر لإشار ىع وم ون فقته علي أحد عقو ضيها 
جزء منبا فى مال المضاربة وعشرة أجزاء فى مال نفسه لاه محتمل أن يكون خروجهلاجل 
مال المضاربة ومحتمل أن يكون خروجه لاجل مال نهسه احمالا على السواء فينظر الى 
متفعة خروجه وعمله وذللك حتاف قلة الال وكارته فيقسم الفقة علي قدر ذلك لان المغرم 
مقابل انتم وكذلك لو قال له امل فيه برأبك تقلط ماله عال | المضاربة ثم خر بج لاله بعد 
هذا القول لانصير ضامنا بالمخلط فكان آخر اجه المالين بعد اعالط كاخراجه قبل اخلط وكل 
مار ايده ود دنه مجارت ذا عل عل العازة وان سيد فساد الضارية هو عتزلة 
الاجير ( 'لاترى ) أنه يستوجب أج رالثل دع أو بر والاجارةالفاسد ةمعتيرة بالصحيحة 
فكااٌ أن فى الاجارة الصحيحة لااستوجب لايل ل لآبه استوجب ددلا مضمونا 
عقابلة عمله فكذلك فى الاجارة الفاسدة فان أنفق على نفسه من المال حسب من أجر مثل 
تمله وأخذ ما زاد عليه ان كان أنفق أ كثر من أجر المثل لانه صاحب دين ظفر جنس حةه 
من مال مددوته وأخذ أ كثر من حقه وقى هسذا يلزمه رد الزيادة واذا أفق فى الضارية 
الصحيحة فى سفره من مال الضارية فيا اتهى الىالمصر الذى قصده لم يشتر شيا حتى رجم 
امال الى غنضترهفاخذ رف امال ماق منهلم يكن على المضارب ضمان ما أت قىلانه أتميحق 
مستحق له فال سفره كان لاجل المضارية وبان ) ؛ 4 بشتر شيا لاشبين أن سغهره لا يكو نلاجل 
المضارءة فالتاجر لايشترى بامال فى كل مو ضم يبأنيه للنجارة لاحالة ولكن ان وجد ما 2 
عليه اشترى والارجع المالوذلك أرفق الوجبين له فان كان ماذءلهمن صنع التجارلامخرج 
اهو به من أن لوسك اسلو المأل فلا يضمن ما أتمق ق واذاهى المضارب على 
لماشر بعال المضاربة وأخبره به وأخذ منه المشر فلا ضمان على المضارب فما أذ منهالماشر 
وقد ببنا فى كتاب الزكاة أن على قول ألى حنيفة الاول رحمه الله العأشر ؛ أخذ منه أ كاة 
وعلى قوله الآآخر وهو قولما لا يأخذ منه شيأ فا أخذهالماشر اما أن يكون ناويا أو مأخوذا 
|| نحق فلا ضمان فيه على المضارب وان كان هو الذى أعض العاشر بير الزام من العاشر له 
أو ضَامن لما أعط وكذلك ان صائمه نشى* من المال نه بر طان لاأأمل 
| لانه أعط اختماره الى من لاحق لهنى أخذه منه فيكون هو مستبلكا لما أعطى 5 لو وهبه 
من أجني آخر(قالالشبخ)الامام الاجل رحمه الله وكان شيخنا الامام رحمه اللّدتمولالمواب 
ملاظ ااا 
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فى زماننا خلاف هذا ولا ضهان على المضارب فما بمعلى من مال المضارية الى سلطا طمم 
فيه وتصد أخذه يطريق الخص وكدلك الوصى ادا صائع فى مال قوير تقصدان 
الاصلاح مهاده المصائمة فلو لم يفعل أخد الطامع ج. بع امال فدفم البعض لاحراز مالقى من 
جلة الحفظ فى زماما والامين فها برجع الى الحفظط ضامنا © لو وقم الحريق في بيت 
المودع فناول الوددمة أجنما فأما فى زمام فكانتالقوة لسلاطين المد لكان الامين متمكن 
من دفع الام البهم ليدفموا الظلم عن الامانة فلبذا قال اذا صانم شى* من المال فبوضامن 
لأأعطى واذا اشترى المضارب بالمال متاما أو ل يبشستر . ه شيأ فنباه رف الال أن مرجع من 
البلدرة فليس له أن مخرجه من ذلك البلد أما قبل الشراء بالمال فالمواب حيسم واضح لاءه 
علك نهيه عن التصرف أصلا ما تق المال تدا فى بده فاذا فيد الام بشى* دون شىء كان 
أقرب الى الصحة والمال قبل الشراء بعد المّد كال المقّد فى اتفاء صفة الازوء فى حق كل 
واحد منهما وانعدام حق المضارب فكما أنه علك التقييد عند العمّد ذكذلك ,عدالمقدقبل 
الشراء امال فامالعد الشر 1 بالمال شن . أصحاءنا بنا رجهم اللدمن ول انما يستقيم الجواب على الرواءة 
التى روويتابه لبس للمضار ب أن يسافر با مال عطلق المضارية وموضوعهذهالمسئلة فما اذا قال 
الداعمل رأيك فاعا علك المسافرة باعتار هده الزيادة وهو يعملكرفم هده الزبادة بعد الشراء 
| فكذلك عاك التقييد فما هو مستفاد مهذه الزيادة فأما على الرواءة التى قلنا مطلق العققد لدحق 
|| المسافر قيالماللايستقم هذا الوا ب لاه دمدصيرورة امال عر وضا لاعلاك بيه عماصار مستفادا 
لهعطلق المقد وهو حق التصرف فيه فكدلك لاعلك التقيبد فيه بالنهى عن المسافرة بالمال 
والأصبح أن هبه عن المسافرة بالمال عامل على الاطلاق وان كان بمطلق المسافرة لدلالة 
| اسم العقّد فالمضارية مشتقة من الضرب فى الارض أو لمراعاة مانص عليه رب المال من 
| حفظه المال منفسه عند خروجه مسافرا ما فى الوديمة وهذا كله بتعدم بالنهى عن المساذرة 
| بالملل مخلاف أصل التصرف ذفان حق المضارب ثبت بالتصرف حين صار المال عرضا لان 
| رمحه لابظهر الا بالتصرف ورب الال لا علك ابطال حتمه أما بالنهى عن المسافرةبالمال فليس 
فيه ابطال حق المضارب لفكنه من النصرف فى البلدة واتما فيه ابفاء حق رب امال فى أن 
|| يكون ماله مصونا عن أسباب الملاك وهذا ملوكلهمدماصار المالعروضا كا كان #بلهفان 
أخرجه ضْمنه للخلاف والامين متى خالف ماأص هه نصا كان ضامنا وما أأفق على نفسه 
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أو علي الملل بعد ماصار ضامنا له فهو فى ماله خاصة عزلة الخاصب ذفان لم محدث فيه حدثا 
حتى رده الى البلد فهو برئ؟ من ضمانه لانه عاد الى الوفاق ند ما خالف والعقد قأنم بينهما 
| فيسودأمينا ما كان وكدلك لولم بنبه ولكن رب المال مات والمضاربة فى ند المضارب عبن 
أو,متاع فسافر به المضارب بعد مونه لان امال بالموت اقل الى الورنة ولم بوجد من الرضا 
سافره به قط وما كان من رضارب المال به قد اقطم بعوته فذلك عترلة بيه عن المسافرة 
بالمال اذا بلغه فالنهى لا يمل فى حقه مام لم به ولا نرق فى الموت ين أن بعل به أولا يلم 
| لاه عزل حكبى فلا تتوقف على العلم مه كعزل الوكيل موت الموكل واذا سافر المضارب 
الملل فاشترى به «تاما فى لد آأخر فات رب المال وهو لايل بموته نم سافر بالمناع حت أثى 
مصرا فتفقة المضارب بعد مو ترب المال على نفسه دون المضارية لان <المضارية فى حق 





المسافرة بالمال قد الى عوت رب الال وانلم يل به المضارب وباعتباره كان ملق من 
مال المضارية فنففته بعد ذلك فى سفره على نفسه وهو ضامن لما جلك من المتاع فى الطريق 
| فان سلل حتى يديعه جاز ببعه لان بالموت لا عتنع عليه بيمه فى أى موضع باعه كا لاجتنع عليه 
ذلك بالنهى عن التصرف يمد علمه به لما فى التصرف من حق المضارب وقد سبق بوت 
| حقه شوت حق الورية فلا ببطل لمهم لو كان المضارب خرج بامتاع من ذلك المصر قبل 
موت رب المال لم يكن عليه ضهان وكانت نفقنه فى سفره حتى يفتهى الى المصر ومليع المتاع 
على امال لانه لا تمكن من المقام فى المفازة أو فى موضع لا تمكن من بيع المتاع كما هو 
عادة التجار فهو فى نفتّته على السفر الى أن شتهى الى الصر وببيع المتاع موافق لاعخ.لف 
| تكون نفقته فى الملل ولو كان رب امال مات والمضارب عصر من الامصار غير مصررب 
ظ امال والمضارية متاع فى بده مفرج مها الىمصر رب المالفنى القياسهوضامن ولايستوجب 
النفقة فى المال لأمه شى' سفرا بالمل تعد ما انتمل عنه عوت رب الال ولا حاجة هه الى 
| ذلك فانه فى موضع أمن ويتمسكن من التصرف فى امال وهذا وسفره الى كر [ 
بل الاممسان الأشان عط وعن ياد مسررب اللدجل الدارة ادهلا ار ظ 
< لا جد الضارب منه بدا فانه لايد من أن بسل الال لي الورنة ليس له نصيبه من الرم ولا [ 
ظ تأنى له ذلك الا بالمود الى مصر لان ورئنه فبه خلاف سا* ر الامصار والعقد ببق لاجل 
الحاجة اليه م اذا ماتصاحي السفينة وهى فى لةالبحر أو مات اللكارى للداءة فىيطريق 
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سس سس مسد 
لج مخلاف سفره الومصر آأخر أنه فير محتاج الى ذلك وكذلك لو كان رب امال حيا 
وأرسل اليه رسولا ينبادعن الشمراء والبيع وف دده متاع فرج مها الى مصر رب الال فاتى 
لاأضمنه ماهلك من امتاع فى سفره واجمل تفقته فى امال استحسانا لانه لاددمن أنيرجع 
المال الى مصر ورب امالك لاد له من أن ديعه اذا مهاه فى الصر فكما أن نميه فى ذلك 
لابعمل اشاء أق |أضارب فى حصته من الر 4 فكذلكفى هداالكدار امل ميةولو كانت 
اأضارية ف بده دراهم أو دنائير فات رب الملل والضارب فى مصر ل وكأن رب الال 
حيا فأرسل اليه بنباه عن الشراء والبيم فاقبل المضارب بالمال الى مصر رب امال فبلك فى 
الطريق هلا ضهان عليه لابه لا جد بدا من رد الملل عليه ولا تمكن من ذلك مالم بأت نه 
مصرهفيسلمه اليه أو الى ورنته ( ألا ثري ) انه لو تركه هناك عند غيره وخر ج الى مصر 
رب امال كان عخالفا ضامنا وههو بما صنع تتحرز عن لحلاف فلا يضمنه لالعدام السبب 
الموجب لاغمان ذان سم حتى قسدم وقد أنفق منه على سفره فهو ضامن لانفكة لان عد 
المضارءة لا ببق بعد موت رب امال أو مبيه اذا كان المال فى , بده دا فان ثماء الععد نبعاء 
حق الضارب فى الال ولا حق له فى الال هنا فهذا المال عنزلة الودلمة ف دده والودع 
لاستوجب النفقة فى مال الوديمة ( ألا ثرى ) أنه ليس له أن لشترى به شم أرب الال ولو 
فمل ذلك كان ضامنا مخلافما اذا كان المال عروضا فد بق العقد هناك لبّاء حق اللضارب 
( ألا ترى ) أنه عملك البيم على رب امال فكذلك يستوجب النفقة في سفر لا ددله منهواذا 
اشترى المضارب بالمال وباع فصار امال دينا على الناس ثم ألى أن بتقاضاه فان كان فيه فضل 
أجبر على أن تَمَاضاه وان لم يكن له فيه فضل ل يحبر على أن بِتمَاضاه لانه اذا كان فيه فضل 
قد استحق المضارب نصيبه من الري بعمله فيجبر على | مال العمل كالاجير وذلك بالتقَاضى 

بقبض المال وان لم يكن فيه فضل فالمضارب كلو كيل ف التصرف اذالم يستوجس,ازاء 
يا وال و كيل بالبيع لامجبر على ثفاضى امن ولكن يوس بان جيل به الموكل على 
الشترى فكذلك هنا يؤؤسى بأن يحيسل به رب امال على الغرماء لانه لاتمكن من مطايتهم 
اذأ ا لعأم اوم ولبس فى امتناع ألضارب من أن محيله المال عليهم الا التعنت والقصد الى انواء 
ماله فيمنع من ذلك » نوضيح الفرق انه اذا كانفي المال فضل فلا بد للمضارب من أن 
تقاضى نصيبه من الربح وتقبض فاذا قبض سل له ذلك ولكنه يمس تسليمه الى رب المال 
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محساب رأس الل لانه مالم يصلل رأس الملل رب امال لايبسل ثى من الرح للمضارب ثم 
بض ثانيا مثله فبلمه اليه فلا بزال هكذا حتى تقبض جيع المال فانه اذام .كن فى امال 
فضل فلا حاجة بالمضارب الى تفاضى ثى* منه اذ لانصيب له فى المال فيو سآن نحيل به رب 
المال على اأخرماء ما يؤصى هه الوكيل وان كان فيه فضل وهو فى مصره فاشق فى تقاضيه 
وخصوءة أصحاءهوطعامه وركويه تفق ةلم يرجع بها فى مال الضاربة لانهذا كلهمنزلةلصرفه 
فى امال وقد بينا انه مادام يتصرف فى مصره لا يستوجب النفقة في مال المضاربة ولانهما 
صنع بحبى حصة من الر م فهو كبيعه العروض فىمصره واذكان الدين غابًا عنمصر المضارب 
فاتقق فى سفره ونقاضيه مالا بد له منه حسب ذلك من مال المضاربة لارن سقره 
وسعيه كان لاجل مال المضاربة فتكون ثقته فى المال ما لو سافر للتصرف ف امال ومبذا 
بين أن المضارب اذا أتفق ف السفر من مال نفسه استوجب الرجوع بهفى مال المضارية لانه 
قد لاجد ددا من ذلك بأن لانصل هده الى مال المضارءة عند كل حاجة الى نفقّة فلا.يكون 
متبرعأ فها سنفق من مال نفسه كالوصى يشترى للينيم ويؤدى الْفْن من مال نفسه كان لهأن 
برجع به فى مال اليتيم الا أن تزيد نفقة الضارب على الدين فلا برجم بالزيادة على رب المال 
لان فته فى مال المضارية لا فى ذمة رب المال فلو استوجس الزيادة ااا ف ذمة 
رب امال ولانه انما يستوجب النفقة لان سعيه لاصلاح مال الضارية ولمنفعة رب المال 
وهذا الممنى بنعدم فى الزيادة على الملل واذا سافر المضارب ال المضاربة فاشسترى طعامه 
وكسونه واستأجر ما بركب عليه من ماله لير جع به فى مال المضاربة فل برجع به حتى وي 
مال المضارية لم برجم على رب الال : تلك النفقة لان حقه كان فى امال لا فى ذمة رب المال 
وملاك المأل فات حل حقه فيطل حمه كالعيد المانى أو الدبون اذا مات ومال الزكاة اذا 
هلك لا من الزكاة واجبة بسد هلاك المآل وكذيك لو يكن تفد ماله في ذلك فكان عن 
الطمام والكسوة وأجرة الدابة دينا عليه لانه التزمه عباشرة سبب الالتزام فلا يستوجب 
شيأ من ذلك فى ذمة رب امال وهذا مخلاف ما اذا استأجر دابة ليحمل عليها متاع المضارية 
أو اشترى طماما للمضارءة فضاع المال قبل أن ينفذ فانه يرجم بذلك علي رب امال لانه فيا 
بشترى للمضارية عامل لرب امال بأصره فعليه أن مخلصه من عبدة مله وذلك فى رجوعه 
عليه بن فى الاجرة فا تعذر اغاؤه من امال الذى فى بده فاما فيا يشسترى أو يستأجر 
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لحاجة نفسه هو عامل لنفسه وهو فها هو عامل لنفسه لا يستوجب الرجوع على رب امال 
ما يمحمّه من العبدة واتما كان برجم فى مال المضارية لان سعيه لاجل مال المغارية وهذا 
لا.وجد فى مال آخر ثوب امال فلا يستوجبالر جوع فى ذلك يمد هلاك مال المضاريةواذا 
ادال اللضارب مال المضاربه ف غير مصره ور فيه فأراد أن تقاضاه وتكون غقته منه 
وقال رب امال بل اتفاضاه ولا أريد أن نكون أنت المتقاضى فان رب امال مجر على ترك 
التعامنيٍ للمغارب ونكون شقته على امال لان حق الشارب نابت فى نصيبه من الربح ولا 
بد من أن ات جبية من ال واد أخذ ذلك أخذه وب المال منه حساب رأس المال 
اما أو ثاثا فتبين أن الضارب متقاض أرب امال وأن ؛ فمنه في ١‏ الال فرب الال فما سأل 
نقصد اسقاط حق اللضارب وهو لا كن من ذلك و ان يكن فيه فضل ذتال المضارب 
نا اتقاضاه ونكون نفدت منه حتى أقبضه وقال رب امال أحلنى به أجبر الغارب على أن 
تحيل به رب المال لانه لاحصة للمضارب فى الأن هناولا حق فهو عطالبته بربد أن لزمه 
نفقة نفسه فى مال غيره فلصاحب الال أن يأبى ذلك وتقاضى ننفسه واذا اشترى اللضارب 
عال المضارءة متاءا وفيه فضل أولا فضل فيه فاراد المشارب أن عسكه حت مد به رنحا 
كثيرا وأراد رب امال أن ميعه فان كان لافضل فيه أجبر المضارب على أن«ديعه أو يعطيه 
ربامال برأس ماله لانه لاحق للمضارب فى امال فى المالفبو بردد أن تحولبين ربالمال 
وبينمالهسحقمو هوم علي يحصل له وعسى لا حصل وفيه اضرار برب المالوالضرر مدفوع 
وان كن فيهفضل وكان ران المال ألما و والمتاع ساوى ألفينةالمضارب بجبر على سعهلاذق 
تأخيره حيلولة بين رب امال وبين ماله وهولم رض بذلك حين عاقده عمد المغاربة الا أن 
للمضاربهنا أن يعطى رب امال ثلا عه رأس ماله وحصته من الرمم وعسك ريم 
المتاع وحصته من الرعمو لبس رب الال أن بأى ذلك عليه لان ارمح حق والا نسانث لاجبر 
على يبع ملك نفسه لتحصيل مقّصود شر كه وما تجب دفم الضررعن رب الال يجب دفعه 
عن الضارب فى حصته والطردق الذى نعتدل فيهالنظر من الاسين ما ذ كرنا واذاأ دفم مالا 
مضارية وأص المضارب أن يعمل فى ذلك برأءه أوم يأصه فاستأجر المضارب ببعضهأرضا 
بيضاء واشترى ببعضهطعاما فزرعهف الارض فهو جائز على الضاربة عتزلة التجارةلا نمل 
الزراعة من صنمالتجار تقصدون به تحصيل الماءواليه أشارصاحب الشرعصل اللهعليه وسل 
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ظ الرارع تاجر ره وما كال مر ل حل التجار علكه المصارب عطاق المهد ولو استاجر رض أ 
ْ بيصاء على أن بغرس فهما شحرا ء أرطابا فَمَال ذلك من المدبارية فم جز واضية ل 
أرب لمال والريم على ما اشترطا لا به بواسم التحار تصدون بهاستماء أثال ولو كان دقم أليه 0 
ْ نكاره اكرول صر فيه ريك فأخذ الضارب تخلا وشجرا وأرطباء «ماملة على أن 
]| ما د إج الله بعدمن ذلك دنصفه لصاحب الأخل وندف ااضار ب على المضارب فعمل و أشق 

| مال | امار بة ة علب»ه فان ما خرجج من ذلات بين صاحب النخل والضارب نصفين ولا يكون ْ 
| ارب .الى نى ٠ن‏ ذلت لاه أعا استحق ا نصف عفد :نعاملة وفى عمّدالمعاءلمةا'عاما ل يؤاجر || 
| نفسه وصاحب أنال اما وض الام الى رأء في النضارية لان منافم دده فها يستوجب أ 
ظ باقامته العمل #نافعه سكو له خاصة واسففة التى فد من ماله خاصة وهو ضام ن لما شق ا 
من ذاث من مال له لاه سرف الى حاجة ضه على وج هذاه وب افيه ود 
ْ والعارفه خا نويعل ارضًا يضاء على أن تزوعها طعاما ها خرج منها ققصفهلصاحب | 
اه اخارية فاث تا ينانا بوكو للك" ذزوء .فى الارضثم أنفق مابقمن | 
أ 0 عابه 32 - يديه 4 مستأجر ألا رض ننصف كارع بول امه ظ 


ظ اع ا و ا اي وكوي للخارج باعتبار أنه ما بذره والبذرمن أ 
| مال الغارية بدا ؟ن ندم الخارج لصاحب الارض ونصفه بباع يستوفى ربالمال رأس | 
| ماله واللاق يشهه ين المسارب عفى الشرط وان م يكن قال له اعمل ديه برأ.يك فالمضارب أ 
0 صامن للمضار بلا أشر لك غيره . مال اللضارية نه وقد ينا أن عطلق المود يه علك المضارب 1 
| الاشر ك وهو عزلة دفمه بعض ,كال مضارية الى غيره واذا صار مخاافا تصرفه ضمن مال |أ 





خريه وهو دلات امون 2 ٠‏ 0 دن لزرع بين 'ضارب ورب المال لصفن و0 




















( قال رحى الله عنه ) ود 1 مبيان لض مسا ١‏ 0 ن ذلك أن مضق ظ 
نضا يي صلخ 2 بو لس 8 سفرد لا ؛ 0 برأس للق بسع أأر احة مخلاف ماأنفق ق على لاع 


. النشوط داكا ول عر وى ) 


| والرقيق مما لادد منه فابه يلحقه وول قام على بكذا من غير أن بفسره لوجود العادة بين 
| اعجار فى اماق النفقة على المتاع برأس المال دون الماقماأشةوا على فوم وفى حقالشترى || 
| لافرق بين أن يكون المتصرف مضاريا أوه.لكا فكما أن امالك لا يلحق ماأغمه على نفسه 
| برأس الملل لان منفعة ذلك لاثرجم الى امتاع خاصة فكذلك ماانفته المضارب على شسه 
| وانأكق ماأشقه على نفسه برأس امال وباعه مرابحة أو ثولية على الملة من غير يبان فذلك | 
| جنادة وتد بنا أقا ويم فى المنادة فى الرامحة والنولبة فى البيوع وفىقول زفركةول مد أ 
| رحمهما الله ولو اشترى المضارب متاما بالف درهم ورشه إن در هم قال للمشترى منه | 
| انتعه مرابحة على رقه فان بين للمشتري > رقه فب جائز لا بأس به لانه صادق فى مقالنه | 
أفرثه كوه و مخيره أنه قام عابه ذلك وقد يناف البيوع رواءة أبى وسف فى الفرق ١‏ 
| بين مااذا كان المشترى عالما بعادة التتجار أو غير عالم بذلك وان لم يعل الشترى كم رقه فالبيع | 
| فاسد لجهله بمقدار المْن فاذا عل بالرتم 5 هو فبو بالمياران شاء أخذه وان شاء تركه لانه اما | 
| ,بكشف له الحال الا ل وخيار كشف الال قد بيناه فى الببوع عند أبىحنيفة رمه لفان | 
| قبخه فباعه ثم عل مارقه فرضى به فرطباه باطل وعليه قيمته لانه ملسكه بالتبض حي عقسد أ 
| فأسد فنفد بيعه فيه رشرر عليه ضمان القّيمة بأخراجه من ملكه ذلا شغير ذلك العلمه بالرتم 
| ورضاه به لان ازالة المسد اما تصحم العقد اذا كانالممقود عليه قاعابي ملك والنولية و ا 
| هذه كالر بحة فان كان المضارب ولاه رجلا برقه ولا يمل الشترى مارقه ثم باعه الشارب | 
| بعد ذلك من آخر يبعا صحيحا جاز أل لم يكن الاول قبضه لان الببع الاول كان «أس دأ وم ئ 
| علكه امشترى قبل التبض فصمسح البيع الثانبى من المضارب واتقض + البيم الأول ولذلك / 






























ا ا 


و م 


| لوكان الاول عل برقه فسكت حتى باعه المضارب هن آخر ييما صميحا لان مج د علمد أ 
| لالبصح البيع الاول مالريرض به فان رضى الاول بعد ما على م باعه المضارب من آخر بيما أ 
| صحيحا فالبيع للثالى بالطل لان ابيع الاول قدم برضا المشترى به بعد علمه فصار المبيع || 
ْ ل للمشترى ولو كان الاول قبض التاعمن الغارب فى هذه الوجوه ثم باعهالمضارب 

| من آخر كان ببعه الثأنى باطلا لان الاول بالّبض صار مالكا الم يسترده أأارب منه | 
| لاسنفذ ببعه من غسيره وأن عل الاول بالر قم فنقض البيبع ا يجز البيع الثابى أيضا لاه سبق أ 


| عود الملك اليه فلا بذ بعوده اليه من بعد كين باع مالا ملكه ثم ملكه ولو كان المضارب أ 
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شرق امنا اع بأاف درهم ثم قال لرجل أييمك هذا التاع عمس أحة بر بحمائة علي ألى درهم | 
0ك شتراه برقه ثم عل أن المضارب كان اشتراه بألف در مم فلبيع لاذم 
بأل در هي ومائة درهم ولا 9 للمغارب عا صنع لانه ماباه م احة على رأس ماله فيه 
بل باعه م انحة علي ألنى درهم واتما بكره أن شكلم بالكذب أو عا فيه شببة الكذب فاما 
اذا خلا كلامه عن ذلك فلا بأس يايعه وقدباعه من مسمى معأوم فيجوز وان كان أسرف 
فها تمق على الرقيق فاعا بيغم الي رأس ماله من ذلك تفقةمثله فأما الزيادة على ذلك م 
منه قلا بلحق برأس امال واذا دفع الى رجل ألف درهم مضارية فاشسترى مها جارية ماعب 
بألفين واشترى بألفين جارية نسأوى ألفى درهم من الغرم لا بأس بأ سعها مرانحة ولا بين 
أن تنبا كان دينا خلاف مااذا صالمه على هذه الجارية صلحا فانه لا ببيعبا ماحة حتى ببين 
لان الشراء مبنى على الااستةصاء والصلح مبنى على التجاوز بدون المق فنه ذلك لفظ 
الصلح كن شببة الحطيطة والشببة كالميقة فى المنم من ببع المرامحة لانه مبنى على الامانة 
ولو اشترى بالف المضاربة جارية نسيئة سنة فهو جاءزلان فى دده من مال المضاربة مثل عنبا 
هلا يكون هذا استدانة على الضاربة والشراء بالنسيئة من عادة التجار كالشراء بالنقد ثم 
الاسعبا ماعل الالقوها وين لإ القراء بالديظة ين ييه ارده عن كن المثل وقد 
4 هذا فى البيوع ولو اشترى ببعض المارية ثيابا نم قتلها أو قصرها ياجر أو صبغها باجر فله 
أن سعبا صرابحة على امن والاجر لان هذا مما جرى الرسجم م به بين التجار فى الخاقهب رأ سالمال 
ولو ص على العاشر فعشره ل يلحق ذلك رأس | امال لان ذلك اما أن يكون زكاة فلا باحدّه 
برأس المال واما أن يكون غصبا فلا بيع على ماغصبمنه صساحة ولو اشترى التاع مجميع 
المأل ثم قه_ردمن ماله فهو متطوع لا برج به على رب امال ولا ضمان عليه ان قال له رب 
الال ا ١‏ ف به برأيك أو لم قل لان القصارة تزيل الدرن ولا تزيد ف العقها منرنال 
| الضاربة فلا يصير هو الفا عا صنع لاد زاد التاع خيرأ بما صنع وهو متطوع فى ذلك لان : 



























رب الالم برص رجوعه عايه ننى" فى ذمته فعمله ذلكفى متاع الضاربة ومتاع أجني أ خر ١‏ 


ؤ 


ظ متو اء واذا باعه مساومة أو مس انح ة كان العن كله على المضاربه وكذلك لو فتل الثوب أو 
| صيةه أسود من / ل م 4 ذلك أو م برد شه وال صبعغةه من ماله صبغاأ بزيد فيه والءمصفر : 





رس تع ب ب لي 








ا 
1 
١‏ 


كا 
بدلك فهو صامن للثياب اانه خلط ماله عال اللخ أربة والصغ فاك متعوم للمدضارب وقد ندا ظ 
اللوارب الام ع ع المالاعمز لبه برا بأث ا ن فيه فضل ظ 
ب وان شاء ع له الوب وضمنه قيمته لان الثوب كله أرب المال والمذارب | 




























1 فم| صنع عنزلةمن صب توب السان وصيغه فا م تر ا دو باعها الضارب مساومة أو ْ 
|| مابحة جاز يبمهايماء عمد اأضاريه بينبماقالثوب بعد الصبغ لان أضاربه الببع الوك )أ 
| والوكلة بابيم لانبطل بالللاف من طريق النمل وبرىة من نضماته ذانه عاد فى انوقاق من أ 

بعد تصرفه على الضاربة وتقسمالقّىفى الساومةعلى قيمةالثوب ٠قيمهمارادال..بغ‏ فيه ميك د | 


0 5 0 8 1 
حصة الصبغ للمف .أرب ولسسشول ١‏ فت ا" 4 راس ماله 0 ويك الثوب والناق رح اهما إ' 





على الشرط لان الصرخ عين مال قائم ن ”له #ء مغ ارب وق . تناوله اليم كالترب فم | 
| الى علييما مخلاف القصارة وان كان باه مس محة 5 م عن عل مااشترى به الضارب وعل ْ 
شْ أجر الصبغ نوم صبغ ! لان الى و فى يسع المرامحة مبنى على الم.. | الاول فيتسم عاب و 9 ٍ! 
| المساومة عقابلة الملك يقسم على قدر الك وان كان صبنه أسود فكذلك امراب عندهها 
| لان السواد عندهما زيادة كر ة وعند ألى حنيفة السواد فى الثوب نصان فهو عيزلةالفتل 
| والقصارة فى أنه لاحصة للمضارب من المّن ,لا ذمان عليه “نه لم مخلط مال المضاربةعال 
| متقوم له واذا اشترى المضارب المتاع بالف اأضاربة د قبضه ول ينقد ان حتى ضاءت م" ظ 
| دجم على رب امال بالف أخرى فينقدها ايه لانه في الشراء كان عاملا لرب المال يامىه ظ 
| فيرجم عليه بما مه من المهدة وهو فى هذا كلو كيل اذا دقم أليه اله ن قلى الشراء وهلك | 


سس 


فى بده نعد الشى أء فاره رجاعن لى الأو كل عد اخراء لان ار كيل لابرجع أب< ص5 واحدة : 
1 7 ا 
ْ ذان 0 الوكل بوجب امن - لباقم وله عر الوكل داذأ وجم 0 اللوكل لعدب الشراء ٍ 
ش صار ممتضيأ مااسكو حة دنأ عله و صاز ممصمو ٍ عله باافييضص وأذ' هاك مهلك من ضاي 
ّْ فاما الضارب أذا ز جع على رب الال | قيصضه كورتفت أمانة فى دده لاأنه من انك الال 





١ ٠‏ آلا رى ) أن عند الدسمة برد على رب امال أو لا جميع مااستوق م تاسمه اليم ومن 
شرط المضارية أن يكون رأس الال أماءة فى د الضارب فادا ملك ثانيا كان هلا كه 0 


| رب الال 3 ودس مد اروس مل ا وإ ا 





مده سحي مسو ومسع له مسب ساي سوس سدس موت اصتعصات وميد سنج دب م ع سي سي اوس جسني حيس سوبو مح عضب ادس يي و 


على لف درم لان اشتاء إاف وما هلك فى بده من رأس مال المضار به فلا بلحقه برأس 
٠‏ لمال فاذاباع التاع أخذ رب الال ران ماله ألفى درهم لابه رجع ذلات الى الضارب سب 
مك المضارية فيكون ججبع رأس ماله برد عليه م الباق دعم دنبما وكدلك لو كان اش_ترى 
يالف جارية فل قيضها حتى ادعى اأضارب أ قد قد البائم امن وحجحد البالم ذلك وحاب 
فال الضارب رجم على رب 'فال نالف أخرى فيدفمبا الى البام وبأخذ الخارية فدكون عى 

الضاريءة لان هذه م .ة فته ى عمل باه .ارب الال وأ ١‏ التنسوا امضارية أخذ رب الما 

زانن ماه أأذ فى درهم ل ذ ذكرة! و ندا رب فى هذا مخاف يوكل فان الوكيسل بالشر '*لو ش 
قال دفمت الالف الى البالع وجح الى 20 هراا أ كمسل من مذ فدقءب ألى البام وبأخدا ظ 
1 منه اهار ارية فتسلم أ الم ليان اوس قد أقر اءاقتض ى دنه على الو كل عا قغى مدت | 
ظ هسه من ماكب لوكل فيساميا إلى إلا مي وأمر رها ١‏ س محجة على الرام فى قضاء المن كد 
الك دعوى منه عليه ر ونه حدة عليه فى الاقاضاء “ان ذاث أقرار من ورعد ماص'رمفتضيا || 
رفرس الموكل بني ناما المضار مدفم لمن الى البائم بكون اضيا لامقتضيا لانه مر | 
اما مقتيصيا كان ضامنا ورأ ناي بذه اذالم نصح دعوا اه فى القضاء مجحود البائم | 
نقى |أمبوض كمالك ف بده فيرجع على رب المال بالف أخرى (< ترى ) أن الوكيل نولم أ 
اي د ا الم. فبك فى دهم بجع على الموكل مية أخرى || 





١ 


عمسي ب سي 0 0 20 20 20 2ز2121<12<101202ز12 1 1212 121212121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 آذ أذ 0018 يي م 
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غارب ف مثله رجع على وب المال بأ( أ د يدفم الم ن فى الدائم ٠‏ ولو اشترى نويأ لعشرة شْ 
در امامل المضارية بم باعه ص أله ٠‏ تقال للمشترى أ بيك هذا الثوب ر ح الدرهم 
ا عشرول درهها لابه سمى : عقابلة كل درهم من رأس الال درهما ري والالنف ش 
3 ' وأثلام لجنس هما عك استغراق الجنس فيه اذ لامسبود له قي ليحىل على المبودفهدا وقوله | 
١‏ بريح كل درهم درهما سواء وكدلك لو قال بربح ثى درهم "ثنين ذلمْن ثلاثون هرهما ولو 
تال تربع عشرة خسة أ بريح الدرهم لصف درهم كأن 0 خجسة عش ر لابه سمي عقابلة | 
: كل درم من راس المأل نصف درهم ربحا أو أو عقابلة جم بسع راس دال حمسة ة رحا ولو قال 
د ك ردح المشرة خل” عد ر فالعياسأ بكرن خمسةرعثر بن در ممالانه ضم الى رأس 


/ "ال جمسةعه درهارضا ولكنا ساعد مون ا 9 خمسةه ة شر أعادة الظاهسة بين 





١ 


مسحي ب لمم لسلسم ومو ساميم . لصم صل 
5-0 








: -500000 ش . 1 ان 5 
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١/0 
مال وكذلك لوقال بر العشر 5 أحد عشر أو قأل بده يإزده فالر بح درهم واحد استحسانا لان‎ 
مطلق اللنفظ مول على معانى كلام الناس وما يتفاهمونه فى مخاطباتهم وكذلك لو قال بربح‎ 
عشرة أحد عشر وأصف فالربح درهم ونصف أو قال أحد عشر ودائق فالربح درهم‎ 
ودائق ولو قال بربح العشرة عشرة وخسة أو خسةوعشرة هلْوْن خسةوعشروزلا.هعطف‎ 
أحد العددين علي الآآخر فى تسمية الربح وضم العدد الى رأس ماله وليس بين التجارعادة‎ 
فى مثل هذا الافظ فيجب حمل اللفظ على المقيقة ويكونربحه العددين جبيعاوان كانالثوب‎ 
انتقص عنده<تى صار ساوئثلانة درام تمباعه توضيعة الدر مدر شم كان امن سةدر اهم‎ 
كبيع المراحة فكما اذهذا اللتفظ ف بيع المراحة التضميف على امن الاول‎ ٠ لان يع الوضيعة‎ 
فكذلك ف ببع الوضيعة وجب التنصيف ولو كان:و ضيعة الدرهى درهمين كان لمن عليهثلاية‎ 
| دراهم وثلنا لان هذا اللفظ فى يبع المرايحة بوجب أن يكون الربح ضعف رأس امال فق‎ 
بيع الوضيعة أصف الْمّن وانما يكون ذلك اذا كان النقصان من العشرة ستة وثلائين لان فى‎ 
يع الراحة هذا الاافظ بوجب أن يكون الررح مثل نصف رأس امال فنى الوضيعة يوجب أ‎ 
أن يكون التقصان مشل نصف الباتى فى ذلك فى أن يكون الباق من الْوْن ستة وثلائين أأ‎ 
والنتقصان ثلاثة وثنثا وكذلك لو قال بوضيعة المشرة خمسة عر اعتبارا للوضيعة بالمراممة أ‎ 
ولو اثسترى الضارب عبسدا وقبضه ثم باعه مجارية وقبضبا ودفع العبد لم يكن له أن بيع أ‎ 
| الجارءة م انحة على المْن ولا نولية الا من الذى لك العبدلان بيع المرامحة والتولية بع عثل‎ 
الهْن الاولوزيادة رم مسمىى عقد المرأنحة والعيد لا مثل له من جنسه فلو باعبا سس انحة‎ 
أو تولية من غير أن ملك العبد لكان هذا بيعابقيمة المبد وطريقمعرفة القيمة المزر والظن‎ 
دون المقيَة فاما من لاك العبد اما بسبعها علي العبد بعينه وهو قادر على تسليمه فانباعها تولية‎ | 
ظ عأزتوان بأعم! م أنحة بر بس عشرة در اهم جاز و 2 العبد عشرة در اهم وان ياعبا مس اححة‎ 
500 ارم عثرة أجا عثمر لم جز لان هذا اللافظ وجب أن يكون الربح‎ 
الملل ور س "آل لامشل له من معنسه لبغم اليه معدار الربح من جنسه مخلاف مااذا كان‎ 
امستراها عاله مث من جذسه كالكيل والوزون فان هناك «يعها مرانحة من شاء فسواء‎ 
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سس رذلل ظ 
أ وهبه وسلمه ثم باعه المضارب المارية ص أحة أو تولية كان باطلا لانه لمببق المبد فى ملكه 
فبوفى هذا الشراء كاجنى آخر ولو باع المضارب الجارية من الموهوب4بالفلام مرابحة أو 
تولية جاز ذلك لان عين الغلام فى ملكه وهو قأدر على تسليمه فبوزلةالواهس فيالمسثلة 
الأولى ولو باع المضارب الجارية منرجل لاعاك العبد بربح عشرة دراهم على رأس امال | 
| فاجاز رب العبد البيع جاز لاه باجازة رب العبد قدر الشترى على التسام للعبد زلف 
| ذلك ميزلة المالك للعبد فان علكه كان قدر علي التسلم وقد قدر على ذلك ياجازة رب العبد أ 
والمائع من جواز هذا المّد عهزه عن تسايم المبد ثم المارية تكون للمشترى من الضارب 
وبأخذ اللضارب الثلام ويأخذ من المشترى منه الجارية عشرة دراهم وبرجع مولى النلام 
علي المشترى صمة 4 الغلام لان المشترى لاحارية عأمل لنفسه فى شراافتفذ الشراء 5 ْ 
| توقف على اجازة رب اللام ولكنه استقرض منه الغلام ليدفمه فى ثمنبا وهو بالاجازة 
ْ صار «قرضا منه واستقراض المموان وان كان فاسسدا لكته مضمون بالقيمة عند تعدر |! 
| رد العين وقد نعذر رد الغلام خروجه عن ملك المستقرض وصيرورهه على الضاربة ولو اا 
| كان فى بد المضارب جارية من الضاربة فباعبا بذلام وتفابضا ثم ان المضارب باع الغلام من 
| صاحب الجارية بر بح المشرة أحد عششر كا البيم فاس-! لان موجب هذا الافظ أن يكون | 
| الرببح من جنس رأس امال وليس لاجارية مشل من جذسها ولو باع الغلام من رب الجارية ,| 
| ويمة المشرة أحد عشر كان الببع جائزا ويمطيه الشتري من الجارية 050 أجزاء ان ظ 
| احد عشر جا لان موجب هذا اللفظ فى الوضيعة نقصان جزء من احه * , حزا من | 
| تمن الاولوقد يبنا ذلك والببوعةما اذا كان الهّنعشرة دراهم فكديث هه يصيرفى التقدير | 
ش كانه باع الغلام من رب الجارية لعمشرة أجزاء من ا اننا عر 0 من الحار 3 5 ولو قال ١|‏ 
ظ اببعك هذا الغلام برح عشرة ة دراهم كان حاثرا وبأخذاطارة وعشرة در رأهم لانماسماه 
|أرمحا وضمه الى الجارية دراهم معلومة ولو اافييا سك المأل 
كان الببسع بأطلا لان موجب لفظ الوصضيعة النقصانوائ شقص من كن 0 مقدار عثرة 
ظ درأهم منبا وذلك لا يعرف الا بالاهوم والبيع بالوضيعة كالبييع ص اله فى أنه أدا وقمت 
| الحارية الى اللتفوم كان باطلا لان طريق معرفة القيءة الحزر والظن* وضحه انه يصير فى | 
|| التقدير كانه قال تك هذا الغلام هذه المارية الا مقدار عشرة دراهم منبأ وذلاك باطل 














للا 
١‏ وان كانت عار الاو : لوترى باغدام اه لكر دراك بر وعم ماله | 
ْ درهم فعلى الشترى ١لف‏ درهم مخية ومالة درهم غلة لسك الكوفه ولو قال أبعك إلى اسم ْ 


مدا 








| عشرة أحد عشر كان لون والرب كله نخية لان موجد. هذا الافظ أن يكون الربح من | 

جنس من الاول بصفته ليكون الر بسحجزاأ م نأحد عشر جز من جيم المن الثانى واللفظ | 
| الاول لاوجب ذلك واا وجب أن يكون الربح مائة درهم 6ا سمي فيه ونسمية مائة | 
ظ درهوق ابيع مطلتا تسرف ا ترى ) أنه لو قال أبيعك يم دنار كان أ 
< الفن الف درهم مخية ودينارا من نقدالكوفة ولو كان بأعهنو صبيعة أله ده همأ وصبعةعشرة ْ 

أحد عشر كانت الوضيعة من اليكية لآل الوضينة لآ تكون اهذا الا من الْمْن الاول ناى أ 

طرح لعض القن الاول بلى لفظ ذكره لايد أ يكود المطروح ع زا من الفْن الاول. الريم || 
لاس من 3-3 ن الارل فابدا أدترنا , ادادفع علا مضار ,4 الى رج هاشترى به جاربه وقصبها || 
ظ وما إغلاموة ضا وزادت امخارية فى دل 1 شاه ارى أو ولدت ثم باع ار وين رب ئ 

الحارية برسم مأبة درهم وهو ايلم ! بلولادة دان دنت الزبادة في البدن ا حذ الماريةومائه ْ 

درهم لذن الزيادة اأنفصاة لا لدتبر فى عمّود المعاوضّات ( ألا ترى ) 0 لو وحد بالمارية عيبا || 
أردها مم الزيادة المنفصلةفكان وحود هذه الزيادة تعدمباوان كانت ولدتفان شاءاءضار ب 
| أخذ الجارية ومائة درهم وانشاء نض البيع و“ سبيل 1 على الولد انه اتاباع النلا. | 
|| بالمارية والولد منفصلعنبا عنك هذا العقد ملا بدخل فق البيع ولكن ان كانت! _لادةقصت ظ 
| الخارية فلا أشكال في موت الخيار لمث أرب لان وحددا معبية و بكمن عالما لعيبها وأدح ١‏ 
|| ياف فها نقصان الولادة فعلى رواية هما الكناب ا-لواب كد لك فان الوادة فى همذء || 
| الجارية على رواية هذا الكتدب عيب :ذم أبد حلاف رواءة كتاب البوع ق بيناوح أ 
| اروابتين قة وانتولية فى هذا كاثرمة رءة مود ب عرق ون هذا و بن ١لى‏ العرب أنه 
ٍْ 0 للعقد الاول فلو جاز بت انوأ رنحا + شترى بير عرض وهو ألريأ لم" فأما لتوليه ئ 
ئ أو المراحةفلاوجب سم العقدالاولبمكن تنصح. مدمذلكى الجار يسم سلامةا لدللمشترى ١‏ 
١‏ الكت نار ألف درهم فافسترى بي جاريه وباعا .الف وتجسماثة م اء مترأها أاف ْ 
ش بأعهأ مس اح على 9 4 - أنى وسو ارقي لله وعذد ل سمينة ركان ٠‏ 
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واعتبار الحاصل مما بتى من ضمانه فاع بديعه صانحة على ذلك وذلك خمسمائة هنا ولو كان 
باعبا راف درهم وكر حنطة وسط أو بالف درهم ودبنار ثم اشتراها بالف ل ببعها ص أحة 
عندألى حنيفة لانه أعا سعبا م أنحة على حاصل ما لق في طمانه ولا يعرف ذلك الا بالحزر 
والظا. نلانه غرم فيها رين ألف درهم ورجع اليه ألف وكر حنطة أو ألفدينار فلا بد من 
طرح ذلك من الالفين وطرح النطة والدبنار من الدراهم ,يكون باعتبار القية وطريق 
|| معرفهاالمزر والظن ولو كان باعبا بمائةد.مار وقيمتها أ كثر من ألفدرهم ثماشتراهابألف | 
درهم إببعها صرابحةفى قياس قول أَنى حنيفة لان الدراهم والدنائير فى الصورة جنسان وى 
امعنى كجنس واحد ( ألا ترى ) أن فىشسراء ما باع ,أقل مما باع قبل تمد القن جمل الدرأهم 
والدنانير كجنس واحد للاحتياط وى بيم المرائحة كذلك واذا كانا كنس واحد فلا بد من 
طرح مائمة دبنار من الالفينالتى غرمبا فى تمبسا صرتين ولا طريق لذلك الا باعتبار القيمة 
أ فلبذا لا سيعبا مراحة عنده ولو كان المضارب باع الجارية بثنى* من المكيل أو الموزون أو 
بعرض قيمته أ كثر من ألف درهم ثم اشتراها بألف درهمفله أن بديعها صرابحة على الالف 
ألان ماعاد اليه لبس من جنس ما غرم ذا عن وسار عض العمّود الى البعضكما 
لا يكون عند اختلاف جنس النقود بان يكون أحد المقدن هبة فكدلك لا يكون عند 
| اختلاف المنس فما غرم فيه وفها عاد اليه وهذا عمرلة شراء ماباع باق نما باع قبل تقد امن 
فاه لو اشتراه بكر حنطة قبمته أقل ماباعه به قبل قبض امن كان جائزا خلا النقود فهدا 
مثله والله أعل 











ع باب #المضارب يع المال ثم يشتريه لنفسه بأقل من ذلك دم 


سمي ا اميم اللو سم 


( قال رضى الله عنه)قد بينا فى الببوع أن من باع أو يبع له فليس لهأنيشترى ابيع باقل 
من الْهْن الاول قبل قبض القن اذالم تعيب الميبع عند المشترى فعلى ذلك الاصل ببى الباب 
قال ادا اشترى المضارب بالف المضارية جارية وقبضبا ثم باعبا بالف 00 
اشتراها لنفسه مخمسما أله لل جز لا به هو البائم لها والبائم لغيره كالبائم لنفسه فى حق 
لمن فكذلك فى النم من الشراء ياقل قبل قبض الْهْن وكذلك لو اشتراهارب ل 
مخمسمامة لم جز لان المضارب باعها له( ألا ترى ) أنه برجع عليه ها الحقه من المهدة فكأ نه 
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|| باعبا منفسه وكذلك لو كانت قيمتها ألنى درهم بوم اشتراها المضارب وائا أورد هدا لان 
| الضاربف مقدار حصتهمن البح دعبا لنفسه لالرب المأل كان طبنى أن يصشراء رب 
امال فى ذلك الربجلانه ماياعه ولا بيع له ولكده قل حق الضارب تبعلحقرب امال لايظير 
أقبل وصول رأس امال الى رب المال فبيعه فى جمبعبا كان ارب المال حكما( ألا ثرى ) انه لو 
اتروع القترض أقامن الل وترض ابه الت 6ن القنوضل لهات الال مو ران | 
ماله فاه ميق أن عه فى جيعبأ وقم رب ١‏ امال وكذلك لو كآن المضارب باعبا بالفين وقيضص 
المن الا درهما ثم اشتراها اللضارب لنفسه أو اشتراها رب المال لنفسه باقلمن المن الاون | 
م مز لان المنم من ع الشراء بأقل من امن الاول <> ” بت لعدم قيض الهن فيبق مايق شىء 
من المن غير مّبوض كحق اليس للبائم ف لييع تكدلك لوا تراهاأحدهها بدنائير قيمتها أ 

| أقل من القرى الاول لان الدراهم 9 فهذا الحم كجاس وأحد استتحسانا وقب || 
| بيناه فى الببوع وكذلك لو اشتراها ابن أحدهما أو أبوه أو عبده أومكاتبه فى قول أى | 
حتيفة رحمه الله وفى قوطما شراء هؤلاء جائئز الا الك" أب والعبد وقد بشاهدا فى الببوع ْ 
ولووكل المضارب ابنه بشرائها أو ابن رب الماللم مجز الشراء فى قول ألى حنيفة لاو كيل أ 
| وللموكل لان هذا الوكيل لا علك شراءها لنفسه ببذا القن فلا ملك شراءها لنيره أيضا | 
| كالسم فى ار مخلاف ما اذا وكل أجنبيافان الاجنى : علك شراءها لنفسهياقلمن امن الاول ١‏ 
فيصح منه شراؤُها للمضارب أَيضًا بناء على أصل أبى حنيفة فى السم بوكل ذميا بشراء ار || 
|وقد يبنا الببوع الفرق بين شراء الو كيل لابائم ونث راء ابن الاامس لنفسهعللى أص لأنى ظ 
ش حنيفة ر حمه الله ولو وكل المضارب رب المأل أن 0 له أو وكل ربالمال الضارب ذلك : 
ا لان كل واحد منهما لاماكشراءها لنفسه واذا دفعالي رجل ألف درم مضار بعل أ 
أن يشترى مها من ال حروى خاصة والرمح بها تصفان وما يشترى مها من النسانى فالرم كله || 
اربامال وما يشسترى بها من الزطىهلر بح كله للمضارب فهو على ماسمى لانه فوض الى |أ 
| رأبدثلاثة أنواع من العمل اما العمل على طريق | اضارءة أو على سبيل البضاعة أو على سبيل أ 
| القرض لنفسه وكل ذلك معلوم عند مباشرنه العمل والجبالة عند المقّد لا تفضي الى تمكن | 
|| النازعة همأ فبصح فان كازاشترى الهروي فهو على المضارءة ما اشترطا وان كان اشترى / 
ظ 0 فرو لضاعة فى بده ”م ميم بعة عليه فان كان اشترى مأ - فالمأل 





فر 
قرض عليه والربحه والوضيعة عليه واذا اشترى المضارب بال المضارية جاريتين نساوى كل 
واحدة مهما ألن درهم ثم باع احداها بالف والاخرى الفين وقبضبما الشترى م ليه 
الضارب وقال زدتى فى مها فزاده مانة 0 وقدضبا المضاربم وجد المشترى باحداهها 
عيبأ ردها عنها ونصف | اماه لان الزيادة أضيفت المهما والتزمها الشترى عقابلبا فيتوزع على 
قيمتهما كاصل الْهْن اذا سمى عقابلبما ججلة وقيمنهما سواء فاتقسمت الزبادة علييما نصفين 
ولو كانالمشتري طعن فيبما نميب فصالحه المضارب علىان حط من لمن مأءية درهم م وحد 
المشترى مد ذللك بالذى اشتراها يالف دوقم غيا رذها تبغر ثلادوثلاثين و ثلث لابه 
| حط المائة من المنين فية مع على ة قدر الينين ثلثاه من عن التى باعبا بالفين وثلثه من عن التىباعما 
| الف وثاث المائة ثملاثة د فلبذا نت صمن نبا وهوأاف هذا اللقدار وهذًا لم 
| #دمناف الباب الاول ان الحط من الهن والزءادةليست منالمن انماهىمال التزمه الشترى 
| عقابلة الخار تين فبو كالمال الذى اشترى ه الخار تينولو كان المضارب اشسترى الخار شين من 
< المشترى رع مأثة درهم على ما بأعبمأ نهم وجد باحداهما عيبا ردها عُنبا وحصتبا من ارم 
اذا قسمت علي المنين 1 بينا أن المن ف لسعم الرامحة مبنى على امن الاول أصله ورنحه ولو 
| كان الشترى اشكرى احدى الجارتين بالف والاخرى بالنين م أراد أن يديعهما ص أنحة على 
ئ ايك آلاف درهم فله ذلكلان حاصل ماغرم فى عنبما ديه الانف درهم وان باع كن 
واحدة منهما على حصدة م رائحة على غنها جاز عند ألى حنيفة وأنى بوسف وقد ييناهداقى 
< الببوع فان زادق عنبما مائة درهم وأر راد أن سعبما ص امحة بأعبما جميعا علي ثلاثة ة لاف 
يليا درهم لاله يكن عقدار ما غرم ى نيما فيبيمبا على ذلك مرأسحة وان أراد أن 
شع أحداهما مر اححة على حدة ل كن له ذلك لان ألائة ة الرأئدةاعا ٠‏ نقسم على قيمتهأ وطرمّة 
معرفة القيمة المزر والظن وذلك عنمه من يبع المرابحة ما لوكان اشتراهما تن واحد له أن 


| هيعبما جميعا مرابحة على اهن وليسله د اناما الال متا اراز 








-0: باب عمل رب امال مع الشارب 26م 











( قال رضى الله ) واذا وقمت المضارة على أن يعمل رب امال مع اللضارب فالمضارية 
| نأسدة لان من شراط صرت التخلة بين الضارب وبين رب المالوهذا الشرط بعدم التخلية 





) 





وانما قانا ذلك لان من حي المضارية أن يكود رأس امال أماءة فى بد المضارب ولا حدق 
ذلك اباد كرب لال نه وبين المال كالوديمة واذااش شترط عمل نقسه معه معدم هذه 
التخلية لان الال ى أدهما يعملانفيههبوضحه أن المضارية فارقت الشركة في الاسم فيذجى 
أرت تفارقها فى المج وشرط العمل عليهما من حكم الشركة فلو جوز ناذلك فى المضارية 
لاستوت المضارية والشركة فى السمل وشرط الربجفلا ببق لاختصاص المضارية .هذا 
الاسم فائدة واذا أخرج الرجسل من ماله أاف درهم وقال ارجل امل بهذه مضارية فاشتر 
ها وبع على أن مارزق الله تعالى فىذلك من ثى* فهو يننانصفان ولم يدفم البه المالمضاربة 
فالمضارية فاسدة لان الال غير مدفو ع الى الضارب وقد بينا أن من شرط المضارية دفم 
المأل الى الملضارب ليكون أمانة فى محري بارا ا ولقران جر محرولة 
فاذا تصرف كان الر عم كله اربالمال والوضيعة عليه وللعاملأً جر مثله فما مل ولودفم المال 
اليه على أن يعمل به المضارب وعبد رب امال على أن ارب المال نصف الر 42 وللمضارب 
والفيد أضك الر بحفيذه مضار بة جاثز روا علا اضتررطا سبوا كان على العبد دين أو 
يكن لان عبد رب الال فى حكم | الضارية كعيه أ جني آخر ( ألا ترى ) ناريت المال 'ن 
دفم ماله اليه مضارية فا هو شرط الشارية بود مم اشنتر شتراط حمل رب المال وهو التخلية 
ين المضارب والمال مخلاف شرط سمل رب المال فانه لا يدفع الملل الى نفسه «ضارية وهذا 
لان للعبد بدا معتبرة فى كسبه وليست بده بيد رب المال فيتحقق حر المألمن يدرب 
الملل مع اشتراط مل عبده وادا نبت هذا فى عبده فهو فى مكاتبه وابنه وأبيه أظبر واو 
اشترط أن يعمل معه شرياك مفاوض درب المال فالمضارية فاسدة لان المفاوضين فما «ينبما 
من الال كشخص واحد فكل واحد منهما انما يستحق الريم الحاصل اسل المضارب علكه 
رامق المال فاشتراط عمل شريكه كاشتراط تمل نفسه لان هذا الشرط شت المراحة لمالك 
الال مع الضارب فى اليد فتنمدم به التخلية وان كن شركة عنان فان كان المال من شركتب|ا 
فالمضارءة فاسدة لان كل واحد منبما ستحق تحق اريم علكه بعض رأس الال وان ل يكن 

ماخر كتييا : فهى مضارية جائزة لان مالبس من شر كتبما مزل كل واحه منهما من 
صاحبه متزلة الاجنى ( ألا ترى ) أن لاحدهما أن دفم الى صاحبه مالا منغير شر؟ تهما 
مضارية واذا دفم الرجل مال ابنه الصغير مضارية الى رجل علي أن يعمل ممه الاب بالمال 





6م 


:لي أن للمضارب ثلث الريح وللابن ثنثه وللاب ثثلثه جاز على ماا* شترطا وكدلك الوصي لان 
الا بأو الوصى لو أخذ مال الصبي مضاربة ليسمل فيه بنصمف اريم جاز كالو دفمه الى أجنبي 
مضاو نه وكل مال مجوز أن يكون الانسأن فيه مضاريا وحده يجوز أن يكون مضاريا فبه 
مع غيره وهذا لاما ستحمان ارمح العمل لاعلك امال فكانا في ذلك كاجني آخر وفاهو 
شرط المضارءة وه وكون لمال أمانة فى دد المضارب لا ملعدم هذا لان ندهما بعد هذا 
الشرط بد المضارب على المال كيد المضارب الأخر ولو كان الاب ابشترط حمل الابن مع أ 
المضارب كانت المضارية فاسدة لان الاين لامجوز أن يكون مضاربا بالعمل فى مال تمسه | 
ولايه ١‏ ستحق الربح علك امال سواء كان الدافم هو أو اناه أو وضبه ولو كان 1 هو 
سد بلوغه أو أناه أو وصيه وشرط محل تفسه مع المضارب بطلت المضاريءة فكذلك أبوه 
أو وصيه ثم أجر مث ل المضارب فى مله على الاب أو الوصى يوؤديان ذلك من مال الابن 
لانه أجير فى العمل فائما يطالل بالاجر من استأجره والاب استأجره لاعمل للابن فيؤّدى 
حرم مودمال الاءن واذا دقع الى رجل ما لا مضاربة بالنصف فرده المضارب على ربالال ظ 
وأمره أن يشترى نه وبع علي المضارية قفعل رب المال ذلك فربح وليل المضاربشياً أ 
من العمل فبذهمضار بةجائزة لان رب المال معين للمضارب فى اقامة العمل والمالفىيدهعلي 
سبيل البضاعة فى حق المضارب ولو أبضعه غيره كان الربح يينبماعلى الشرط فكذلك اذا 
أبضمه رب المالوعل ة قول زفر رحمهالله ردهالمال على رب امال تقض منهللمضارية لان رأس 
امال المضاربة من جانب العامل عمله ورب امال لانجوز أن بكو زعاملا فى مال نقفسهلثيره 
فكان ذلك عمزلة وى انار ولكنا عر جام رجوالك ١‏ عاراا عد اسار نافع ظ 
جر بي آخر فكاحوز اقامة مل أجنى ا م جمل المضاربمااستعان بهبعدفكدلك مجوز || 
اقامة مال رب المال من متزل المضارب شير أصه فاشترى 5 ه وباع ورتم فد النتقضت 
المضاربة والرببح كله آر ب امال لان عمله هنا لامكن أن تحمل كعمل المضارب فانهمااستعان 
نه ( ألا ترى) انه لو فمل ذلك أجنى آخر كان غاصبا عاملا لنفسه طبامنا لربالمالفاذا فمل 
ربالمالذلك كان عاملا لنفسه أبضا فانتقضت المضاربة لفوات العمل حقيقة وحكما خلاف 
الاول على ما ينا واذا دف الى رجل ألف درم مضاربة بالنصف فاشتر شترى مها ا مضارب جارية || 
بجا شاية بنارا اللاروين بار فو 1 اا 





م 
ولا يكون بيعه الجارية نتقضاللمضار بةأما جواز البييم فلانه مالك للجارية قادر على تسليمها نم قد 
بينا انه بعد ماصار الملل ع وضبا لاعلك ربالمال نض المضاربة ومنع المضارب من التصرف 
فلا يكون بيعه تا للمضاربة أيضا بل يكون نظرا منه للمغارب وانفسه فربما مخاف أن 
نوه هذا الشترى لو اتنظر حضور الشارب فاعاأيه فى بيعها خلاف الاول ذفان اللال مادام | 
نقدا فى دده فهو متمكن من نض المضارية فيجمل اقدامه على الشراء نضا للمضارية وضح 
الفرق ان استحقاق المضارب الوسم باعتبار ضمانه لعن بالشراءفى ذمته فانر بح مالم يضمن 
منهى عنه ولبذا لل جز يجز المغشارية بالعروض فاذا كان اللضارب هو الشترى دما كد به سيب 
استحماقه لحصة من الر بسح اذا ظبر فلا بطل ذلك بسع رب الال الخارية فامأ قيل الشراء ف 
أ كدسييت نورت امن للعضارب فى الربح اذا ظهر فلا بت ذلك بشراء رب المالفار 
بأع رب المأل الجارية لد فى در * م اشبرى بالفين حارية أخرى فياعبا إأريعة 1 لاف درهم 
ضمن رب امال للمضاربخسمائةدرهم حصته من الربح على الجارية الاأولى ولا حدق له فى 

عن الخارية الاخيرة لان شيع الخارية الأو صار المال نقدا فى دد رب المأل فهو عمزلة ما 
لو كان قدا قبل ثسراء المضاربالجارية بالمال وقد بينا هناك أن عمل رب المال في المال يكون 
لنفسه ويكون نضا للمضاربةاذا جمل بغير أعس المضارب فبنا بها شراء الارية الاخيرة 
لغير مه لنفسه وقد تدتمنبا حصة المضارب من البح وهو حمسمائة فيضمن له ذلك القدر أ 
ومن المارية الاخيرة ين لنفسه فى مالهى شرائهاو بيعها ولو كانالذ .ارب دفم 
الجارية الورب المالوأميه أن «سيعرا ويشترى نبا وم على المضار بةجاز ما صنع على الضاربة | 
ومأ ضاع فى , بد رب المال يه من الرربح لاه فيه عتزلة أجني ل استعان به أ 
المشارب فى العمل فكما أنالاجني اذا استعان بالل ارب يكون أمينا فى المالوما مبلك فى 
دده مجمل كالهالكفى دد الغارب فكذلكربالمال ولوكان رب الما لأخذ الوارية لغير أ 
المغارب فياعبا لعلام أو عرض أوه ثى' من المكيل والموزون ساوى ألف درم وق مها 
وباعبا باردعة 71 الاف درثم فدلك كيل الغارت لاذرب الملل لاه ك. ن من مض المضارية || 
ما دأم الملل عروضا ( ألا ثرى ) أنه لو : فى المغارب عن التصرف لا يعمل مبيه وان حوله || 
بن ب من عر ضالىعرضلم صر المال قدا فكذزك لاانتقض ااضارية تحويل ربالمال 
من عرض الى عرض نير أمى المضارب ولكنه فيا بباشر منالتصرف عازلة الاجنبي يعد | 
كسس 1 | 








(/ام) 


للمضارب ؤْميع ماحصل يكون علي المضارية ولوكان رب امال باع الجارية الاولي بمائتى دسار 
تماشترى مماجارية اخرى كان هذا عمزلة ببعهلما الدراهم والجار 4 الاخرى4هدون المضارب 
لان الدراهم والدنائير فى حك المضارية"كجنس واحد ( ألا ترى ) أنه بعد مانهى المضارب 
عن التصرف لو صار المال فى بده دنانير حمل نهى رب المال حت لاعلك أن يشترى بها عرضا 
ميزلة مالو صبار المال فى بده دراهم فكذلك هنا لما صار المالفى بد رب ألمال دانير اتقضت 
اللضارية عمزلة مالو صار دراهم ذكان هو في شراء الجارية الاخيرة عاملا لنفسه والذى قلنا 
| ان تأ كيد السيب فى حق المضارب بضمان القن بالثسراء وذلك يعدم فى شراء رب المال 
بالدنائير كما بنعدم فى ثراته بالدراهم مخلاف العروض وف بيع المتابضة واحد من المتماقدين || 
لا ييزم الا تسليم المبن التى من جهته سواء كان المضارب هو المباشر لهذا المدّد أورب المال 
فالتزام تسليم العسين يكون نصفة واحدة فلبذا كان العرض المشترى عقابلة امرض على 

الضارب ولولم يشتر بالدنانير جارية ولكنه اشترى مهاثلاءة ا لاف درهم كانت على الضارية 
| ببستو رب المال منها رأس ماله والباق «ذهما على الشرطلانه فى هذا التصرف خاصةمعين 
| المضارب ( ألا ترى ) أنه بعد مالماه عن التصرف أو مات رب امال وبطات المضاريةعونه 
| عاك المضارب هذا التصرف ليحصل به جنس رأس امال فكذلك رب المال يكون معينا 
| الدضارب في هذا التصرف والحاصل أن كل تصرف صار مستحمًا للمضارب علي وج»ه 
| لاماك ربالمال منعهمنه فرب المالفى ذلك يكون معينا لمسواء باشره بأصه أو بغير مه 
أو 1 تعر فشكن رب الال أن يملع الضارب منهفبو فى ذلك التصرف غير أ المصبارب 
| عامل لنفسهالا أنيكون ,اص الضارب فينئذ يكونممينا له واذا دفم العبد الأذون الورجل 
| مالا مضاربة فبو جائز لان هذا من صنيع النجار وهو منفك الحجر عنه فها هو من صنيع 
|| التحار فان اشترط أن لعمل مولأه معه علي أن للعيد لصف الربحوللمضارب راعه وللموي 
| رعهولا دن عل العبد فالمضاربة فاسدة لان المولى يستحق الربهنا لك المال فلا مجوز | 
| اشتراط عمله فيه وان كان الدافم عبده ولانه لامجوز أن يكونهو مضارنا لمبده فيعمله فى || 
| المالهنا لو دفعه اليه وحده فلبذا كان اشتراط تمله مفسدا للعمّد وان كازعليه دين جاز عل ما | 
| اشترطوا لازعند أبىحنيفة رمه الله اولي لابماك كسب عبدهاللدرون فهو انما يستحق الر بم 
بسمله هنا لاعلك المال كأ جني لخر وعندهما وان كان هو يلاك كسب عبسده الا أن حق | 











قل ) 


الغرماء كسبه مقّدم على حق الولي ومجوز أن يكون الولي مضاريا وحده فى هذا امال 
لاعتبار حدق الغرماء فكذلك بجوز اشتراط جمله مع المضارب ويكونان كالمضارين فى هذا 
الملل ولو كان العيد اشترط حمل فسه مع الضارب ولا دبن عليه فالمصار بة فاسدة لان العيد 
امتصرف لنفسه كانفكاك الحجر عنه فبو كالمالك في هذا المال ودده فيهيد نفسه فاشتراط 
تمله عد التخدية بين الضارب والال فلبذا فسدت المضاربة وللمضارب أجر مئل عمله على 
العسد لانه هو الذى استأجر ه للعمل ولو كان الداقم مكانبا واشترط أن يمل مولاه مع 
الضارب جاز لان المولى من كسب مكانبه أنمد منه من كسس العيد المددون وهو #وز أد 
يكون مضاربافى هذا الال وحده فكذلك مع غيره فان عبز قبل العمل ولا دين عليه 
فسدت المضارية لان المال صار مملوكا للمولي وصار محيث يستحق ربح بملكه المال وقد ينا 
أن الفساد الطارئ؛ بعد العقّد قبل حصول المقصود ءه كالمقترن بالمقّد فلبذا فسدت المضارية 
|فان اشتريا بعد ذلك وباعا ورنحا فالر بم كله لرب المال والاجر للم ارب فى تمله لان رب 
امال لم يستأجره للعمل والمكاتب بالمجز صارعبدا محجورا عليه واستتجار العبد المحجور عليه 
غير للعمل فى مال منولاه باطل واستئجار المكانى لو كان صرحا فى حال الكتابة ببطل لعجزه. 
ظ فكيف بت حم الامصبار عد روما الجن طعوار نافدر الل جار م كر 
المكاتب فباعا المارية بغلام ” ثم باعا الغلام بأردمة 1 لاف درهم فان الولى ستو منبارأس 
| ماله ومانق فهو «نبما على مااشيرطا لان يز لكاب هنا زلة موته أو عنزلة موث المر 
أ والموت لانبطل الماربة مادام امال عروضا وانما ببطل اذا صار المال تمدا فبنا كذلك ولو 
١‏ ع مالا الى رجل شار به بالنصف واصرة ان لعمل فيه رأنه فدفمه المضارب الى رجل 
ا مضارية على أن يعمل الضارب الاأول معه وللمضارب الا خر ريعالريج وال ولريعه 
| وار بالمال نصغه فالمضار 2 ة فاسدة لان اللضارب الاول فى عمله فى امال كنز 'لة المالاك فاشر اط 
تمل يعدم التخلية بين امال ويين اللشارب الاآخر وذلك شرظ صنة المضاربة الثانة والدليل 
عليه أن كارت علد فيه ورهدا الا ققد اسار ويك 813 ا اند ميرم ين 
شرط عمله معه فانصملا فللا خر أجر مثله لانه أوفى تمل بمقد فاسد والري بين الاول ورب 
المال على شمر طبما والوضيعة على رب الال لان الضارب الآ آخر أجير للاول اجارة فاسدة 
ولو ددا جره اجارة بحة للعمل فى امال كان لععلى أجره من امال والر بح ببنالمضاربورب 
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الملل على الشرط فكذلاك هنا فان دفعه المضاربالاول الى رب المال مضاربة بالثاث فعمل 
فرح أو وضع فانه نقسم علي شرط |اضارية الاولي وااضارية الاخيرة باطلة والمال فى بد 
رب امال عنزلة البضاعة وعلى قول زفر رحمه الله الثانية تقض الاولى وارم كله ارب المال 
وعنديا رب الال في العمل معين لامضارب لان |أضارب قد استعان به فيكون تمله كممل 
|الضارب والرمم دنهما على الشرط ولا نصح المضارءة الاخسيرة لان رب امال مالك لليال 
ساحق ارح باعتبار ملكه فلا مجوزان يكون مضاربا فيه لان الضارب من ستحق ارح 
بعمله لاعلكه امال فالمضارمة الثانية لم تصادف محلا فكانت باطلة ( ألا ترى ) أن المضارب 
لو استأجر رب أمال أن يشترى له وببيع بعشرة دراهم فى الشهر فاشترى له فربح أو وضم 
كان ماصنع من ذلك جائزا على الضارب ولا أجر له لانه عامل فى مال نفسه فلا يستوجب 
على مله أجرا بالشرط ويه ثبين الفرق ينهو بين الاجني ولو دفعه الضارب الى رج ل مضارية 
اأردع على أن يعمل هو ورب المال فمملا فالمضارية الثانية فاسدة لان ربا مال يستحق الريم | 
ملكه المال ولا جوز أن يكون مضاربا فى هذا المال وحده فاشتراط عمله لعدم التخلية فاذا 
فسدت المضارءة الثانية فاللمذضارب الآخر ا مثله والرح بين الاول وبين رب المال 
على مااشترطا والله أعلم 





-مجة با بالاختلاف بين الضارب ورب المال دم 


الل ل رسيس سس دا 


( قال وضى الله عنه ) واذا قال المضارب بعد <صول الرثم رطت لى نصف الرسم 
وقال رب امال شرطت لك ثأث الريم فالتول قول رب المأل مم بعيله لان الرمم بماملاك 
ارب امال وانا ستحته | أضارب بالشرط فهو بدعى الزيادة فها شرط له ورب امال منكر 
| فالقول قوله مع عينه وان أقاما البينة فالبينة ينة اللضارب لاثبانه الزيادة فى حقه «ينة وان | 
قال رب امال لم أشتر ط لك الرمح أو قال اشترطت لك مائة درهم من الرنم وقال المضارب | 
شمرطت لي نصف الري فالقول قول رب الال لانكاره استحقاق ثي' من رب ماله || 
عليه ولامضارب أجر مثله فا عمل أمائى قوله شرطت لك مائة درهم فظاهر فالمضارية مهدا 
الشمرط نصير اجارة فاسدة وكذلك فى #وله ل أشترط رحا لانهما انفما على أن الدقم اليه كان | 
ارق اأضارة فاذالى بين نصيب اأعبارب كانت اجارة فاسدة وقد وف العمل فاستحق 
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خرن الى ولو قال المضارب شرطات لى ثلث البح وقال رب المال شرطت لك ثلث الرتح 
وزيادةعشرة دراهم فالقول قول المضارب لامبما تصادقا على أنه شرط له ثلث الرجم نم أقر 
ربالمال بزيادة على ذلك لايستحمها المضارب بل ليفسد العقد مها وبطل استحقاق المضارب 
| فهو متعنت فى هذا فلاقبل قوله وجمل القول قول من بدعى جواز المقّد لان الاصل فى 
المقود الصحة وان أقاما البينة فالبينة بيذة رب المال لاه ميت «ينته زيادة الشرط الفسد 
| للعقد فهو ما لو انيت أحد المتماقدين خيارا أو أجلا مهولا ببينة ولو قال رب الال 
شرطت لك ثلث الربح الا مانة وقال المضارب شرطت ثاث الربح فالقول قول رب الال 
| لان المضارب بدعى عليه زيادة فان السكلام المقيد بالاستثناء يكون عبارة ما وراء المستثتى 
| دالمضارب بدعى أن المشروط له ثلث كامل ووب امال بذكر ذلك والقول قول السكر لاه 
| غير متعنت فى ذلك والبينة في هذا الفسل ينة المضارب لاني الزيادء فى حته بالينة ولو 
ظ وضع فى الال فقال رب المال شرطت لك أصف اأر م وهل الضارب شرضت لى ماله 
ظ درهم أو دفمته الى مضا له ول لش سترط لي شيا فلى أججر دل فالآول قول رب الال لان 
٠‏ المضارب ندعى لنفسه دمن ف ذمته وو ا عر اأثل ورب 5 شكر ذلك ذالقول قوله فان 
ظ أقام رب امال البينة أنه شرط له ثلث الربح وأقام الضارب البينة أنه لم يشترط له شيأ فالبينة 

بنة رب الال لانما قامت لانبات شرطٌ ذصف الربح وين المضارب قامت على ننى الشرط 
| والشهادة على الننى لاتقبل فلهذا كانت 'بينة بينة ربالمال والّولقوله وانكان أقاماللضارب 
ظ البينةأنه شرط له ربح م وأنا رب الال البيئة امه شرط له أعيف الر بم فالبيئة ينة 
| الضارب لان البيئتين استونا فى بات الشرط فرجحت ينة الضارب لاما بت دمن 
| مضمونا فى ذمة رب امال ولان المضارب هو الحناج الى البينة وذ كر نظير هذه المسئلة فى 
| الز ارعةاً ن رب الارض والبذر اذا قال للعام ل شرطت لاك نصف الخاريج وقالالعامل شرطات 


: 8 مانة أقغزة من الخاريج و صل الخاريج وأثاما البية و كالبيئة يله وب الاارض واليدر 
1ْ وأ كثر مشاضنا روم أيله قالرأ جوايه ف كل واح عن الفصلين جوات ف الفصل الآ خر 
| وف المسئاتين رواتان. وجه هذه الرواءة ماذ كرئا ووجه رواءة المزارعة ان رب امال بت 
صحة المقّد فترجح بينته لذلك وأصم الوابين ماذ كرهنا قال الششييخ الامام الاجل رحمه 
| الله والااصح عندىالفرق بين الضارءة وامزارءةلان عمّد المزارعة تماق بباالازوء( ألائرى ) 
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| انه ليس للعامل أت هتنم من اقامة العمل فترجح فبه البينة امثبشة لصحة المقّدلما فيا 
من الالرام وأما الضارية فلا نكون لازمسة فان للمضارب أن متنع من العسل فسخ 
المقد متى شاء فترجح هنا البينة التى فيها الزام وهى ا.ثبدة للدين فى ذمة رب امال واذا 
ادتى المضارب انه شرط له نصف الر بح أو شرط له مائة درهم وقال رب اال انما دفمت 
اليك امال لطاعة لنشسترى به وسيم فالقول ول رب امال لان الضارب بدي استدفاق ١‏ 

| جزء من ربح ماله أو استحمّاق الاجر دينا فى ذمته ورب امال شكر ذلك بانكاره سيبه 

| هالقول قوله والبينة فىهذا الفصل ينةالضارب لامها ذبت<ته على رب الالو ينةربالمال | 
نننى ذلك ولو كانت المضارية بالنصف ؤاء المضارب بالنى درهم فتّال رب المال دفمت اليك 
الفين وال المشارب دفمت الى ألف درثم ورت أاف درهم فالققول قول الضارب فى 
قول أبى حنيفة الآخر وهو قول أبى وسف وممد رم الله وفى قوله الاول القول قول 
رب الال وهوقول زفر رحمه الله . وجه قوله الاول ا الضارب أفر أن جيع مافى بددمال 
المضارءة والاصل فى مال المضارءة حق رب الال فاذ ادعى بعد ذلك استحقاق بعض امال 
أنفسة لاشبل قو ه إلا لحجةو القو ل قول رب المال لاذكار مكاق مسمملة البضباعة ملافما د 
فال المضارب ألف من الالفين خاطته لى عال المضارب وقد كان قال له اعمل فيه برأبلك لان 
هناك لم رأف جيع ماىيده مال 'نضارية والاصل أن القول قول الرء فها فى بده من المال 
مخلاف مالو ادعي ربلمال رأس امال أ كثر مجاءيه المضارب وأنه قد استهلك بعضه فان | 
هناك هو ددعيدينا على الضارب واللضارب كر والقول قولالذكر وجه قولهالآخر أن 

| الاختلاف ينهم فى مقّدارالمقبوض منرأس امال والقارض هو المضارب فيكون القول قوله || 
ومقدارالقبوض لانرب ل بدعيزادة فما أعطاءوهو شكر لانه لوأنكر أصل القبض 
كانالقول قولهفكذلكاذا أنكر زيادة القيض . وضحه أن المال فى دده فالقول قوله فى بيان 

|أجهة حصوله فى ددمكما لوقل أاف من المال لى خاطته عال المضارة فان اختلفا مع ذلك ذه 
ثسرط له منالر بح فتَالربالمال شر طت لك الثاث وقال المضارب شرطت ليالنصف فالمول 
قول المشارب فى رأس امال والقول قول رب امال فما شرط له من الربح لان الذارب | 

| دعي الزيادة فها شرط له ورب امال بذكر وار أذكر أصل الشرط بانقال كان امال فىيدى 
ضاعة فالقول قوله فكدلك اذا أنكر الزيادة ما شرط له وان أقاما البينة فالبينةيدة رب 

لمم سك 
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امال فى مقدارماسل اليه من رأس امال ويأخذ الالفين برأس ماله لانه أنيت زبادة فيا دفمه 
| اليه وان كان المال ثثلاية لاف 500 ببنة المضارب فما أدعي من الربعح حتى ان 
الالف الفاض_اة عن الالفين دينهما ١‏ تصفان لان المضار ب لل بث لديذته زيادة فى حصته من 
| الريح واذا دة الال تي يت خاء ثلائة لاف ادرهم فَالرب 
المال كان 9 مالى ألنين والربح القن وهدة اعبد الشاويى وقال الا كن اندرا من 
المال الها والر, بح الى درهم فان رب الال ١‏ الحذالك درهم + فزورر اس ين د المضاربين 
لامبهما اشمًا على ذلك القدر ا ماله ويبقي فى بد الواح 57 ا ألفدرهم فأخذرب 
|| الال خحسمائة من الذى صدتقه لانه يثر أنه قدت من رأس ماله لف نصفه في دده ولصه 
أفى ند شريكه واقراره فها فى دده حجة وان يكن حجة فيا فى بد شريكه فيأخ-ذ منه 
خمسمائة حساب رأسماله لان حق رب امال فى الر بح ضعف حق المصدقفيةسمان الحاصل 
من الربسح فى أبدمهما على أصسل حةبما أثلانا وام الآ لخر خمسمائة مما فى بده اثلاما لان 
رب المال بزممأن هذه الخسمائمة من رأس ماله أيضا ومن فى بده بنكر وبةول هو ربح 
وحق رب المال فيه ضعف حت لان <ق رب الال فى نصف الربم وحق كل واحد من 
| المضاربين فى ربع الربح فابذا تاسمه مسمائة أثلاثا ثلثها لرب المال يأخذسا بحساب رأس 
| مالهبزحمه فيجتمع فى بده ألف وماعائة وثلانة وثلاثون وثلث ثم بهت مون الالف اليافية 
رحا نومأ أما فيصيرفى بد ربالمال سمائة من الرببح وفى بد الذىصدتهماءئتان وحمسون 
| فبجمع ذلك فيأخذ منه رب المال انق من رأس ماله على ماتصادقا عليه لان البح لايكون 
الا بمد وصول جوع رأس امال الى رب المال وقد بتي من رأس المال بزعمبما مائة وستة 
وستون وثلثا درهم فيأخذ رب الال ذلك والباق من الربح ينهما أثلاثالان حق رب امال 
فى الر فى الريح ضيف حق الصدق فيسوان الحاصل من الر 2 فَْ أندمهما على أصل حقيما الاي 
والكدب بزجمهما استوق أكثر من حقه فتجمل تلاك الزيادة فى حقبما كالتاوى وقد 
| طعن عيسى بن أبان رحمه الله فى فصل من جواب هذه المسثئلة وهو قوله ان اللنسماهمة مما 
أفيد المكذب تسم بين رب المال وبين المكذب أملانا وقال الصحيح أنه ليس ترب امال 
| الا نصفها لان المنكر يزعم أن الالف الباقية ٠‏ ومة بينهم ارباعا نصفها لرب المال وريعبا 
للمصدق وربعبا لي فالمصدق أقر نحصته لرب امال من هذه الالف فيصير ارب المال 'لالة 
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أرباعبا وقد وصل اليه إن عدن نصف هذه الالف وهو خسماة فائما بق حمه فى 
رلعها وحتي فى رلعبها فينبجئى آذ تشسم هذه الجسمائة همأ نصفان وكان الساس مأذ كره 
عسى رحمه الله ولكن مد رحمه الله ترك ذلك لوجهين أحدهها أنا لوؤملنا هكذا كنا قد 
أعطنا انكر جيم حصة مدعأه من رح الالنين وأغلية الالف الثانية مائتن و سين 
ومن الالف الثالثة مائنين وححسين فتسلله حوصةه من رعرالالنين . زعمه ولامجوزأن إصددق 
| هو على ماف بل صاحيه م لاتصدق صاحيه على مأفى ١‏ بده والثاى أنما وصل الىرب المال 

من نلك الااف لم يصل رحا كا ادعآه هدا الغذارب واا أخذه على اران ماله قلا 
يكون للمنكر أن تجمل ذلك محسوبا عليه من الريم فى مقاسمته اتسماثةالااخري ممه فلبذا | 
قسمت هذه المسمائة ينهما اثلانا وهذا الجوابحكاه أبن سماعةعن تمد رهما الله واذادفع 
| الرجل الى رجل مالا فر بح فيه رنحا فال العامل أقرضتتى هذا المال وقال الدافع دفستهاليك 
بضاعة أو ٠ضارة‏ بالثاث أو قال مضارية ولم أسم لك شيئا أو قال سميت لك ماثة درهم من || 
ارم فالقول قول رب الال لان العامل مدعي تلاك المال عليه بالَبض ورب امال شكر ذلك 
ولان الاذن فى التصرف مستفاد من جهة رب الال فالفول قوله فى بان الاذن والتسليط 
فان كان أقر بالمضارية فلا ثى* للعامل بل الريم كله أرب امال لابه عا ملكه وأن كان أقر له 

رع الثاث أعطاه ذلك لان العامل بدعى عليه جميع ال يم وهو أقرله بالثاث وانأقر بمضارية 
فاسدة أعطاه أجر مثله فبأخذه المضارب قضاء ما ادعاه من المال الذى أخذه منه رب المال 
لان العامل بدعى عليه أ كر مما أقرله نه فبعطيه مقدار ما أقر له نه من ال+هة التى أقر مها 
واخذة العامل من اللهة التى يدعبا فانهلك المالنى دد المضارب بعد هذا القول فبوضامن 
للاأصل والرسح لابه كال أميئا فى الكل وقد جحد دق صاحب الملل فيه وادعى أنه ملكه 
فيكون ضامنا له ولو قال المضارب شرطت لى النصف وقال رب المال شرطت لك الثاث 
1 هلك امال فى ند المضارب فبو صامن لسدس الر 4 لانهادعىتلاك الزيادة انفسه وقد كان 
أمينا فيه فيصير طامنا يدعو اه الامانة لنفسهولو وضع فى الال مقالالعامل دفعته الىمضاربه 3" 
وقال رب المأل دفمته اليك قرضا فالقول قول رب المأللان الاذنمسةفاد من جهته فالقول 
قوله فى بيان صفته ولان العامل يزعم أنه كان نابا عن رب امال فى العمل ورب المال ينكر 
ذلك فالقول قوله وا نأقاما البينة فالبينة بنة رب امال أيضا لانه ذبت يبينته سببقايك الم 
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منه بالعرض ووءوب الغمان درنا له فى ذمته فكانت هته أولى بالقبول ولانه لا ننافى 
ين البينتين فالقرض برد على المضارءة فيجمل كأنه دفعهاليه مضارية ثم أقرضه منه ولامكن 
ن يمل على عكس هذا لانااضارية لائرد على التَرض والقرض برد على المصارة ولول يكن 
عمل بالمال وضاع فالقول قول المصارب لان رب المال بدعى عليه سيب الغماد والمضارب || 
شكر والبينة ينةرب امال لاثباته الشمانديناى ذمة ااضارب الفرق بينهذا والاولأن 
فى هدا الفصل نصادقاعلى أنه قبضبا باذن المألاك وذلك غير موجس للغمانٌ عليه ذتيدعوى | 
رب المال سيب الغمان وف الفصل الاول تمل العامل فى» للك التي رسبس موجب للغمانوقد 
| ظهر ذلك فيحتاجالىسبب مسقط للغمازعن نفسه وهو كوته نائباعن المالك فى مله فى المال 
٠.ضاربةولا‏ ثت هذا اسقط الابالبينة ولا قال تصادقا أنحملهحصل باذزرب امال وتسليطه | 
فلا يكون سببا لوجوب الضمان عليه لان رب امال يزعم أنه حمل انفسه فى مال نفسه فاذا 
لم يدبت الملك له لايكون هو عاملا باذ رب امال ما أقريه فيبق عاملا في المال بير اذنه | 
وذلك موجب لاغمان عليهولوقال المضارب دففته الى مضاربة وقد ضاع امال قبل أن أعمل 
ه وقال رب امال أخذنه غصبا فلاضمان عل المضارب لانه ماأقر بوجود السبب الوجب 
للغمان عليه واما أقر نسلم رب امال اليه وذلك غير موجبلاضمان عليه ورب المال بدعى 
عليه الغصب الموج . للغمان وهو نكر فان كان عمل به م ضاعفبو ضامن ليال لان عمله | 
فى مال الغير سبب موجب للغمان عليه مالم ثبت اذن صاحبه فيه ولم بت ذللك لا نكاره 
فان اقاما البينة فالينة منة المضارب فى الوجهين لانه شبث لسلبم رب الال والاذن له فى | 
|| العمل طينة ولو فال ااصار فب نخدت .نك هذا المال مضارية فضاع قل أن أجمل به أو أ 
بسدماعملت قال رب امال أحذته »بى غصباء لقول قول رب امال والضارب ضمن فى | 
دنه تحى قر بالااخد وهو سبلب موجب تلغمان عليه قال عليه الصلاة والسلام عل ظ 
الوجهيناليد ماأخذثرد ثم ادعى المسةط وهو اذن صاحبه فلا يصدق فى دلك الا أ 
| ححة ولو قال أخذته منك مضارية قصاع قل أن أعمل به وقل رب امال أقرضتكه فلا 
ذمان على المظارب لتصادقبماأن القبض حصل باذن المالك ماله هو الذى دفمه اليه للا | 
أن يكون عمل بالمال فيكذ هو ضامن لان عله فى مال الثير سبب موجب للغمان عليه | 

5 ذ كر ناواذادفم الوجل الى الرجلين ألف درهم مضارية بالنصف خا ! بألفين فال أحدهيا 


ل وت 


(ه4) 





أاف رأس مالك وألف ريم فصدقه رب الماك بذلك وقاى المضارب الآخر ألف رأس الال || 
| وخحسمائة رمم وخسمائة لملا دكانديناعلينا فى المضاربةوادعى القرله ذلك فان ربالمال ين 
رأس ماله ألف درهم لتصادقهما على ذلك ويأخذ المقر له بالدبن من المضارت امقر ما*دين 
وخمسيندرهما لاه أقر أن نصف الخسمائة دنا عليه يؤده مما فى بدءو نصفه دن على شربكه 
| واقراره على نفسه وعا فى بده حجة وعلى غيره لاهلبدا يأخد ممه ما'تين وخجسين وهذ 
| تخلاف أحد الوارثين اذا كر على المت دين فأنه ستوق جم الدن من أصدية لان هناك 
| ماأقر بالدين فى ذمة نفسه ولا فى ذمة شريكه واتما أفر به على اميت والمقّر يمامل فى حق 
ظ نفسة كأن مأأقر , به حق فلا سل له * شي”' من التركة مالم تقض ج. يم الدبن الذى على 'لميت 
| وهاهنا انما أقر باد بن عل ا اهما مع الثر له وافرارء دين ى 
ظ ذمة الغير لا بلزمه قضاء ما ف دده 5 قاسم لضصارب الا حد ديم رب مال ماين وخسين 
| درهما ما فى بده له ثنثها ولرب المال ثلثاعا لان الشارب المثر يزعم اء لاحى له فى هذا بل 
حق صاحب الدين والماحسد يزعم انه ربح ولكن لاحق فيه للمقر لاه أتلف مش هذا 
اقراره كاذنا فهو سوب عليه من نصييه فيقسم هذا المقدار بين رب المال والجاحسد على 
معدار <مهما من الربح أرب الال 'نثاها ولا<احد ثلثبا وبق فى بد المضاربين سمال درهم ظ 
قد أقروا جما أما ربح فيقتسمونمها بينهم ارب امال نصفها ولكل واحم من المضاريينريمما 
ْ ولا برجم الغريم على ااضارب المقّر نشى؟ مما أَخذْ لا بدنا أنه أقر له بالدين فى ذمة 2 ريكه هلا 

| بلزمه ذلك القَضاء من مال نفسه وكذلك لو كان أحدهها ادعى انفسه لخمسما'ة من هذ 
]| الال أنه من خاصة ماله فبذا والاول فى التخر ثم سواءما بدا ولوجاء الضاربان بانى درهم 
|| لخسائة منها بيض وألف وحسمائة سود فقال أحدهها اللجسمالة الييض وديعة لفلان عندنا 
| والجسمائة اأسود ربح وقال المضارب الآخر كلها ربح فان .وت أثال ,أخذ رأسن ماله "اف 
أ درهم منالسود ويأخذ امقر لهمائتين سين منالبيض وهى التى فى بد امقر بالوديمة لان 
ظ نصف البيض فى يده واقراره فيه حجة ويقسم اأضارت الآ خو ورت الال مائتين وححسين | 
| من البييض ائلانا سبمان ارب المال وسرم للمضارب لان المقر لامدعي لمفسه ى هذا شيا 
| والمنكر يزعم انه أتدف فوق حقّه من هدا امل فلا حق له فما بتى بل سم هذاالقدار بين 
الماحد ورب المالمائنين وخمسينعل أصل -دقهما أثلاثاو تسم الجسوائة السودارياءا لاتفاقهم 








كة) 


عل أن ذلك و بم وكذلك لو كان جيع ألال فى بد الدكر للوديعة لان الذكر لاوددمة يزعم 
أن الخسمانة البيض ربمن ع مالالمضارية ومال الغنار: دَفا دما فيأعتبار اقرارذى اليدهذه 
وماألو كأن المال كله فى أديهما بدواء خلافمااذا كان المال كله فى بد المذر لان المكر زعم 
ان هذه الجسماءة ليستمن مالالمضارية بل هى وديمةاصاحيها ولامدفمباللمغشارب الآ خر 
ولا قول فلبذا كانالمدّرمصدقا فى ججبعبا هنا فان كان المضاربان.حينجا ١‏ بالفين كانت الخسمائة 
البيض كلها فى بد المدر بالودبمة فقال هذه وديمة لفلان عندى وقال الآ آخر ورب المال كله 
ربح أخذها صاح الوديمة كلها لان اليد فيها له فكان القول قوله فبها واسقسمائة السود 
نم ارباعا لاتتهم على أنما ربح ولو كانت البيض فى بد المنك ر للوديمة أخذرب المال 
رأس ماله ألف درهم وما بتى من المال قسم على أربعة 55 الملل سبمان ولكل واحد 
من المضاربين س سوم لان البيض هنا قبل القسمة فى بد ال+أحد ليس شئ' منبا فى بد المكر 
واقراره بالوديمة فما فى د الغير لا يكون يدا مالم يصل اليه المال فلبذا قسم الكل م 
هو زعم ام: كر للودلمة " 9 مأوقم ف سيم المقر بالوديمة من البيض سامه الى صاحب الوديءة 
لان ذلك القدر قد وصل الى , دده وقد أقر باللك له وهذا خلاف ماسبق اذا كان المل كله 
فى الماحد لان هناك الماحد مر لام ربالودامة باليد فى نصفه وهنا الجاحد لاشر باليد فى 
شي من البيض للبقر بالوديءة لان فى بده مثلبا من مال المضارية وهى الفسمائة السود واذا 
دفم التوعان الك درهم مضارة بالنصف وأممهما أن يملا فى ذلك برأمهما ا ١‏ بالفي ظ 
درهم فى أدد.هما جيما فقال أحدهما ألفمنبا رأسالمأل وخسمائة ربح وخسمالة وديمة لفلان | 
خاطناها بالمال باصه فهو شريكنا فى هذا الال مخمسمائة درهم وصدته فلان بذلك وقال 
المضارب الآ مخر بملك الالف كلبا رب فان رب المال ,أخذ رأس ماله ألذا ويأخذ المتر له 
بالشركة مائتين وخمسين مما فى بد المدكر اثلاثا لامها بزعمان ان ذلك رب وان المقراًئاف 
نه ذلك فهو محسوب عليه * ثم نقسم رب الال والمضاربان الجسمائة الياقيةار إعا لاتفاوم على 
أمهاربجفيكون للمخارب المثر بالشركة منبامائة وخ+سة وعشرون درههما فيجمعبا الىماأخذ 
المقرله بالشركة ورقسم ذلك كله ينبما على خمسة أسرم سوم للمغارب وأردمة لامر له 
بالشركةلانما تصادقا على الشركة منهما فى امال وتصادقهما معتبر فى حقبما فا وصل اليبما 
تسم علي أصل حقهما وهما مان أنحق المقر له فى مسمائة وان حق المدر فى مالة وخمسة 
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وعشر بن فاجعل كل مائة وخمسة وعشربن سبما فيكون الجسمائة أردعة أسهم فارلعة أسهم 
حق المقر له وسهم حق امقر فلبذا قال تقسم ماى أيدهما الحماسا ينيمأ ومالم يصل الى يدها 
من امال يجعل كالناوى بينبما ولو كان المال كله فى دد امقر بالشركة يوم أقر مها أخذ المدّر له 
بالشركة جميع الخسمائة من المال لان اقرار القر فها فى بده مقبول وبأخذ رب امال رأس 
ماله ألفا والخجسماءمة الباقية بين المضاربين وبين وب امال ارباءا ولو كان المال كله فى بد 
المنكر لاشركة أخذ رب المآل رأس مأله أاف درهم فأقنسم هو والمضاربان الالت البآقفة 
ارياما وما أخذه امقر بالشركة اقنسمه هو والمقّر احماسا لان الواصل الى بده من المال هذا 
المقسدار فباعتباره يصح اقراره وشسم «نبما احخاسا للممّر سه وللقّمر له أرمة الجاسه قال 
عيسى بن أبان رحمه الله هذا غلط وسواء كان امال فى أبدهما أو فى بد المنكر منبما شبتى 
ن أخذ امقر له بالشركة ماءتين وخسين أولا م أجاب نه فى مسئلة البيض والسود قبل 
هذا لان المنكر مقر أن المالكله من المضارءة وان نصفه فى د صاحبه ولكن ماذ كره 
هنا أصح . والفرق بين هذا وبين نلك المسئلة من وجهين أحدهما أنالمنكروانأقر فىهذه 
المسثلة أن صف المال فى ند صاحبه وصاحبه شكر وتول بد المقر له على ماله لاله شريك 
معنى فل ثبت بد المقر على ثب" من نلك الخجسماعة فلبذا لامجوزاقراره فى ثى* منبا قبل 
القّسمة لاف مسثلة البيض والثاتى ان فى مسثلة الشركة حق المقر له شائم فى الكل وحق 
الضاربة كدلك شائم فم ختص ودين اداو دي منه و بت تنفيد أقراره ألا 
لمك القسمة وأما فى الودسمة هد أقر 3 ' لعينه متميز من حقالمضارءةغير مفتمر الى المماسمة أ 
ولو جاء المضاربان بالثى درهم فال أحدههما كان رأس المال ألف درهم فشاركنا ملان ى ظ 
الملل مخمسماعة درهم نفاطناها بالالف ثم عملنا فرحنا خحسماعة وقال الآخر كلما ربح فان رب 
الملل يأخذ رأس ماله ألف دره لاتفاقهم عليه ثم يدفم الى المقر له مائتين وخمسين درهياق 
بد المقسر بالشركة لان اقراره هوا فى بده بول وس فى ب المقر بالشركه مانتال وخحسون 
ند أقر أسا ربح بين صاحب الشر ركة وبين المضاربين: بين رب المال على ثلانة الفاح 
الشركه أيضا منبا حصنهمن الربح باقراره وذلك ثلائة وتمانون وثلث وق فى بد المضارت 
لمر بالشركة مائة وستة وستون وثلثان ثم ينظر الى مافى يد المنكر للشركة وهو مسمالة || 
فيدفم منها مثل ماأخذ المقر له مما فى بدالمقر بالشركة وذلك ثلمائة وثلاثون وثلث فيقسمبا 





) منسيوط ب الثاني والعشي ون‎ ١ 


رب المال والمضارب المذكر لاشركة ينبما اثلاث لاقرارهها أن هذا ربح وان المقر بالشركة 


| مائة وستة وستون وثلثان وثاث الخسمائة الربح ينه وبين رب امال أرباعا فيجمل كل 
أخسمائة على سنة أسبم والخسمائة التى أقر بما امقر اصاحب الشركة ستة أسبم وحصته من 


|| كله ادا جمعته نسعة سم فلبذا سم ماحصل فى أهيهما ع على نسعة سم كمانية أنساعه للمقر له | 
ظ ولسعة للممر لان 8 عل مأوصل ١‏ همأ دل فى حميما كالتاوى كام 


ش اليف اركرسجان االدسرى اريت ل ااغير ولانه بوجب لاثانى 1 ظ 
ظ ر سمال رب المالورب نال مارضي الاشركته فايس له أن سيت سانب الشركة لير شه ظ 
ظ ذال دقعه مضارة الى غيره فاشتر ىق 4 وباع قرب الال بالخكيار أن ثراء صحن الضارب الاول ظ 


5ك ع م 1 
تسيءر جيه ديم دن د ٠‏ ويكبقى ككزة 


| الربعم سهمان فذلك ثمائية وحصة المضارب الممر بالشركة مما بتى من الإسمالة سم فذلك 


المضارب الاول لانه مغرور من جهةسه فيرجم عليه عا يلحمّه من الضمان ولاه كان عاءلا || 


الغمان اس تقر عل الاول فيثبت الماك له وان اختار ربالمال أن يأخذ من الر م الذى رمح 


) 8 






















أتلف مثل هذا مافى بده ولك حسوب عليه من تصيبه وتقسم هذا القدر بين المصّارب 
الجابحد ورب المال على أصل حتهما ثثثاه أرب المال وثلثه للمضارب الجاحد ثم مجمع ما بقى 
فى بد المضاريين وذلك ثلهائة وثلاثون وثلث فيكون ذلك ينهم ارباعا لاتفاقهم على أن ذلك 
ربح مال المضار بة فيقسم ينهم على الشرط ثم ممع مأأصاب امقر بالشسركة من الريح وهو 
ثلانة و انون وثلث الى مانى . ل صاحب الشركة فيقسمان ذلك كله على لسعة أسهم للممر 
سوم وللمقر له تمانية لان المقر زعم ان للمقّر له سبما أصل ماله وثلث الجسمائة ربح وذلك 





هج ا يأب الضار لما دقم امال مضار يه 2# 





العسم يس سي عع سح ا 0 3 ل أسمة سيب 1 جرسجح- 


(قالرجدالله)واذا دقع الى رحل إل درام 5 ق لاجمل ف مك برأك فد س للمضارب 


راس ماله لانه صارغا صبا كالما بدفعه ألى غيره لا على الوجه الذى رذضى يه رب انال فال | 
ضمنه سلمث المضارية فما بين المضار:. الاول والمغارب الآآخر على 5 عابنا '*» ملكله | 
الغمان من حين صار مخالها فأئما دفم مال نفسه + .اربة الى الثابى واز شاء ضءن 'أضار: ‏ ' 
ذلاك عي | 


صمن دن 


الا مخ رلانه قبض ماله الغيراذية وله. ,اف فبه م يرجم المضارب اله : 0 م 


لالمضارب الاول فير جع عليه عا لحقه من المهدة 6 ارمح بل المضارين على مأ اشترطا لاز ْ 


86) 
الغار تالا خر حصته الذى اشترط عل المضار بالاول لا يضمن وأحد ممما شيئًا فلس له 
دلك لان المضارب الاول صارغاصيا بماصنع ومن غصبمن رج لمالا ودفعه مشاربة فعمل || 
| نه المضارب ورفلا سبيل ارب المال على الربح ولكن يضمن أمبما شاء وفرق بينامضاربة أ 
والرهن فانالمرهون اذا استحق وضمن المرتمن قيمته فرجع به على الراهن لم يصح الرهن || 
حتى برجم عليه بالدن أيضا وهنا اذا رب جم الثانى على دي ت المخغاربة بينالاولوالثانى || 
|| لا زاسترداد العيمة كاسترداد العينفينتقض قب ضالمرهن باسترداد المستحق أأقيمة منهو.دون 
قبضه لايكون صرهونا وهنا أيضا استرداد امثل كاسترداد المين ولكثه لا بشعدم به اتداء 
اليد للمغارب على المالواستدامته لسث يشرط لي المضار به حىأهه اذا رد المغار الال 
على ربالمل واستعان به فى التصر ف كان الربح يينهما على الشرط ولورد المرمن المرهون 
على الراهن بعارءة أو غيرها خرجج من ذمان الرهن ولو كان المضارب الثاتى لم يعمل بالمان 
حتى ضاع فى بده فلا ذمان على واحد من المضاريين و كدلك لوغصب رجل المال من | 
الأاخر فالغمان على ااخاصس ولا ذمان على واحد من المضاربين وقال زفر رحمه الله أرب 
مال أن بغ من أسهما شاء لان المشارب الاول أمين وقد خالف بالدفم الي غيره على وجه 
الشاربة فكان كل واحد منبما ضامنا كالمودع اذا أعار الوديمة مرن غيره ولكنا تقول ) 
| لمضارب غير ممنوع من دفم المال الى غسيره ( ألا ترى ) أن له أن بودع المال وأن ببضحه أ 
١‏ فلا لوك محرد الدفم مو < ا للغماذ, على وأحد من ما ولكن فى ظاه الرواية حين يمل به ا 
ش | اثثانى 8 لسرا على كل واحد .نبماوروى المسن عن أنى حذيفة أن جرد العمل || 
لارصير مث هونا على واحد منبما <تى حصل الربح لانه انما يصير مشمونا اذا صار عخالا أ 
| وذلك باشتراك الغير فى ربع ماله ولحذا لايضمن اذا ضع أو أودع لابه ليس فى ذلك 
| اشتراك الغير فى البح والشركة فى الربح لالتحمق قبل حصول الربح اسبب الخلاف واعا 
| تتحةق اذا حصل الربح . وجه ظاهى الروايةأن الربح انما حص ل بالعمل فيقام سبب حصول 








اأر ببح مكأم -حفيقة ة حصو لاربح فى صيرورة امال نه مشمونا عليب.ا تخلاف رد الدقم فوأ 

ليس سببا لمصول ااربح ليقام مقسام حصوله ولو استبلك المضارب الاخر المال أو وهبه أ 
كان الضمان على الا خر خاصةدون الاوللانهفىمباشرة هذا الفمل مخالف نا أمرهبهالاول 

أ فيصر حكمه عليه خلاف ما اذا مل بالمال لاله فى مباشرة العمل تمتثل أ المضارب الاول | 


اسن لبا | صم سس سس ععساجه جد سه مسن رك 0 اوس اك ل ا وب ادل سسب سب سه سب 
: 5 5 ا 


)١*+( 


فيحمل دلك كعمل الضارب الاول فلبدا كان له أن من أجما شاه ولو أاضعه الغارب 
التاى مع رجحل يشترى هه ودع ارب المال أن يضمن ماله أى العلا ثة شاء لان الغارب 
الثانى عطلق العقّد علك الابضاع م علك التهسرف فيه فيكون هو فيا صنع متثلا أصس 
المضارب الاول والربح الحاصل بين اللضاربين على الشرط لان عمل المستبضع كعمل المبضع 

منفسهوكان الربسم بينهما على الشر ط والوضيعة على المضارب الاول ولا ربح اي 
الاول صبار عنزلة الناصب فى حق رب الال فان ضمن المشارب الاول صعت الضاربة 
الثانية وانضمن الثانى رجع نه على الاول لانه مغرور من جهته وصارا مال مملوكا للمغارب 
الاول حين استةرعليه الغمان وان ضمن المستبضم رجع ه على اللضارب الثانى لانه عامل 
له ومغرور من جهته ويرجع / نه الثاتى على الضارب الاول كا لو ضمن نفسه لرب امال فاذا 
ظهر استقرار الضمان عليه بين به وجه صعة المضاربة الثانية واذا دفم الرجل مالا مضاربة 

بالنصف ولم تل له اعمل فيه برأنك قدممه الغارب الي ١‏ آخر مضاربة بالثاث ول تمل له امل 
فه رأنك فدفمعه الثانى الى كن مضاربة بالسدس فعمل فيه وربح أو وضع فالمضارب 
الاولبرئ' من الضمان لان الثانىخااف عر عن دفمه الى الثير ٠ضاربة‏ فلا متحولمنه 
هذا المقد الىالاول كلو استبلك الال ورب المال بالخيار ان شاء صَمن الثانى رأس ماله وان 
شاء ضمن الثلث وحال الثالث فىهذه المسئلة كحال الاول فى المسئلة الاولى حتى ادا ضمن لم 
برجع على أحد بنتبى* وان ضمن الثالث رجع علي الثاتى والر بح بينهما على مااشترطا لا زالغمان 
استهر على الثأنى فصحث المضاربة بينه وين الثاث ولو كان المضارب الاول حين دفم امل 
.ضار بة اليالثانىبالثاث وقال له امهل فيه بر يلك فدذمه الثاتى الى الثالث مضاربة بالسدسهر سح 
أو وضع ذلرب المل أن يضمن أى الثلاثةشاء لان الثاتىبالدخم الى اثالث هنا ممتثل أمس الاول 
فان بسد قوله اعمل فيه برأييك له أن يدفم المل».ضاررةالى غيرهفكان له كفعل الاول فلرب 
الال أن يضمن أى الثلائة شاء فان ضبمن الثالث رجم على الثالى ورجع الثافىعلى الاول لمنى 
الغرور وان ضمن الثانى رجع على الاول وانضمن الاول لم برحم عل أحد عا ضمن لعد كي 
استقر الملك للاول صحت المضارتان ججيماالثانية والثالئة والوضيعة على الاول وأما الربحح 
فللضار بالا خر سدسهلانه المشروط له هذا المتدار ولاثانى سدسهلا زالاول للثانى شرط 
ثاث الربح ولنفسه ثاثيه فشرط الثانىالسدس ثالث دنصرف الى تصيبه خاصة دون نصيب 
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الاول لانه ليس اثانى أن يبطل حق الاولعن ثى؟ من الربح الذى شرط لنفسه وان كان 
قال اعمل فيه برأيك فلبذا كان للثانى مانق منالثلث بعد حق الثالث وهو السدس وللاول 
ثلث الربسم ولو كان المضارب الاول دف الال الميرجل مضاربة على أن للمضارب الثانى من 
ارك درم فعمل نه فر يهم أو وضع أونوىامال تعد مأجمل نه فلا ضمان لرب امال على 
| أحد والوضيعة عليه والتوى من ماله لان المضارب الاول انما يصير ضامنا باشراك الغير فى 

ربح ماله وعا باشر من المضاربة الفاسدة لابوجد سيب الاشتراك بل المضاربة الفاسدة 
كالاجارة ولو استأجر أجيرا ليسل فال لل يكن مخالفا به وجمل تمل الاجي ركممله فكذلك | 
أدأ دفمهالىغيرهمصاربة فاسدة و للعامل أأجر مثلهعلى المضار ب الاول لابه هو الذي استأجر 5 
وبرجع بهالاول على ربالل لانهفى الاستشجارعامل له بأمسه غير مخالف وأن كان فيهربح 
فانه يعطي أجر مثل العام ل أولامن المال ها لو استأجرهاجارة صميحة ثم الربح ين ربالمال | 
والمضارب الاول على الشرط لان تعمل الاجي ركعمل المضارب بنفسهوهذا ومالو ألضهغيره 
سواء ولو كازربالالشرط للمضارب الاول من الربحمائة درهم ولم يله امل برأ.يك 
فدفعه المضارب الى 1 آخر مض دارة بالنصف فعمل ١‏ نه فلا دان على المضاربينفى الوضيعةوالتوى 

لان المضارب الاول ماأوجب لاغير ا بينه وبين رب المل أ 
العو هو خاء ن الربح فكيف يوجبه لغيره وانما - تحةّق الخلاف بامجاب الشركة للغير | 
ى ر ماله" ثم الر بح كله لرب الال هنا لان عمل الثاني يام الاول كعمل الاو بنفسه وعليه 
أجرمثرالمضارب الاولعنزلة مالو أقا م العمل بنفسه وعلى المضارب الاول للمضارب الاآخر 
مث نصف ااربح الذى ربح فى ماله خاصة لا نه صار مثرورامن جهته فانه أطمعه فى لصف 
البح وقد حصل الربح وم يس لمع حصوله بل استحقه رب المال بسيب كان بينهويين | 
لضارب الاول وهو فساد المنّد فرجع المشارب الثاتى على المضارب الاول عثل نصف 
الرح فى ماله خاصة لاجل الغرر (ألاترى ) أن رجملا لو استأجر رجلا يصمل له : عاله )أ 
| فبشتري به ويسيع وببضعه ويستأجر عليه انح فاستأجر عليهالاجيرمن لعمل به أوأ نضعه 
مع رجل فر بح أووضم فالرمح لرب الال والوضيمةعليه وللاجير الاول اجره على رب امال 
لان عمل اخدرة يأصه كعم له . نشسه واللاجير الآخر أجره على الاول لانه هو الذى ‏ 
استأحره وعمل له ولو كان الاجير الاول دفعه مضاربة الى رجل بالنصف فعمل به وربح 
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كان الر ببح كله لرب المال وللاجير أجره على رب المال وللمضارب نصف الربح على الا خر 
فى ماله خاصة لاجل الغرر الموجود من جهته ولاذمانعل الاجير والمغارب ف المال لان 
المضارب لم يصر شريكا فى المال عضاربته والملاف اعا بتحةّق به ولو ذفع الى رجل مالا 
مشاربة بالنصف وقال له اجمل برأ.يك فدفعه االضارب الي رجل مضاربة بالثاث فعمل به 
ورب فالمضارب الاخر ثاث ارح وللاول سدسه وارب المال نصفه لان دفعه الى الثانى 
| مضارية كازباذن ربالمال حين قل امامل رأنكالمضارب ببذاالافظ يلك الملط والشركه 
أ والضاربة في امال لان ذلك كله من رأنه وهو مرن صفيع التجار الا أن رب المال شرط 
| لنفسه تصفف ح. بسع الر ببح فلا يون للمضارب الاول أن بوجب م يا من ذلك لغيره بل 
ماأوحمه لا ثانى وهو ثاث الرسم بنصرف الى نصيبه خاصة كاحد الشريكين في العبد اذا باع 
ثنثهواذ! كان الشروط للم ارب الاول نصف الر بحو قد أو جب للتاىالثاث بى له السدس 
| وذلك طيب له عباشريه العقدين وان لم يعلل بنفسه شيأ ( ألا رى) اله لوأ بضع المال م مع 
|أغيرهاو 2 امل له حتى ربح كان نصيب المضارب من الربح طيبا له وان لم يعمل 
ظ ةا وان دفم الثانى الى بالك مغارية وقد كان الاول قال للثاى اجمل فبسه رأبك 
فهو جائز والضارب الثانى فيه منزلة الاول لانه قال أعمل فيه بر أنك فلهأن مخاطه ماله وان 
ظ الموكل امل برأك 
! ذوكل غيره وقال للثاتى اعمل برأبك لم وص هذا منه .متى لا يكوذ لاثانى أن بو كل غيره لان 
١ 1‏ امكيل نائب محض لاحق لهي امال دامس للاولأ العو ل فى فويض ا'خص 
|ال را نه على ال.موم بل هو ناثب عن الو كل ف نو كيل الثانى هذ تأنا الضارب فلهفالمال نرع 
| حق من حيث انه :ريك في الرمم فيكرن له أن وض الاصر إلى رأى غيره على السموم 5 
| تعأمله من عمد الضار ولو هلهالاول للثالى م كن للثابى أن بدفعه مجارية ُ وله 3 ببضمه 
١‏ ونا حل فيه عمزلةالاول لو . شل نه رب امال اعمل ره رأ يكوهدا لانالغارب لا ستننى 
عن الاعوان والاجراء تتتميم تمصود رب الال واذا دفم مألا مضاربة الورجل على عل أن للءامل 
ظ من الر بسح مائة درهم وقال له امن فيه برأ بك قدفمه المغارب الى غيره بالنصف فر بم فيه 
| ادفت نمم فالر بح كله أرب امال والوضيعة ءايه لا نالمضارب غير الف فى دففعه المال ألى غيره 
5 ربة فقّد قال له ربءاال امل فيه بر ا بك والمضاربة الفاسدة تمتير بالمغاربة المائزة فى 
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الك فكما أنه فى العقد الجائز مهذهالصورة لابصير الفا بالدفم الى غيره مضارية فكذلك 
الفاأسدة الا أنه لاحن للاول فى الربح فلا يستحق الثانى بشرطه ا يأ من غير الربح ولكن 
حمل المضارب الثانى كعمل الاول فالربح كله لرب امال والوضيمة عليه وعلى رب امال أجر 
مثل المضارب الاول فباسمل الشارب الاخر وللمضارب الاخر مثل ذصف الربح فى مال 
المضارب الاول لانه صار مغرورا و حهته وقد استحق الربح من ٠‏ بده لعك حصو له فيدجع 
| عليه عثلما أوخة لواو كان الاول اليد ل المال مخاربة بالنصف وقيل له الل فيه برأيك 
فدقعه شار ةال. اخر على ان له من الرببح مالة دره فعمل ١‏ الثاى فللاتى أجر مثله عل 
| الضارب فى :لك المضارية لا منا انه عسزلة الاجير له ولكن الاحجارة فاسدة وأو كانت 
ضبحة كان رجصوعه فى مأل المخضاربة فكذلك فى الاجارة الفأسدة والر بم ينه وبين 
| وت األاطل الشرط لان سل أجيره كممله بنفسه ولو كان رب الال حين دقمه الى | 
|| الاول ال على ان مارزق الله تمالى فى ذلك من ثى* فهه. بيننا نصفان أو قالما كان فى ذلك / 
من رزق فهوبيننا أصمان أو قال خذ هذا امال مضاربة باللعيف وقال امل فيه ريك قدفمه ا 
| اللشارب الى اخر مضارية بالثاث فريح فللمضارب الآ در ثلث لبح وللاول سدسهوارب 
ظ الال نصفه لان رب المال ذه الالفاظ يكون شار طا صف ريح جميع الملى لتفسه ها 

| أوجبه المضارب الاول للاخر يكون من نصيبه خاصة حتى أو دفمه الاول الى الثاتى ' 
| مضاربة باانصف قنصف الر, ح للمغارب الثانى ونصفه لرتاكولاثيء لامغارب الاول 








ْ لانه حول ْم نصبيه الى العا 2 فال كال المغارب الاول ذرط : اثالى شق أأر بعئامغارب | 


ْ الثالى 52 الربعم لإن جاب المغارب الأول للثابى عا يم سيأ لاستحناقه فيا 3 
إ نصيب الاول وهو النصف دون الزيادة على ذلك 3 6 لاقل الاوك في :ماله بخاضة 





ش لسك سس الربح أيضا لانه ص صار مخ رودا من جبته فا.ه شر ول أ ألثرة ٠‏ ل 1 - م الصف ؛ 
ادا الشرط من المضارب الاوك © سير رمم فى الطال يو تدده ق رب ١ن‏ ماين -- 
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فد فهو خيس وقد لتزم سلامة تش 'لر بع مثانى اا واد 2-5 خدتلا +١‏ رجععامة 1 مه لاس 
الى عام الثثزين ولا ذمان على اللغارب الاول لان رب الما ل ١(‏ اعمل بو بك فلا وسيب , 
هو غخالها بايجاب الشركة للغير فى ريح المال ولو قال رب الال للاول مارت فى هذا من 
شىء فبو بيننا نصفان أو مارزقك الله فيه أو قال على ان ما كان لك فيه من فضل أو ربح أء 
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قل على أن ما كسبت فيه من كسب أو قال على أن مارزقك الله فيه من ثى* أو قال على 
أن ماصار لك فيه من ربح فبو يننا نصفان وقال له امل فيه برأيك ودفمه الاول الى آخر 
مضاربة بالنصف أو بثلثى الربح أو مخمسة اسداس الربحكان ذلك كله صعيحا وللثانى من 
| الرربح جبيع ماشرط له والباق بين الاول ورب الال نصفان لان رب المال .هذه الالفاظ 
ظ ماشرط لنفسه نصف جيم الريح واتما شرط لنفسه نصف ماحصل للاول من الر ببح انه 
| أضاف بحرف الخطاب وهو الكاف أو الثاء فا شرطه الاول للثانى قل أو كثر لا .تناول' 
| شيأمما شرط رب امال لنفسه فيستحق الثانى جيع ماشرط له وما وراءذلك جمييع ماحصل 
| للمضارب الاول واما شرط رب الال لنفسه نصف ذَلِك فلبدًا كآن الباق يههما نصفيرنف 
مخلاف الاول فرب امال هناك شرط نصف ججيمر بح المال لنفسه لانه أضاف الرزق والريح 
الى المال دون المضارب الاول واذا دفم رب المال ماله مضارية على أن مارزق الله تمالى فى 
ذلك من ثى* فهو ينه وبين المضارب نصفان وقالله اعمل فيهيراً بلك فدفعه الثاتى الي الثالث 
مضارية بالثلث فمسمل به وري فيه فالثالث ثاث الريم لان ماأوجبه الثانى له ينصرف الى 
نصيبه خاصة وللثاتى سدس الر 3 لان هذا القدر هو الباق من نصييه فلربالمال نصف الر 2 
ولا ثى' للمضارب الاول لانه أوجب للثانى جيم نصيبه حين شرط له النصف واو كان 
المضارب الاول دفمه الى الثاتى وشرط عليه ان مارزق الله تمالى فى ذلك من ثى؟ فهو بنننا 
نصفان وقال له اجمل فيه برأك فدفمه الثانى الى ثالث مضارية بالثلث فللمضارب الآآخر 
| ثاث الرربح كله وسدس الرسم بين المضارب الثانى والاول نصفان ونصف الربح ارب المال 
لاز رب الماأل شرط لنفسه لصف جيع الرسم والاول اغا شرط للثابى نصف مارزق الله 
وذلك سدس الربح فنكان ينهما نصففين ولو كان رب امال قال للاول مارزق الله من ثيء 
والمسئلة محالها فالضارب الآخر ,أخذ ثلث البح وتقاسم المضارب الثانى المضارب الاول 
الثلثين نصفين لان الاول انما أوجب للثانى نصف مارزقه الله تمالمي والذى رزقه الله تعالى 
ماوراء نصيب الثالث فكان ذلك هما نصفين و قاسم رب الال المضارب الاول ثلث 
الربح الذى وصل اليه نصفين لان رب امال اا شر ط لنفسه صف مارزق المضارب الاول 
| والذى رزق الاول هذا الثلث فكان ينهما نصفين الله أعلم 
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٠‏ (تلرجه له ) واذا دفع الى رجسل ألف درهم مضارية بالنصف فريم ألما فاقتسما 
الر بم وأخذ كل واحد منهما نجسمائمة لنفسه وبقي رأس مال الضارية فى د المضارب 0 ظ 
حتى هلك أو حمل بما فوضع فما أو توى بعد ماحل مهأ فان قسمتها باطلة : رالإسماءية | 
أخذها رب امال ننس من رأس ماله فيغرمله المضارب السمائة التى أذ هالئفسه 0 نْ 
له من رأس ماله وما هلك فهو من الربح لان الربح لابين قبل وصول رأس امال اهرب 
لمال قال عليه الصلاة والسلام مثل امن ككثئل الناجر لايسلم له ريحه حتى يسلم له رأس ماله 
فكذلك الؤمن لانسل له بوافله حتى تسلم له عزاعه أو قال فرادْمْيه وهذا لاد رأس امال 
أصل والر بح فرع وما بق من رأس امال فى بد المضارب فهو أمين فيه فاذا هلك من عمله 
أو من غير عمله لايكون مضمونًا عليه ولكن حمل مأ هلك كان ل يكن فتبين أن الباق من | 
الملل كان مقدار الااف وصلالىرب المالمن ذلا خسماءمة وما أخحذه لتفسهفهو مضمون | 
دنار ريا الملل الخجسمامة التى أخذها حتى يصل اليه كال رأس ماله وقسمة الر بح هنا 
| قبل وصول رأس امال الى رب آلمال عنزلة قسمة الوارث التركة مع قبام الدين على المت || 
ولو أن الورنة عزلوا من الركةمقدار ادن وقسموا مات ثم هلك ازول قبل أن يل 
الى الغرماء , ت القسمة وعليم ضمان ماأخذوا لق الغرماء فكئا ان حق الغرماء سالق 
على حق الورثة فى التركة فكذلك هنا حق رب امال ساق على حةبما فى الربح وكدلك لو 
هلك أَيضًا ماأخذه كل واحد منهما لنفسه لان ماأخذ رب المال محسوب عليه من رأسماءه 
فيستوى هلا كه فى بده واو وماهلكفى د المضارب كان مضمو ناعليه لانه أخذه لنفسه 
وأخرجه من المضاربة باخذهفبمَاوه ؤهلا كه فى بده سواء ولو كان الربح ألفين وأخذ كل 





واحسد منهما ألما من الر بح ثم ضاع المال كله ولم تقيض رب الال رأس ماله من المضارية 
| فان الالف التى قبض رب امال هو رأس ماله لان قسمة الرسم عد انهاء السقد وصول 
أ رأس المال الى .د ربالمالأو الى مد وكيله فاما معتاء امال فى يد للدذارب وقيام عقدالمضارية 
فلايصم قسمة الر بح يذهما فيجمل ماهلك كان لم يكن وثيين ان متمبضه رب المال هو رأس 
ماله وأن الرربح كله مأخذه المضارب وقد أخذه لننسه فكان مضمونا عليه فيغرم نصف | 
نلك الالف لرب امال حصته من الربح »لولم يدمم الملل حى اتسترى الضارب بالالف 
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التى تيت فى بده لعد قسمة الربح قربح مالا كثيرأ كانت الالف التىقبضبا رب امال أولة 

فور راس امال فدهن هذا المال أاف درهم مثل هاأخذ المضارب من الربم الاول 
| ثم يكون الباق رنحا بينبما نصفين لما قاناان قسمة الربم لامجوز حتى يستوفرب امال رأس 
اله أو يستوفله وكيله فاذا استوفاه ثم اققتسموا الر بح جازت المقاسمة فان استوفاه ثم اققسما 
الربح فأخذ كل واحد منبما نصفه ثم ان رب المال دفم الى المضارب الالف التىقبضها رأس 
ماله فمال خذها فاعمل مها على الاضارية التى كانت فهذه مضارية مستقبلة جائزة ان ربح فباأو 
وضع ل تقض القسمة الاولى لان المقّد الاول قد انتهى وصول رأس امال الي بد رب 
المل * نم قسملهما ال حصلت فى أو انبا فتمتثم دفم المال الىالاول مضارية مستقلة عتزلة 
مالو دفم اليه ألما أخرى سوى الااف الاولى ولو دف اليه ألف درم مضبارية بالنصف 
فرح فيها ألنى درهم ثم اقنسما فدفم الى رب المال رأس ماله ألف درم وأخذ المضارب من 
الالفين حصته من الريح ألف درهم وتيت حصة رب امال وم أخذها حتي ضاعت فانها 
لضع ٠‏ مسرما جدءا لان أأضارب أمين فا بق ف بده من الال مالم , بأخذه لئفسه هاذا هاك 
صار كان م يكن وبرد الضارب نصف ماأخذ من الرح لان نلك الالف مضموةة عليهحين 
أخذها لنفسه وقد نين أمبا كانت حي بع الري ولامها لانسلم للعشارب ربحا حتى إسلم أرب 
المال مثليا رتحاولم يسلم فل المضارب أن برد نصف ما أخذ من اريم ولو كانت الالف 
التى أخذها | المضارب لنفسه هى أ ني هلكت و قيت الاافالاخرى قانها سب على اللضارب 
من حصته ونسم الآاليف التى تيت ارب | مال لاه قيض :لك الالف لنفسه فصارت 
٠.ضموية‏ عليه والضمان الذي لزمه بمد ماهلك محسوب عليه من ا ارمح فيأخذ 
رب المال الالف اليافية من الر : فان كان المضارب قأسم رب امال الرمح وأخذ حصته ولم 
بض رب لال حصته حتى ضاع مأقبضه الضارب لنفسه وما لقي فان الذى تمبضه رب 
| الملل هلك من مالا ويهسير كان لم يكن لان المضارب بتى أمينافى ذلك ويغرم اأضارب 
|لرب امال نصف اريم الذى كان قيضه لنفسه وكان مستوفيا له بالّبض فبلاك مضموه 
عليه وقد نبين أنه ججميع الرئع فيغرم قصفه لرب امال ولو ربح ألفافاقتسما الريم وأخسذ كل 
واحد منبما نصفه ثم اختلذها فى رأس امال فقَال المضارب قد دفعته اليك وائا قاسمتتى لد 

الدفع وقال رب امال ل دنم الى رأس أمال فالقول قول رب امال ويأخذ الخسماة التى 








ةرد 
أخذها المضارب فتكون كه من رأس ماله لانالضارب أمين والامين فيا ددعي من الرد 
مقبول القول فى براءة فسه عن الغمان غير مقبول القول فى وصول الال الي اأردود عليه 
( ألا ترى ) أن المودع اذا ادع رد الوديسة علي الوصى ليس لليتم أن يضمن الوصى شيا 
واذا ادى الرد على أحد الشر يكين ليس لاشريك الآخر أن يضمندشياً فكذلك هنالا قبل 
قولالمضارب فى وصول رأس امال الى رب المالوما لم يصل رأس المالاليه لال للمضارب 
شي* بطريق الرمح ولان المضارب بدعى خلوص الخسماءءة المفبوضة له ورب المال منكر 
لذلك والقول قول المنكر فان قيل كان شبتى أن تال اشتغالهما تقسمة الريم يكون اقرارا 
وصول رأس الال اليه فهو فى اذكاره مد ذلك مناقض اذ الظاهى يشهد للمغارب لان 
للظاهس أن قسمة الر ببح نكو ن نعد #بض رب المال رأس امال قانا لا كدلك فيين التجارعادة 
ظاهة فى الحاسبة فى كل وقت وأخذ كل واحد منهما حصته من الربح مع بقماء رأسالمال 
على حاله فلا يكون هذا اقرارا من رب امال نبض رأس امال فباعتبار هذا المرف لايشهد 
الظاهس للمضارب أبِضا ثم الظاه حجة لدفم الاستحقاق لالاثبات الاستحماق والمضارب 
بدعى استحماق الإسمائمة رمحا والظاهس لمدا لا يكنى فان اقاما البينة فالبينة بينة المضارب 
لهات ببيتته دفم رأس امال الى رب المال وية رب امال تننى ذلك ولانه أدبت استحقاقه | 
الخبسما مرتحا بالحجة وان لم تقما بينة وهلكت الخسمائة التى أخذها ا لضارب لنفسه فالمضارب 
| ضامن لها لانه أخذها على أنما له فصار ضَامنا لما ولو دفم اليه ألف درهم مضارية بالنصف || 
هذ كر المضارب أنه قد ر ببح فيبا ألما وجاء بالفين ثم انه جحد فال لم أربح فيها الا جسمائمة 
فبلكت الالفان فى بده وقامت البينة على اقراره بما قالمن الريح فانه يضمن الختسماثه التى 
| جحدها من الرح فيأخذها رب امال من رأس ماله ولا يضمن شيئا غيرها لان جيم المال 
أمانة فى بدهواعا يصير ضامنا مقدار ماجحد منالال كا أودع وام جحد الخسماثة فماسوى 
أ دلك وقد هلكت فى بده فهى أمادة فانما عليه ضمان الخسمائة فبأخذها رب المال من رأس 
ماله ولو كان أدكرأن يكون رمف المالشيئا والمسئلة محالها ضمن الالف الر م كلما فبأخذها | 
رب امال من رأس ماله ولا ضمان عليه فى رأس الال لانه لم يجحدها فيلكت ف بده | 
| أمانة وقد جحد الالف التى اعترف أمها ربح فى دده فيكون ضامنا مثلما بأخذها وب المال 
من رأسماله ولو ربح فيا ألفا وقال لرب المالقد دفمت اليك رأس الال ألف درهم وقيت 
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)2 
هذه الالف الربح وقال رب امال لم أقض منك شيئا فالقرل قول رب امال مع عينه أنه 
لم تمبض شيئاو ,أخذ الالف الباقبة من رأس ماله ويستحاف المضارب بالله ما استبلكبا ولا 
ضيعبا لان المضارب أمين فى رأس امال والقول قول الامين مم الهين فى براءنهعن الضمان 
لكونه غيرمقبول القول فيا بدى منسلامة نصف مابتيله ولاهومقبول القول فى وصصول 
رأس امال الى رب الال بل القول فى ذلك قول رب امال مع عينه فاذا حاف هو ونكل 
المضارب عن المين غرم الجسمائة ارب امال حصتهمن ألر : لاذرب الال بأخذ الااف 
البافية كلبامن رأس امال والمضارب سكولهعن المينفد أق رأ نهاستبلك نلك الالف أوضبيعما 
وقد بين أن ذلك كان ججيع الر ربح فيغرم حصة رب امال وهوالنصف ولو أن المضارب حين 
أراد رب امال استحلافه قال لم أدفمها اليك ولكنها ضاعت مني وحلف على ذلك فانه يرم 
نصفها أرب المال لانه تناقض كلامه فى نلك الالف حين ادعي صرة أنه دفمها اليه ثم أدعى 
انها ضاعت منه وقد يننا فى الوديمة أن المودع يضمن تثل هذا التناقفض فكذلك الضارب 
ولو أن المضارب حين قال دفمت اليك رأس مالك وتيت هذه الالف الربم فى بدى 
وكذبه رب امال وأقاما البينة فالبينةينة غارب لانه شت قبض رب امال رأسما له مينته 
ورب المال «نني ذلك ولو أقام الممارب اليينة أن رب امال أقر أنه قيض رأس ماله ألف 
درهم وأقام رب المال البينة على المشارب أن رب المال لم تقيض من رأسماله شيئا فان م 
بم أى الاقرارين أول فالبينة بينة المغارب لانه يبت حق نفسه فى نصف مابتي بطريق 
الربح ورب المال بننى ذلك وان عل أمهما أول فالبينة ببنة الذى بدعىالاقرار الآ مر لانالو 
عابنا الاقرارين كان الثاتى منبما ناقضا للاول فان المقر الآخر يصير به رادا اقرار الاول 
لام رديه اللقر له فلهذا كان المعمول به 11 ر الاقرارن واذا دفم اارجل الى الرجل 
مالا مضارية بالنصف فاشترى به وباع ودبح أو م ربح أو ل يشتر له شيأ منذ دفم المال 
اليه أواشتري به عمرضا ول ببعه حتى زاد رب امال من الر بم السدس فصار لرب امال الثثئاد 
من ألر بح وللمضارب الناث 5 ربح اللضارب نعد ذلك رحا فهدا جائز على مافعلا وشتسهان 
على ذلك ما حصل قبل الزيادة أو المط وما حصل بعد ذلك لا نظر فيه الى الشرط الاول 
لان الخط والزيادة قد نضا الشرط الاول وهذا لان الممّد قاتم ينهما مالم يصل الى رب 
| المال رأس ماله وان يادة والحط في المةود اللازمة نبت ع سبيل الالتحاق د قنما 
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1 س بلازم أولى واذا التتحق باصل العقد وصار كأنهما شرطا فى الاشداء أن يكوذ الري 
يينهما على الثاث والثلثين ولو كان ربح ربحا فاقنسماه نصفين وأأخذ رب امال رأس ماله قبل 
الحط والزيادة م وق ديات سمح جا زتارب الك قد غبتتتى فزاده سدس 
الربح أو قال رب امال قد غبنتتى فنقص اللمضارب من حقه سدس الر بح فهذا جائز لازم 
برجع كل واحد منبما على صاحبه با حصل له من ذلك فى القياس وهو قول أنى وسف 
رحمه الله فامافى قول مد رمه الله فيجوز الحمط ولا جوز الزيادة لان المتقد قد ارتقع 
وصول رأس امال الي رب امال وقسمة الربم وصعة الزيادة فى حال تقاء المقّد ثم مابأخذ 
الخارت اده عقابلة جمله وقد اتقفضى عمله حقيقة وحكما بانتباء ٠‏ السقد نفسمة الريم فلا 
1 الزيادة بد ذلك في البدل وتجوز في الخط"ما في الاجارة والبيع فان بعد هلاك ابيع 
لا مجوزالزيادة ويجوز الحط فهذا مثله وأبو بوسف يفول القسمة تنهى عمد المضاربة والتتهى 
ماإيكون متقر رأ فى فسه فكانفى معنى الم دون المفسوخفيجوز الحط والزيادة جيمائم من 
حيث المعنى كل واحد منبما بزيد من وجه ونحط من وجه لان رب امال يزيد فى حصة 
المضارب وذلك حط من نصيبه وكذلك المغارب يزيد فى نصيب رب امال وذلك حط 
منه لنصيبه فاذا جاز من اللضارب هذا بطريق المط فكذلك يجوز من رب امال بطريق 
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ش ( قال رحه اله ) واذا دفم الى رجل ألف درهم مضارة بالنصف فاشترى بباعيدا 
يساوى ألنا فاعتقه الضارب فمتقه باطل لانهلافضل فى مالية المبد على رأسماله والضارب 
اعا يت له الملك فى الفضل فبعتقه البد ولا فضل فيه عتق فما لاعلكه ولا عتق ق فما 
لا بملكه ابن آدم والذى ندور عليه مسائل الباب ان رأس الال ممتبر فى كل نوعمن ع أ تواع 
مال المضاريه كان " ذلك النوع جيع الال ( ألا ثرى ) انه لو هلك أحدالنوعين استوفى رب 
مال جع رأس ماله من الآخر فبنا يعتبر العبدكانه جميع الال ولا فضل فيه على رأ س الال 
فلا نفد عتق الضارب فيه سواء كان فى بد الضارب من مال الضاربة شي" آخر أو م ين 
001 عتقه رب امال كان حرا لانه أعتق ملك نفسه ولا مان على رب الال فيه لان جميعه 
ااا اب الربرب0اة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0اا ا 220202060111 
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مشغول برأس امال ورأس المال خالص حق رب امال وقد بطلت الضاربة ان لم يكن فى 
بد الغ ارب سوى المبد من مال اأضارية ثي* لان امال تقد تلف كله باتلاف رب امال واو 
أن الضارب اشترى لخسما له درهم * من الالف عبدا ساوى ألنها فاعتقه اأضارب فعتفه 
باطل لما قلنا وا نأعتقه رب المال جاز عتقه وصار مستوفيا لرأسالمال لعتقه قب القسمائة رحا 
| فىمد المضارب فيقسمانها نصفين ولو كان اشترى بالالف عبدا يساوي ألفين فأعتقهالضارب 
جاز عتقه فى ربمه لان امال كله من جنس واحد وفيه فضل علي رأس امال فيمللك اأضّارب 
حصته من الرثم وذلك ربع العبد فان نصفه مشغول برأس امال والنصف الاخر ريح ينبما 

نصفان واعتاق أحد الشريكين صصح فى حصته نم عند أَبى حنيغة رحه الله ان كان موسرا 
فلرب امال الخيار بين أن يضمن المضارب ثلاثة ارباع قيمتهويين أن يستسىى المبد فيها وبين 
أن يمتقه مناه على مذهبه أالمتق ننجزأ وعندهها قد عتق كله والمضارب ضامن اربامال ثلانة 
ارباع قيمته ان كان موسرا وان كان معسرا استسىى العبد فى ثلاث ةأرباع قيمته وهى مسئلة 
معروفة ة فى المتاق ولو كان المغتارب اشتراه خسهاك درهم من المضارءة ومى تساوىألفين 
فأعته وهو موسر جازعتقه فىريمه وبأخذ رب الال الخسما” #الباقية من رأس امال و يضمن 
الضارب عام ران ماله حسماية ونصف ارم وهو سبمأا له ومحسون وورجمع المضارب فى 
قولأنى حنيفة رحمه اللهعل العبد جميع مأاضمن وهو ألف وماتّان و خسو ويرجع المضارب 
أيضا على الميد عاتين وخسين فستسمه فيبأ وذلك يما مما كان وجب له من ارح لان عتمه 
اها نفذ فى القدر الذى هو مملوك له وقت الاعتاق وذلك ربع العيد فالعية كأ نه جر جميع مال 
المضاربة لان ماسواه ليس من جنسه واذا هذ عتقه فى رمه وذلك خمسمائة أخذ رب الال 
الْسمائة الباقية من رأس ماله وضمن المضارب الخمسمائة الاخرى من قيمة العبد تمام رأس 
ماله وظب أن الري ثلاثةأرباع العبد وهو ألف وخسمائة لكل واحد منهما سبعرائة وخجسون 
فبغرم المضارب ارب امال حصته وذلك سبعائة وخحسون وقد أتلفمن نصيب تفسهبالاءتاق 
حسيالة فاعا بي له ماّان و+سون فيستسىى المبد فى ذلك ويرجم عليه أيضا : عأ ضمن أرب 
امال وذلك ألف وماثّان و+سون لابه صمن له ذلك باعتاقه ومن أصل أبى حئيقة رمه 
الله أن المعتق اذا صمن يرجع مأ ضمن على العبد فيستسعيه فيه لانه قم مقأم السا كثفى 
ذلك وفد كان للسا كت أن لسئسم ال 0 وبلا ينا اع 


اك 





لحتس جيه روصم بربيي 
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ملك نصيبه فيستسعى العبد فى ذلك لاتمام العتق وعند أنى بوسف وتمد تق العبد كله 
ويستوفى رب الال القسماثة الباقية من رأس ماله ويضمن المضارب ألما ومامين وخحسين 
درها ولاسعاية له على العبد فى ثي* بناء على أصابما أن المتق لا بتجزأ ولو اشترىالمضارب 
ألف المضاربة عبدين كل واحد منبما إساوى ألا فأعتقهما المضارب فمتمّه باطل عند وعند 
زفر رحمه الله نافذ فى ربع كل واحصد منهما وقبل علي قول أنى بوسف ود رجه الله شي 
أن يكون الجواب كذلك نناء على أصلبما أن الرقيق قسم قسمةواحدة فكان هذا عنزلة 
جنس وأحد من المال فيملك المضارب حوصته من الربح وعند أبىحنيفة رمه الله لايجرى فى 
الرقيق قسمة امبر فيستسعى كل واحد من العبدين على دنه و كل واحد منهمامثذولبرأس 
| الملل والاصبح عند علامًا الثلاثة رححهم الله أن لا بنذ عتق المضارب فى ثى* منها لانهمابريان 
قسمة اهبر على الرقيق عند امكاناعتبار المعادلة اذا رأى القاضي النظر فى ذلك فعند عدمهذا 
الشرط كل واحد منهما معتبر على حده لافضل فى كل واحد منبما عل رأس الال فلا ينقد أ 
عتق الغارب فى ثىء منها فز فر رمه الله ول المبد ان فى دك المضاربة كمبد واحد 
ورأس امال ألف درهم يتين بوجود الفضل فيعا على رأس الال فينفذ عتق الغارب فى 
حصته وهو الريمكا فى العبد الواحد ( ألا ترى ) أنه لو أعنةبما ربالمال كان ضامنا حصة 
الممغارب خسماثة فاذا ظهر نصيب المضاربفى حق وجوب الغمانله عند اءتاق ربالمال 
فلان بظهر نصيبه فى تنفيذ المتق كان أولى ونا أن باعتاق رب المال أياهما يصل اليه رأس 
المال فيظهر الفضل فأما باعتاق المضارب اياهمالا١صل‏ الى رب المال شرعولا فضل فى واحد 
منبما على ا المأل فيعتير كل واحد منهما على حدة كأ نه ليس معهغيره فلا نفد عتق | 
المضارب فى واحد منهما . بوضحه أن للمغارب هنا <ما تقرر عند وصول زأنن المأل الي 
رب المال لا قبسله ( ألا ترى ) أنه لوهلك أح_دهما كان الباق كله لرب المال برأس ماله 
| وباعتبار الحق يجب الضمان ولك نلا نفك المتق واعا نفد باءتبار الماك ولا ملك لهي وأحد 
منبما عند الاعتاق فلرذا لا .نهذ عتقه وان زادت قيمتهما بءد ذلك كان المتق بإطلا أيضا 
| لانه انما ملك نصيبه الأاث حين ظهر الفغمل فببما على رأس امال بزيادةقيمتهما ومن أعتق 
مالا ملك ثم ملك لابنهذ عتقه ولو أعتقهمارب المالمماعتقا لان كل واحد منهما ملكهلكون 


كل واحد منبمأ ولاه علك اس امال وال 2 فصضمن حصةه المضارب من ذلك وهو 
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| حسمائة موسرا كان أومسرا ولاسماية على المبد عندهم جيما لان كل واحد منبيا عتق 
| كله باعتاق المالك اياه فلا يلزمه السعاية وربامال صبار متلفا حق المضارب من الر بحبالمتق 
| فيضمن له موسرا كان أو مسرا فان أعتق الع سويت ا لي 
ويستق من الثانى نصفه لاانه و ام متبمأ قد وصل اليه كيال رأس 
وبق البد الآخر رحا والريح مشتر ك يينبما نصفان فهو باعتاق الشابى عه 
مشتركا ينه وبين غيره وح هذا فى اليار والاستسماء والتضمين معروف ولو كان 
الممغارب اشسترى بها عبدين يساوى أحدهما ألفين والآ خر ألفا فأعتمهما المشارب معا أو 
0 وهو مومر فمتفه فى دين قيمته ألف درهم باطل لانه لافضل فى قيمته عللى 
س المال فلا علك هو شيا منه وأما الذى قبمته ألمان فالمضارب مالك أريمه حين أعتقه 
من ا 70 ماله لان 
رأس ألا حصل من شمراء الاموال وذلك ماليسة البد اذى اتي فيه عنظه بطريق الببع 
عددواليع ويف تق العيد ا وض هرأ ما اناي ا كو ا 
نصيب الال منه آلف درهم فيضن الغارب ذلك ارب المال ان كان موسرا ويرجم ما 
على العبد فى قول أنى حنيفة ويستسعيه أيضا فى سما" نه ثم م نصيبه لاه حين أعتق مان 
علك منه الا الردم فان حدث له ملك في ريع ١‏ آخر واب المأل رأس 
اعد جاه الح دايا بمتسيية جنا للدم اغب الك رارغ يدتيما الشاراب 
|| وأعتقهما رب المال فى كلة واحدة فالعبد الذى . قيمته ألف جزء من مال رب المال ولاسعاية 
عليه وأما العيد الذى تممته فيمته ألفان فشلاثة ارباعه جزء من مال رب المال لان عتقه اعا نفد 
شه تدر ملكه فيهما وق الاعتاق وقد كان الجا ججبيم العيد الاوكس لاه لافضل 
فبه على رأس امال وثلاثة أرباع ل عتقه فى ذلك القدر وأما الربم الباق فان كان 
رب المال موسرأ فالمغارب فى تقول ألى حنيفة رمه الله بالخيار ان شاء أعتق ذلك الردم 
وان شاء لح ا وار يه رب امال وبرجع به رب المال على العبد 


وان كان ورين فان شاء أعتق 5 شاء م د لاهن وضمن 0 أبها 
مثا مقدار أقين دضياثة أف من ذلك اسن تقالةوالك وغسمائةرج و وقد وصل الى 





(11) 
المضارب مغخسمائة اما بالتضمين أو بالاستسماء فيسل .ثله لزب الال بقي ألف درهم ما أتلفه 
فنصمها حصة |أضارب فلهذا غرم له خجسمائمة موسرا كان أو معسرا . والماصل ان كل ثىء 
زاد نه نصيب [أضارب بمد عتق رب امال فااغمان فيه على رب الال ولا ضمان فيه علىالعبد 
وكل ماكان املكفيه ظاهس اللمضارب وقت اعتاق رب امال فالمكفه بالتضمين والاستسماء 
ختاف باليسار والاعسار ما ينام رب ١‏ الال لابرجم علي العيد اسن لانعارب من هذه 
لما الاخرى لابه الزم ذلك بالارللاف فال كان رب امال أ عق الذى حزمي 
تق منه "للاية ارياعه 1ا ينام نين بوصول رأ س المل الى رب 'ما ل نالا خر كله رم مشتر 

0 فاعا نقد عتق رب امال فى نصقه فال؟ فيه عسزلة ال؟ فى العيد أأشة 0 
الشر يكين وارت كان أءة عتق الذى قيمته ألف درهم أو لا عتق الاول كله وصار رب الما 
سردا جع رأس ماله 4 ظهران الآآخر كله رح واه مشاترك يسهما واعا نفد عتق رب 





اال فى نصغه ولامضارب الخيار فى نسيبه ا ينا ولو اشترى بالف عبدين كل واحد منيما. 


يساوي ألها فاعتقهما المضارب ١ما‏ أو أحدهما قبل صاحبه نم ترب الال عين أحدهما أو 
قطع بده فقّد صار مستوفيا نصف رأس ماله لان العين من الادى نصفه فصار متنا أصفه 
فقء المين أو قطع اليد ولو كان المبد الاجني يضمن نصف قيمته لخسمائة فاذا كان من 
مال المضارية صار «ستوفيا أصف وأس ماله ثم ظهر الفضل ف العبد الآ خر لان الياق 
من رأس المال خسمائمة وقيمته ألف الا أن المتق الذى كان من المضارب قبل ذلك فيهباطل 
لاا يه سيق الك ١لا‏ ينهد ل وان ظهر الاك - لعده وان أعتقبما أأضارب لعد ذلك) ' عن عتمه 
في النى عليه لابه لافض فيه جما بق واس !وام النية لاخر شيين عنة وريه اصن 
الفضْل على مالق من اعزة المل فيه تم سباع الى عليه فيدفم الى رب المال نمام ون ماله 
وبضمن |أضارب ان كان موسرا ارب المال نصف قيمة العبد الذى جاز عتمّه فيه لابه ظهر 
أن ججيعة ربح وان نصفه أرب أ امال فيضمن أأضبار رب أه ذلك اذا كأان مومرا دهان العتق 
وبر< م به على العبد ويرجع عله أيضا عائتين وخمسين درهها وه -ذا قياس قول أفى حنيفة 
رمه الله لانه ظهر ملكه في نصه الا ان أعتقه حين عتق مأ شذ الا فى رامه فدستسعيه فى 
قبمة رائعه لتتعيم العتق فيه واذا دفم الرجل الى الرجل أاف درهم مضار ه بالنصف فاشتر 

مها جارة تساوى ألفا فولدت ولدا يساوى ألما فادعاه الأضارب قدعواه باطل لات 
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واحد مهما م.شغول بر ابن المالولا١حضل‏ فيه وكلواحد ممهما معتبر باشر اده فدعونه حصات 
فى غير لكه فهو ضامن لممّر الجارية لانه أقر دوطثبا وهى مملوكة ارب امال فمليه عقرها 
لاسقّط الحد عنه بالشبرة وله أن سيم المارية وولدها مد أمهم لواب هنا وهو على التقسيم 
فان كانت جاءت بالولد منذ اشتراها لاقل من ستة أشهر فله أن «يعها ولكن لايلزمهالاقر 
لانا تيقنا ا نالوطء سوق شراءه فلا بوجى عليه المقّر لأمضاربة وان كانتجاءءت,ه لا كثر 
من ستة فعليه المقر وله ن «يعبا مالم يستوف رب امال منه عقرها فان استوفى عدّرها وهو 
ظ 3 درهم حت دعو نه ودت نسب الولد منه وصارت المارية أم ولد له لان ماوصل الي 


رب امال وهوهانة درهه محسوب زرا سمال فاعأ سس دن رأس ماله نسعائة وىقبمة 


كل واحدمتهما 57 عأبق من راض امال قتصم دعواه م يغرم رب الال من قبعة 
' الجارية نسعائة تمام رأس ١اله‏ وحجسين درهما مما بق موسرا كان أو معسرا لان ضهان 
١‏ الاستتلاد ذمان 8 فلا “تاف بليسار والاعسار ولمذا لايعت.د الصنمفاذا غرم له لسعرائة 
فد وصل اليه تمام رأس ماله وصارت إناثة الباقيية من قيمتها ربحا ينما فيغرم حصة رب 
الملل من ذلك سين درهم|وأما الولد فهو ربح كله ويمتق نصيب أأضارب منهوهو النصف 
ويستسمى فى نصف تقيمته أرب امال ولا ضمان على الضبارب فى ذلك وان كان موسرا لانه 
كاممتق له وضمان الاعتاق لاجب الا بالصنع واعا عتق تصيبه هنا حكيا لظوور الفضل فى 
قيمة كل واحد »نبا على رأس الملل فان لم يبع واحد منبما ولم يستوف رب امال عمّرها 
حتى زادت الجارية فصارت تساوي ألفين فهى أم ولد للمضارب لانه ظهر اللفضل فى قيمتبا 
على رأس الالفيملك | اضارب حصته منها وهو الردمقتصير أم ولد له لانه بدعواه نسب الولد 
قد أقر أنها أم ولد له والاقرار بالاستيلاد اذا حصل قبل الملك دوقف على ظهور الماك فى 
الحل وبعد الملك يصير كالجدد له ثم الاستيلاد لامحتمل الوصف بالتحرى فى الح_ل فصار 
هو متملكا نصيب رب امال مها وذلك ثلاثة ارباعها ألف ومسمائة ألف رأسماله ولجسماءة 
ربح فعليه قيمة ثلاثة ارباعبا موسرا كان أو معسرا لانه ضمان الْملك وأما الولد فبو رقيق 
على حاله مام يِؤْد ماعليه من قيمة الام أو يأخذ رب المال شيأ من المقّر لانه لافضل فيه على 
رأس امال وله أن بديعه فآن لم ببعه حت صاريساوى ألفين فاله يصير ابن اأصّارب ويعتقمنه 


رمعه لانه ظهر الفضل في قيمته على رأس امال فلك |اضارب تصيبه من الربح وذلك ودع 
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الوا فء لك العدر عايه خلا أماسبق اله اذا أعدمه ولافضص فيه عل اتن المأل عظير 
د فرسه 0 0 ذلك المتق لان انشاء العتق مى سبق اللاك م سد دو ث الك قى 
الحل لعده ودعوى النسب اذا سبقت' لك نفذ أدوث املك فى الل بمدهباءتيار ان سديه 
لامحتمل الفسيع حال وهو كونه مخلوقا من مائه ثم لاذمان على المضارب فيه لانه جك 
اظبور الفضل فى قيمته وضمان العتق يعتمد الصنع وحينوجد منه الصنع وهو الدعوى] يمتق 

2 *منه لان علة المتق القرابة والملاك فاعا يضاف الى الخر الوصفين وجودا وقد حصل ذلك 
حكيا غير صنعه ولهحذا لو ورث لعض رمه ل لضمن لشريكه شيا لاف الام فان دهان 
الاستبلاد ذمان علاك وهو لآ لعتمد الصنم ( ألا ترى ) انه لوورث عض أم ولده يضمن 
لشريكه نصيبه فان استوفى رب الال من المضارب ألف درهم صارما بتى من الابن وما 
بت على المضارب من قيمة الام وعقرها على المذاربة را كاه فان كان العقر مأئة درهم 
ضمن رب الال المغهارب الالف كلبا والمائة الدرهم فاذا أخذها كان للمغذارب مثل ذلك 
من الولد فيعتق من الولد #در أاف درهم ومالة وبق تسعائة فهو بين اأضارب وبين رب 
الملل نصفينفيمتق حدة المضارب ويستسي الولد اربالمال فى حصت ربمائة وخسين وارب 
الملل من ولاء الولد عشره ورلع عشره والباق للمغاربب فى قول أنى حنيفة رجه الله وهدذا 
الفظ سبو فذان اربالمال من ولاء الوك سه ودبع عشره لان قيمة الولد ألفان والذى 
عتق منه على ملك رب الل قدر أريالة وحمسين وأرنما نه حمس الالفين واللإسون رع 
العشر فان العشر ماكتان فعلمنا أن له من الولاء سه ولع عثره والياق للمغارب وقد 
طعن عسى رمه الله فى هذا المواب فُمَال هو خط لان الباق يعد الالف الذى استوقاعا ' 
وب الال دوس وها قبنان 6لا كارك سدة القبازي مال غائية زنك الارب ظ 
يضمن أصف ماق من نصف قرم ةالا م و نصف الءقر واستسى الولد فى نصف قمته وأسةث تشبد | 
المسثلة التى ذ كرها فى آآخر البَاب فانه خرجباعل هذا الوجه ذقال :لاك صريحة وهى نض 
هذه المسئلة فقال مشامخنا ارممم الله ماذ كره عيسى هو القياس و( كن ماذ كره مد رجمه 
الله نوع استحسان 52 به هنا ازيادة المتق فى الولد فأما لو سلكنا طريق القياس لم 
يعتق الولد محاءا الا دصفة واذا صرنا الى ماذ كره محمد رحمه الله يعتق من الولد ثلاثئة ارباءه 
ورلع عشره مانا ومبنى المقّد على ااغلبة والسراة فيترجح الطريق الذى فيها تكثير العتق 
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الفرق بينهذه المسئلة وبين تلاك بيناهى آآخر الباب واو كا ن الضارب .را لاقدر على 
0 فاراد رب الملل أن إستسعى الحارية فَْ امن ماله وحصته » ث البح 1 . يكن له ذلك 
لان ذلك دين على المضارب ولا سعاءة على أم الولد فى دبن مولاها وان أراد أن إسنسى 
الولد كان له ذلك فى الالف وخمسمالة ألف درهم رأس ماله وخسمائة حصته من الر 4 ف 
الولد لان نصيب الضارب من الولد وهو الردع هين فءا.ه السعاءة فى أصيب رأس 
المأل وهو ثلاثة أره باءه وهذا لان الولد يمدق باداء السعابة والاسةسماء عم المتق صجبيح 
فامأ أ الولد فلالعتق بأداء السعاية فلمدا لا.ازمها السءاية فى دن «ولاهأ* 3 رب المال ثلاثة 
أر باع و لاء الود لان هذا القدر عتقعلى ملكه باداء السعاية اله ويرجع على المضارب صف 
قممة ة الام ونصف العدد 50 كله ربح فيسقط عن المضارب حصتهمن ذلك ويغرم 
دمسة رب المال فاذا أدى ذلك الى رب الال فاراد الواد أن برجع بثى' مماسهى فيه على 
واحد مهما لم يكن له ذلات لان عوض ماسعى فيه قد حصل له وهو ذلك القدر من رقبته 
ولو كات المضارب حين اشسترى الخارية بالالف وهى تساوى ألنها فولدت ولدا يساوي 
ل بدعة ولكلة ادماه رب الملل فهو ابنه وأنام أم ولدله ولا لغرم للمضارب شيدًا من 
عرولا قيءة جارية لان المارية كابا مماو؟ اربالمال اذ لافضل فما على رأس المالفاستيلاده 
حصل فى خالص ملكه وذلك نض منه للمضارية عنزلة مالو استردها بالاءتاق فلم بازمه | 
| عمرهأ وقد عاق الوإد حر الافدل ولا ى' للمضارب قبله من قيمما ولا من قيمة ولدها أ 
وكدلك لو كآن الولد دساوى لين لان أسيه ددبت من وقت العلوق واعا علق حر الاصل )) 
فلا معتبر تقيمته قات أوكثرت ولو كانت الام أساوى ألفين غرم ربع قيسنها ومن عترها 





للدضار 0585 دين أستولدها كان الرربع مها لاضارب فيغرم له رامقيمتها وقد لزمه راع 
عمّرهاأيضا باعتبار ملك المضارب! كن هذا الريم من || قر رم ينبما نصفان فتسقّط <صته 
منذاك ويغرم حصة الملضارب وهو عنعةر» يد فى الولد ليه ءاق حر الاصل | 
ا أصل العلوق حصل فى ملكه فتدشّد دعواه الى نلك الخالة ويكون الولد <ر الاصل 
ولوكان الضارب هو لذى وط' اللارية وتسمتها ألفان ذاءت ولد فادعاها الضارب مد ما || 
ولدنه وقيمته ألف درهم فالولد ولد المضارب لانه كان مالكا لربعبا حين استولدها وذلك | 
كنى لشبوت نسس الولد الدعوى ولا ضما نعايه ف- وهو عرد لابه لاخلك شيئأ من الولد فانه ظ 


1 
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لافضل فى قيمته على رأس الملل ولو اشترى المضارب اا معروفا له عال المضارءة ولا فضل 
فيه على رأس مال لم يمت قعليه فكذلك اذا نبت النسب بدعواه ويغرم ارب امال ثلاثةارباع 
قندة اأارية لان نصبيه منها صار م ولد له وصار به متماما أصيب رب لمان وهو ثلدية ١‏ 
أرباعبا فلبذا يغرمئلاثة ارباع قيمتها ويغرم لهثلاثة أثمان المّر ولكن ذلك رب كله فبسقط أ 


لصيف خدصة اللضار لاق لصمن ر ربا امال حو صرية من ذلكو هدو لدية أ كان عفر هافاذأ قبض 


سج وو سواه بي 


رب الال ذلك عتق ذصف الولد لان اولد صار رحا كله فيعتق ذصيس الضارب منه وهو 
النصف وبسعى فى أصف قيمته لرب المال ولاضمان على المضارب فيه لان المتق حصل كما 
حدوث ماكه فيه ولا تمال كان ببنى أن يكون الولد حر الاصل 5 فى جانى رب امال لان 
رب المال صبارناقضاللمضاربة باسترداد رأس امال عنه عند الاستيلاد والمضارب لاتمكن من | 
ذلك ذالم له ثي' من الريح مالم يسلم رأس الال لر ب الال فلبذا كان انولد رقيمًا وانمابستق 
اذا سل رأس امال ارب امال ولو كانت الجارية تساوى ألذا فولدت ولدا يساوي ألنا فادعاه 
المضارب فترمه رب امالالمقروهو مائة درهم وأخذها صارت الارية أم ولد لامضارب 
وإءتق الود ورت أسبه لظهور الفضل فى قيمة كل واحد منهما على ما ببق من رأس المال 
ويضمن أأغ ارب من قيمة الام أسعاعة وخمسين د رهما تسعائمة مايق من رأس المأل وحمسون | 
حصة رب المال من |ائمة التى مى رم فى المارية فاذا بغ ما رب المال عتق صف الولد من 
ارب ويسعى في نصف تومته ارب المال وولاؤه بينبما نصمان لان الولد كله رم بينهما 
لصفين وهده هى المسألة الى استشبد مها عسى رجه الله والفرق هبا وبين الاول علي 
جواب الكتابهن وجهين أحدهها أن فىهذا ‏ أوضم سبب عتف الولد اشترك فيه الشارب 
ورب المال فلبذا لا تجمع نصيب المغ.ارب من الو بف الولد كله وهاك لا صنم ارب المال 
فى السبب الموجب للعتق فى الولد واتما السبب ظهور الفضل فى قيمته على رأس المال فلبذا 
مجمع جنيع نصياب اللشارب من الربسح فى الود لدفم الضرر عن رب الال بوصوله الى جيسع 
نصيبه بالتضمين فى الخال والثانى أن انمع هناك لتغليب العتق وذلك لا بتموى هناك لان | 
تاو تما بين المع والتفريق ذصف عشر الولد فل بحمن الجارية قدر المائة وان جملناذلك 
كا أرب المال لا بزداد العتق لاولد ١١‏ در نصف المشر وذلك قليل فلبذا لم يشتغل امع ظ 
هناوان كان المشارب مسرا وقد أدى العقر ارب المال أن يستسى أولكد تسعائة ومين 





014 [ 
درها تسعائة تية رأس ماله لانه لاوجه لاستسعاء الجارية فى ذلك فانها ام ولد فلا يلزمها 
السعاية فى دين مولاها ولكن يستسمى الولد فى ذلك ليعتق ثم المائة الباقية منه ربح فيسعى 
اربامال فى نصفها ويكون رب امال من الولد نسعة أعشاره وأصف عششره ويكون له 
نصف قيءة الام دينا على المضارب فى قول أَبى حنيفة رمه الله لان الام صصارت ربحا كما 

واما يضمن الغاربترب الال مقدار حصته منبا بالاستيلاد وذلك النصف و اللأعلم 








-متظاباب جناية المبد فى المضارية والمناية عليه د 





(قال رمه الله ) رجل دفم الى رجل ألف درهم مخاربة فاشترى وباع وربدح 9 
اششترى بعضبا عبدا يساوى ألفا فقتله رجل تمدافلاقصاص فيه لاشتباه المثوفى لان فى المال 
العبد كله مشئول برأس المال فالقصاص ارب المالدون المضارب وباعتبار المال المذارب 
شريك لان ربالمال باستيفاء القصاص لا بصير مستوفيا رأس ماله فان القصاص ليس بمال 
فلا بد أن بستوفى مابق من امال نحساب رأس المال واذا استوفى ذلك ظهر فى العبد ففل 
على مابق منر أسالمال فيكون المضارب شر يكاتهدرحصته منالر بح وليس لاحدالشريكين 
أن سنفرد باستيفاء القصاص فان قيل كان طبنى أن يجتمعا فى استيفاء القصاص قلنا هذا 1 
ممكن أيذًا فان المشارب نصير مستوفيا للفسدشياً قبل أن إصل الى رب الما ل كال رأس ماله 
وذلك لا جوز وله فارقالعيد المرهون ا مدا واج" تمم الراهن والمرمن فى استيفاء 
القصاصفان لما ذلك فى قول أنى 5 تيفو أحد الرواسّين عن 07 رحمهما اللهوى قول 


مدر حجدانله وهى أحد الرواتين ءَن أبى وسف رمه ألله لويس لما ذلك لان حق أمرمن م 9« 


حق الراهن فيه عمزلة حق المضاربمع حق رب المأل هنا والفرق يبما عند أَبى حئيفة ة وأنى 
و سفان هناك الأق لايعد وهما وليس فى اجماعبما على استيفاء القصاص مات .من غالمة 
الشرع بل مألية الرهن تصير نأوبة به وسمط الدن وذلك مم بتراضيبما وهناف 
عام الانع ا ءمتلاية قن لنيعا عفدن وضرك كال رين الك ابوب امال 
و صحه ان هناك الر أهن هو المالك بيع السدق الحال والما ال وللمر: مون دق فدشترطرضاه 
ليتمكن المالكمن استيفاء القتصاص وهنا المالك رب المال فى الال واعتيار اال المضارب 
شرءك فالا لوهونظير المكانباذا قتل عن وفاء ولهوارث سوى المولى لايج ب التصاص 
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رج لتمدا فالقصاص واجب لرب المال لان العبد قتل على ملكه ولا شركة للغير فيه ياعتبار 
الحالوالما ل اذ لافضل فى الالعى رأس الال فيجب القصاص له على القَاتل وقد خر ب العبد 
عن المضاربة لان االقصاص الواجب ليس عال وقسد صار مال المضاربة محال لا تأتى فيه 
التصرف يبعا ولاشراء فلبذا مخرج من المضاربة »الو أعتقه رب المال فان صالمه على أان 
درم كانت لرب المال من رأس ماله وان صبالمه على ألنى درهم استوفى رب المال من ذلك 
راس ماله وما بق عنزلة الررنسم بنمماعلى مااشترطا لانالقود الواجب كان مثلا لمالالمضاربة 
| وقد صار ذلك القود بالصلح مالا والمل عوض عن ذلك القود وحم الموض المعوضن 
| الا أنه كان لابظبر حق المضارب فى القود لانه ليس عال والربم لايظهر مالم يصل رأس 
| المال الى رب المال هأما هنا العوض مال فيظهر نصيب المغارب فيه اذا وصلرب المال رأس 
| ماله وهو نظير الموصى له بالثلث لاحق له فى القصاص فان وقم الصلح عنه على مال بت 
| فيه حق الموصى له ولو كان المضارب اشترى العبد بالف المغاربة وهو يساوى ألفين فقتل 
| رجل مدا فلاقصاص دليه وان اجتمع على طلبه رب المال والمضارب لان رب امال لابتفرد 
| باستيفاء القصاص هنا لاشركة التى كانت للمضاربف العبد حين قتل ولا مجو زأن مجتمعا 
| على الاستيفاء لان رب المال باستيفاء القصاص لا يصير مستوفيا رأس ماله فيؤدى الى أن 
| يستوفى المغارب شيأ لنفسه قبل أن يصل الى رب المال رأس ماله فلبذا لايجب التصماص 
أصلا وم تنعذر ايجاب التصاص ف الء_مد ال حض يحب بدل المّتول فى مال القائل وبدل 
المتتول قيمته هنا فيأخذ المشارب قيمة العبد من القائل في ماله فى ثلاث سنين لان وجوب 
| الملل نفس القتل فيكون مؤّجلا وان كانت العاقلة لاتْممّله (لكونه عمدا كالاب اذا قتل أبنه 
أعمدا 9 هذه القيمة على المضاربة بشترى مهأ وضع نزلة مالو غصب العبد غاص وثلف فى 
| بده ولوكانت فيمته ألف درهم أو أقل فتتل العبد رجلا مدا فادعى ذلك أولياؤهعلى العبد 
| وأقامو | عليه البينة يذلاك والمارب حاضر ورب الال فاب لم شض على العبد بالقصاص 
| حتى حضر رب المال وكداك ان حضر رب امال والمضارب غائب لم تمض بالقصاص حتى 
ش عر امهارب لان الملك ارب المال واليد للمضارب وهى دد مستحمة له ( ألا ترى ) أنه 
| تمكن من التصرف باعتبارهاعلى وجه لاعلك رب المألمبيه عن ذلك فنزل هوميزلة المالك 


لاشتياه المستحق ولو كان المضارب اشترىبالالف المشاربة عبدا يساوى ألف درم فقنله 


[ 





اك 





د 'ط حذ ور الاك فى القضاء بالبينة على العبديالهود 7 ألى جنيفة ا ند رجبم الوق 
قول أبى بو سف الآ نخر لا يشترط ذلِكلا نالعيد فى <م دمه مبق على أصل المربة وعندهما 
للدولي<ق الطعن ف الش,ود ولا تجوز فويتذلك المق عليه باقضاء بالبينة حال غيبته وقد | 
ينا امئلة فى ال بق فل قيبة المضارب عن الملاف أيضا ولا خلا ف أن المبد لواقر بالقتل | 
عدأ فايه مضي عليه بالود حضرا أو ل حضرا أن الاقرار ملزم نفسه وليسلم| حق الطعن 
فى اقراره ولو أقر العبد بذلك وا حاضران يكدباءه فيه وثامّتول وليان فمنما أحدها ذان | 
فقول الا حر بأطل لان حة أعراره باعتبار أ الستحق هه دمه وهو خالص <ته ولعد || 
عو أحد ااوليين المستحق آلا آخر هو امال واتراره في استحقاق امك والمالية على مولاه || 
باطل كلو أقر مجناية خطأ وكدلك لوكا المضارب صدةءلان المبد كله ..شئول برأسالمال | 
| فالمضارب فيه كالاجنى وباعتبار اليد لاستهذ افراره كالمرتهن اذا "قر ذلك على لمر ون فان | 
كآن فى العيد فك ١‏ ل قبل لَه أدفم لصيف <صتك الى الولى الذى م لعف أواؤده لابه ملاك | 
حصته من ٠‏ فضا 8 قر وه بجناية 0 خوطب ب بالدفع أو اننداء و كدلكت مجناية العمد ١|‏ 
لعد عفو الحد الوليين فى :صيس اية. خر وذ احتاى أحدها إطات المضارءة لاه لو اختار 
| الدفم فقد صار ملكه ذلك الّدر من جهة فسه «اعلى وجه النصرف فى مال المضارية وان | 
اخة رالفد ء فقمسل له ذلك القدر با أدى من اافداء وذلك بط عقد المضارية فيه واذا بطل 
حم اضرب فى لعض رأس الال بطل فى كله ميأخد رب اال من العيد قدر رأس ماله | 
وحصته من الر 2 وأخد “ضارب نصف حصته الذى بتى ولول يكن فى دفمه الا 'ثبات || 
| الشركة لاخير فى مال المضارة كان ذلك ممطلا للمضارية ولو كان المضارب أأكر ما اقربه أ 
| العد وأقر نهار بال وقبمة. الف أوأقل فيل ارب المال ادفم نصفه أو أقده نلصف الدية ظ 
ألان الميد كله ملوك ارب المال :. عليه بالهنااة اموجبة لمال كيح فان دفمه كان || 
| النصف اليافى علي المضارة راع | لال فيه خسمالة لاه فى حق المضارب 0 هو مسئوفا | 





أنصفه بأد فم فيكون ذلك محسوبا عليه من ر لوقه وان كانت قيمتهأقل من أاف طرح من ظ 
| الالف قدر قرمة مااستبلك رب المال من المبد بالدفم ورأس ماله ماوراء ذلك والباق عل | 
| المخارة 8ك ن المضارب هن التصرف فيه واوكانت قيته أذ فى درهم صدق رب الال على أ 
ابن دن ذلك وهو ثلا'ة أر 3 اأعيد فيمالله 8 لصف حصتك أوافده و واد ارب المال 





الشققة 





ظ بالمناءة كان العبد مشتركا ببنه وبين المصارب ارباعا فاءا يعمل أقراره ى أصيبه دون لصيب 

ْ المضارب ولو اشترى المضارب بالف المضارة عبدا قبمته ألف درهم شي جناءة خطأً لم .يكن 
للمضاربأن دفعه بالحناية لان العبد كله مملوك ارب المال فالدفم باللناية عليك لاطريق 
التجارةفلا عا كه المضارب بعقد اأضار. نه كالمليك بالهبة والصدقة وكابطال املك فيه بالاعتاق 
وان دام متطوعا فى الفداء لاه لاملك له فى العبه وهو غير بر على هذا الفداء فهو 

|| فيه جنى آآخر وان الميد و اضارية سلى حاله لابه فرغ من اللنابة بالفداء فان كان رب 

| المال عاضر | قبل له أدفمه أواعده لابه هو امالك جمْيع المبد حين جنى والمالك هو المخاطب 

ْ الدهم أ واأقذاءنان اكناء النداء عله وم يكن للمضار ب عابد سيل لابه سل لهالعيد عاأدى 

من الفداء ؤسار هو بي دق اأضا ب كالتاوى حين أى شاي ان امس فلا بج في له حدق 


٠ 1 ٠ 4 ٠ ٠ ١ 
(أقس ب شار سه وأن أ أده سقية | ضار 3 4 اق وك ةا المضمار به 0 أريد أد‎ 
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د يدفم جوم العيد وام ما فدآه فهو ممطاع ف الفداء أن فى أصيب ث. بكه هر‎ 2 
٠ 5 اه‎ | 


' قبر ار ص النهداء ولا معد طر الى دَلاكءك لاحيأء ملكه 0-6 برعأ شه وان دضرأ واختار 
ا 








(14 - مسيوط ‏ العانى و تعش ون ) 
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| الدفم دفماهوليس لما ثيء وان اختارا الفداء فالفداء علمهما ارباءاعلى قدر ملكبما فيه وقد 
| خرج العبد من المضارية وليس للمضارب بيع نصيب رب امال منه لانه نما سل له عا أدى 
من الفداء والأضارب قد رضي فوات بذه وحقة فيه حين أنى الفداء فى حصةرب المالفان 
اختار رب امال الفداء واختار المضارب الدفم فيل واحد مهما مختص ملك نصيبه وله 
مااختار فى نصيبه من دفم أو فداء وقد وفعت القسمة يذهما وخرب العبد من المضارءة لان 
رب المال ان دفم نصبيه وفدى المضارب نصيبه ققد تميز نصيب أحدهما من الآ خر وكذلك 
ان كانالضارب دفم نصيبه وتممزاصيب أحدهما من نصيب الآ أخر ليكو زالا بعد القسمة 
| فلبذا جعل ذلك قسءة هما وانطالا للمضاربة ولان بالتخبير فى حق الواعيد بت فى 
إ| أصييه حّ ليس ذلك من عو العار» فيتضمن ذلك بطلان اللضاربة ,مما وألله أعلم 


/ يأب ماجوز للمضارب أن شعله ومالا مجوز © 








(قالرجهالله)واذا اشترى المضارب بالف | اضاربة عبدا أو أمة ليسله أن,زوج واحدا منهما فى 
قولأنى حنيفةوتجد رهما اله وفى قو ل أنى وسف رحمه اللديزوج الامةولا يزوج العبد لان | 
| فزوج الامة١‏ كتساب الملل واسمّاط نفقنها من مال المضاربة وذلك عتزلة بيعباواجارتها 
ورواج العبد اضرار لامنفعة فيه للمضارية ولما أن المضارب فوض اليه التجارة فى هذا 

امال والتزوبج ليس من التجارة فان النجار مااعتادوه ولم درف فى موضع من البلدان سوقا أ 
| مسدا للتزويسج وفها ليس تجارة المضارب كغيره من الاجانب ( ألا ثرى ) انه لايكاتب | 
لان الكتابة ليست تجارة وان كان فها 1 كتساب امالك فكذلك تزويج الامة وان كاتب |أ 
عبدا منالمضاربة ولا فضل فى قيمته على رأس امال فادي الكتابة فهو عبد لانه لو أعتقهكان || 
١‏ عتقهباطلا فكذلك اذا استوفى منه بدل الكتابة وما أداه فهو من المضاربة لانه كسب عند أ 
| المضارية والكدب يتم الاصل فاذا كان المكنسب على المضاربة فكذلك كسبه واذا كان |أ 
| كاسه وفيه فضل د المال فالكتاءة ١‏ أيضًا باطلة لابه لاعكن سفيذها عل اللضاربة فاما |! 
| لست نتحارة ولا عكن تنفيذها فى نصيس نفسه باعتبار 0 لان ذلك القدر خرج من 
المضار به فيؤدى ال ىسلامة * ثى' للمضارب قبل وصول رأس الال الي رب امال ثم هذا عبد ١١‏ 
مشترك ينهما وأحد الشريكين اذا كان فلا خر أن فسخ الكتابة لدفم الغرر عن نفسه | 








غراقة 


فبنا للمولى أن ببطل الكتابة أيضا فان لم يبطلا حت أدى البدل عتق نصيب الشارب منه 
لاه كان علق عتقه بالاداء فمند استيفاء البدل منه يصير كالممتق أباه واعتاق الضارب 
فى نصيب نفسه صحيسم اذا كان فى العبد فضل على رأس امال ثم حصة نصيب المضارب من 
التكانب وهو الربع بسل له وما وراء ذلك كسيثلاثة أرباعه فيكون على المضارب يستوى || 
رت امال منه رأس الملل وما بتى بعد ذلك اقتسماه علي الشرط فى الريم ثم رب امالبالميارفى | 
قول أنى حنيفة رحمه ألله ان شاء ضمن الغارب ان كأنل موسرا نصف تقيمة المبداذا كانت 
الضارية بالنصف وان شاء استسى العبد وان شاء أعتقّه لاءهلما وصل الي رب المال وأس 
المألبقى العبد كله رمحا فيكون سهما ندفين وقد عتق نصيب المضار ب مئه بأعتاقه وهو موسر | 
فيكون لاثالث ثلاث خيارات6 هو أصل أنى حنيفة ولو كان المضارب أعتقه على ألنى در هم 
ولا فضل فى قيمته عل رأس امال فمتقه باطل لانه لا علك اعتاق ثى:منه شير عوض | 
لانعدامملكه فى شى' من الرقبة فكذلك لا بملك الاعتاق دعوض وأن كان فيه فضل عتق 
|| نصيبه منه نحخصته من المال الذى أعتقه عليه لا نه فى حصته علك الاعتاق بغير عوض فيملك 
الاعتاق ددوض وشرط المتق قبول العبد جيم الموض وقد وجد وسلٍ نلك الخصة له 
ورب الال بالذيار وان كان الخاربموسرا بين التضمينوالاستسعاء والاعتاق ٠‏ واذا دفم | 
الرجل الى رج للف درهم ٠ضاربة‏ فاشترى ببعضبا عبدا فرهنه اأضارب بدين عليه من 
غير الضارة ل يجز كن ف العبد فضل على رأس المال أو لم يكن لانه صرف مال المضاربة 
الى حاجة نفسه والره ن تقيض الاستيفاء وليس له أن بوفي ددن نفسه عال المضاربة قبل | 
القسمة فكذلك لابرهن به فاذرهنه بدين من المضاربة وفيه فضل أو ليس فيهفضل فالرهن | 
جائز لانه يمك اشاءدين المضاربة بعال المضاربة فيلك الرهر: أيِغا وهذا لانه من 
صأيع التجار والضارب فما هو من صنيع التجار عمزلة المالك ولو لم برهنه ولكن العبد | 
استباك مالا لرجسل أو تل دابة فباعه الضارب فى ذلك دون حضور رب المال أو 
دفعه لبهم ديهم أو قضى الدين عنسه من مال الضاربة فذلك جا/ز لان مافمله من صنيع 
التحار أما البييم ولا يشكل وكذلك قضاء الدن عنه لان فيه مخلص الالية فيكون عمزلة 
فكاك الأرهن 65 الدن وهذا لاف جناته ف ببى دم فان موجب الكناية به الدفم 5 
الفداء ولبس ذلك من التجارة فليس استندد المضارية به ولو أذن المضارب لمذا العيد فى 
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لاا احاتم ا 1 2 ا ا 22 222222222222222 
التجارة ول مَل له رب امال فى امضارية اجمل برأك جاز ذلك على رب الال لان الاذن | 
فى التحارة من التحارة وعطلق العهد علك الضارب مأهو من التحارة ف مال المضار به ظ 
مطلنًا ذفان اشترى السد عيدا من جارته ْنى عبده جنابة لم يكن للعبد أن ندفعه ولا شديه 





حت ضر رب أثال وللضرب وهذا محلاف الب المأد.ن من جهة مولاه اذا اشترى عبدا 
شىُ حتاءة ؤد للمأذو ل أن عه 3 فده لان هدك اليد استفاد الادن من مخاطب 
عوج ب جنايته ذكذلك هو عد اشكك الحجر مخاطت عوحب جتاءة عبدهفيخير بين ادم ظ 
والفداء و أما عيفد اللخار له تاستماد الادن من جهة من لكر ل خاط. ا كو جب حنا5* ظ 
مكدلك هو لا .كون مخاطيبا بموجب جناية عسده فى الدفم أ و القداء قبل حضور رب. | 
امال واللضارب وهذا لان الأدون من جهة المضارب لا يكون "حسن حا؟ فى التتدارة من أأ 
انضارب فاذا كان ااضارب لا فر د ندم عبد المطارة بالناية ولا بالفداء من مال المضارة [ 
قل أن محضر رب ال فكذنك الأذون ٠ن‏ هته لا نكسب هذ الأذون مال المضاربة | 
أنه وأا دفم الرجل مل ابنه الصغير مضارية بالبد.ف 'ويأقل أو بأ كثر فهو عا 0 
انه ا “ور ا ماله ا حسان وقد يكول امن هذا ققد لا جد من كتسءت ١‏ 


2 التصرف 6 مأأه ول .تفرغ إذاات 0 أ ل. وأن ستأجر ه ن شصرف ف ماله وحمب ْ 


0 


الاجر حصل نولم أوع بخص نكن انم الواجواة اح ال جما 0 
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| انلو كان وألغأ وكذلك لو حمل به الاب و عر “شان الاب في اقامة مأاكه: 





0 
من عدود التسارة ه عأيه و أخذ لال لهالمضار؛ 4 تلك الصفة اك ة الاب له عر له لملفسه 


1 رم 
من العمل نعقد إأضاربة ولو استعان أجني اعر كى جملن الاجني له عند كعمله بنفسه 


ظ فكذلك أذ استعان ويه باه وان 513 الاان م 5 العمل شيو داايد لهال لوت امال ظ 


اعارضي بسع ف لصي لانتصرف أنه دك ن الاب فى 1 2-0-5 إف وه كأ نبي 3 وده 


| مال الهو ي فله ولاءة التته , ففيه عا لكو به 7أ] «قامالمي وان بت أ “.هذا "تمر ' 


3 / 1 6 م عر ضامنا ّ و انم الى به ٠‏ مدر 3 1 ّ_ 
كاي أن لل عاص نمال ور عم 2 ف به ١‏ به ا ب خبيث | 
ألرصي فى جميع لا لمر يي ِ لى ‏ :ظ ر ُصغير فىماله | 


ْ راذادق 2 ماج #شارية بالنصف او , بأقل أو أوبا كثراو 5 ا مث أررة فبو حائز أ 
| سكذلات ابد امأذون له فى التجارة لان هذا من عمل الجار وكذلك الصي اْأذون له فى 


| التتوارة انه منشك الححر عنه فما هو من صا "نواء كلس وان دفمه انصبي بير اذن ينه أو ' 


0 
صية وهو غسر باحو *' له فى أت ره عم أ ولب و صَأْمن أه “يه قاصب 6 فَأدل 
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| لابمكنه من الربا والتصرف ف الخر فكان دفسه اليبما مضاربة كالدف الى السلمين ولا بج 


للمضارب ولا ارب امال أن يطأ جاربة اشتراها للمضاربة كان فيبا فضل على رأس امال أو 
لم يكن ولا تمبلها ولا بلمسها لانه ان لم يكن فيبافضل فهى ملك رب امال ليست زوجة 


ظ للمضارب ولا ملك عين ولكن للمضارب فيبا حق نسبة الملاك حتي أن رب المال لاعلك 


أخذها منه ولا نهى الشارب عن التصرف فيها فكان الشارب ممنوعا عن التصرف والتى 
مختص باللك فيها والوطء ودواعيه من هذه الجلة وكان رب الال ثمنوما من ذلك لميأم 


|| حق المضارب فيها وفى المضاربة الصغيرة قال اذا لم يكن فيبا فضل فاحب الى أن لايطأها 


رب امال ولا يعرض لما بشى* من هذا ولو فمل لم يكن نما فيه لانه خالص ملكه وحق 


| الغارب فىالمالية وحل الوطء يذينى على ملك المنمة واتمايستفادذلك عاك الرقبة دون ماك امالية 


ظ وان كان فيها فضل ذهى عنزلة جارية مشتركة بين اثنين فلا حل لواحد منبما أن يطأها لان 
| حل الوطء يفببى علي ملك امنعة وانما يستفاد ذلك بكثال ملك الرقبة وببعض العلة لا بثبت 


| ثى' من الل ولو زوجها رب الال من الضارب فان كان فيبا قضل فالنكاح باطل لان 


| الضارب يعلك مقدار حصته منبا وملك جزء منبا كلك ججميع الرقبة فى المنع من النكاح 


اشداء وسشاءواذا بطل النكاح تبتعلى المضارية 1-3 نف وان : يكن فيبا ففل حاز النكاح 


ظ كا لد زوجها من أجني ‏ اخر لان ولاية الازويج تستفاد بعلك الرقبة كولاءة الاعتاق ولو 


أعتقبا رب الال أودبرها غذ ذلك منه فكذلك اذا زوجها وقد خرجت من الغخاربة لان 
التزوسم ل +س من التجارة و نفيذ الولىفيها نصرفا لبس من التجارة بل الرداعراج هامن 
الغاربة فليس للمضاربأن سيبا بمد ذلك ( ألا ترى ) أن المولى لو زوج أمته من كسب 


اعيده الأذون ولا دين عليه من المأذون أو غيره جاز النكاح وخرجت الحارية من التجارة 


ظ 


ظ 


حتى لا علك المأذون بعبأ بعد ذلك فكدلك المغارب واذا اشترى المضارب عال الخاربة 
جارية م أشيد ؛ لعد ذلك أنه |* شتراها لنفسه شراء مستقلا عثل ذلك المال أو ع وكازرب 
المأل أذن له أن العمل فيه برأبه أو م بأذن فان شراءه لنفسه باطل ولا شبنى له أن بطأها 
وى علي المغاربة علي حالها لانه بشتري من نفسه لنفسه وأحد لا ملك ذلك غير الاب فى 
حق ولده الصغير وهذا المعنى يضاد الاحكام وانكان حين اشتراها عال المضاربة أشبد أنه 
يشترمما لنفسه فان كان رب المال أذن له فى ذلك فذلك جائز وما اشترى فرو له وهو 


1/١ 

ضامن لرب المال ما تقد لانه قغى عال الضاربة دين نفسه فان كن مااشترى لنفسه ,يكون 
عليه وان كان رب امال لم يأّذن له فى ذلك فالجارية على المغاربة لانه أضاف الشراء الى مال أ 
المضاربة وهولاعاك التصرفف مال المضاربةالاللمشاربة والأمور بالتصرف لايمزلغسه 
فى موافقته أمى الام كلوكيل إشراء ثي* بعينه اذا اشترى ذلك الشى'لنفسه يكو نمشتريا 
رب الال لانه بردد عزل نفسه فى موافقة أعى الآمس فاما اذا كان أذن له فى ذلك 
فيتمكن من التصرف فى هذا امال الا للمضاربة ويصير رب امال مبذا الاذن كالمقرض 
مال منه أن اشترى به لنفسه وان كان اشستراها على المشاربة وفيها فضل فأراه الشارب 
أن يأخذها لنفسه فباعبا اياه رب المال بربح فذلك جائز ويستوفى رب المال من ذلك 
رأس ماله وحدصته من الربم وقد خرح لمال من المضاربة لان رب امال لو باعبا من غيره 
رطباه جازفكذكاذا باعهامنه وأ كثرمافيه ان للمضارب فيها شركة وشراء أحدالشريكين 
من صاحيه جائز فى نصيبه 7 قد خ رج الملل من الضارية لايه حيناشتراها لنفسهفتد كو ل 
<؟ الضاربة الى تمنها والمّن مغمون فى ذمة الغارب ومن شرط المضاربة كونالالآمانة || 
فى بد الشارب فاذا صار مضمونا عليه بطات الغاربة ولو كان رب امال أراد أخذالجارية 
لمفسه فباعا اياه المضارب زيادة على رأس امال فهو جائز عندنا وهو قول زفر لاتجوز لان 
الماك فيها أرب المال حقيقة وللمضارب فيها حق وببع اق لامجوز ولناانهذا تصرف مفيد 

لانه مرجم به من المضاربة ما كان فيها وبدخل هه فى المضاربة مالم يكن فيبا وهو الْمُنومببى 
التصرفات الشرعبة عل الغائدة فتى كانمفيدا كان سيدا كامولياذا اشترى عيدا من عبده 

الأذونالمدبون ويكونالمّن هنا على المضاربة لان شرط المغاربةما العدم بصيرورة المن دنا 
فى ذمة ربالمال فان العينية شرط اتداء المضاربة فأما فى حالة البتّاء في ذمة رب امال وكونه 
ى ذمة أجني آخر فسواء مكلاف الاول فيكون المالأمانةنى بد المضارب بشرط نقاء المتقد 
واتدا ثهفاذا ضار مضمو نا عليه قلنا بأنالمغار بة مطل و اذادفع اأرجل الى الرجل 7 مضاربة 
النصف فاريد المغارب أو دقمة اليه يعد مأ اريد ثم اشترى وباع رح أو وضع ثم قتلعلى 
ردانه أو مات أو قل ددار الحرب جاز جع مافعل من ذلك والر بح ينبما على ما اشترطا لان 
وقف تصرفانه عند أنى حنيفة ره الله لتعاق <ق ورته عاله أو لوقف ملكه باعتبار 


وقتف فسة وهذأ الممنى لابوءتتصرفه فُْ مال المضارية لاه ناث فيه عن ع ربالمالوهو 
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متصرف ف منافم شاه ولاحق لورته ى دلك «ابدا شد إصرفه والعهدة ف جع مأ باع 
واشترى عنى رب المال فى قول أنىحنيفة لان < ؟ الردة نيط بردته وقد ينا ذلك فى ردة 
ا وكيل وهدا لانه لو لرمته 'عبدة لكان قغى ذلك ٠ن‏ ماه فاذا تحيت العبدة عنه بأنقتل 
على رده العلق عا انتفم 2ه فه عنزلة أعبي الحجود عليه اذ نو كل بالراء لأغير 3 البيم فَْ 
تقول أنى وسف ود وحاله فى 'أتعسرف لعد أردة كح > آل الردة فاللهدة عله ويرجم 
اعذات الى رب اث وي؟؛ المضارت أصى 2 فارئدت 'وكاات صىئدة حين دفم أدالاليها 
7 فلت ذك كا 3250 لام عبراءك امنا وهها د ىن ابر لح ١‏ 5-0 لفسدي! 


0-8 ت3 دأر الا سام ولاوةب ماه لمرو بغاء فار يد قالوامر ا برندااث أرب 


يها 


ل 5 :| اياك 
نو 5 ١‏ 
وار ب رض مأب ل سي هس ءت اي ف ع 0 اح و#اسعرم فم ان كا فانب 
ميري 

| : 

مه عالت 9 ف سان اخ 6 انه ع 4 9 ا 5 به 3 
و 0 ل .. ف ” ١‏ _ سه و سل 1 

- ضع - 0 5 , 2 ٠‏ 
5-57 75 كس 5 9 ب عل 9 تت # 1 ا سو 57 8 | اعد 5 - الاة | 

ٍ 9: 3 : 5 .م‎ , ٠ 
إلى فاعم 3-3 3 7 هه 2 © حتلر #- ال سا 1 5 # امنا عه ) مه سر 4 5 ا‎ 0 
| 

علات 1 مد 5-80 9 2 ١‏ م اسع * الساءه و للصيهب؟ : 
ف 1 مة ١‏ 
7 5 ' | 

دنه ١‏ 1< م 2 20 0 4 ) سويية ين 

٠ 5 5 6‏ إن 
-م ل 55 اي ام م 3 - - 3 - 5 7 - لي نت اجام ١‏ 55 ابم 








| 55 ظ 
القاضى بلحاقه لذ ذلك التصرف علي المضاربة بعد ماغذ على المضارب نفسه كا لو مات 
ئ حقيقة فان كان م نض القاضي بلحافه فبو يا لو غاب ثم رجع قبل اللحوق بدارالمرب 
وأسل فينفذ جيع ذلك على للضارية ولو كان لرب امال اسرأة سس بده 1 ارا ظ 
على المضارءة ا نأسامت أو إنسل لالما تملك التصرف,مدالردة فكذلك ينف ةتصر ف امضارب 
لما عد ودمها «:واذا دقع الرجل الي الوجبل مالا متظارية بالنصف قاردرب امال ولحق بدار 
الحرب في فض فماله نثى “ حتى رجع مسلا وقد اشتر شترىالمضارب بالمال أو باع ورب الال 
أ فى دار المرب فذلك كله جاز على المضارءة لان اللحوق بار المرب اذالم تتصل به قضاء 
| القاضي عنزلة النيبة ولو كان اللضارب هو الذي ارد وق بدار المرب واشترى هه فى | 
ظ دار المرب وباع ثم رجم بامال مسلا فان له جيم ما اشترى وبإع من ذلك ولا ضمان عايه 
[ فى الال لاه لما اق بالمال دأ راارب فقّد تم استيلاؤه علمها لانه حربى أدخل مال المسل دار 
| المرببيغير رضاه وهسذا الاستيلاء وجب الملك له فى المال قتصرفه بعد ذلك لنفسه | 
لا للمضارية ولا ضمان عليه فى امال لانه صار مسةوليا مخالنا بعد الاحراز دار المرب وأو 
| استهلك بعد ذلك لم يكن عليه ضمان لان الموجب لاتقوم فى هذا المال كانهو الاحراز بدار || 
ظ لاسلام وقد ا وما ألا ثرى) :نه لو لق مدا ثم عاد فاخذ اللقاسسكه ل يكن | 
عليه ضمانفكذلك ذا أدخله مع به ودار اط مدواة دقع ارج الى الؤجل أافدرهم أ 
مضارية فاشترى بها تم ارند رسالل ولق ندار الأوات أو قتن عس بدأ م باع الضارب ' ا 
|| العرضجاز بيعه على المضارية لاه لومات رب امال حقيقة كان لا.ضارب يم العروض نعم | 
|أذنك فكذلكاذا قتل أو مدت مى ندا وأن كان المال فى دده دراهم لم يكن له ان يشترى بها | 
م اعتيارا للموت المكىى بالموت ا لفقي وان كانت دبائير هلس له أن سترئس عن 
ظ الدراهم 
دخل الحربى الينا امال فدفم اليه “سل ف مضاربة بالنصف فأودعه الحرنى مسلا م رجم 
| الى دأ ا م دخل الين نعد دلا يأمال وأخدالال من المستودع فاشترى نه ه وباع فو ُ 
ش عأمل لنفسه ويضمن ارب المال رأس ماله لانه لما عاد الى دار المحرب ب التحق حرف ل يكن ا 
ظ فى دا رنا قط وذلك باق عمد المضاريه يبنه وبين السم لان ماهو أفوى ى من 8 
|| عصمة لتك اح منقطم شان الدارين حمّبقة وحكيا فاتقطاع الضارءة مهدا السيب أولى ففدا, 


لأن 5ن فيرهيا كن له أن بدعة عا بداله حق دصبر ق بده دراهم أو دنائير واء 0 











مستي ا ل ا ا ااام 
أا موه مسد اط النئأد. ه'[أعشه هده ؛ 


)2 
بطاتالمضارية كان هو فى التصرف قاصبا ضامنا لرب امال رأس ماله ولوان المربى دخل 
المال دار الحمرب فاشترى به وباع هناك فبو له ولا ضمان عليه لانه صار مستوليا على المأل 
حين دخل دار الحرب بغير اذن رب امال وتم احرازه لما فيكون متملكا متصر فا فيه لنفسه 
وبعد الاسلام هو غير ضامن لما علكه على الس بالاستيلاء وان كان رب المأل أذن له فى 
أن بدخدار المرب فبشترى به ويديع هناك قن أستحسن أن أجيز ذلك على المضارءة 
وأجمل ارمح ينبما على ما اشتر شترطا ان سل أهل الدار ورجع المضارب الى دار الاسلام مسا| 
أومعاهدا أ و يامان وفى القياس هو متصرف لنفسه لان المناى للمضارية قد حدق برجوعه 
الى دار المرب وان كان باذن رب الال بمد ممق المنافى لاعكن تنفيذ 'نصرفه على المضاربة 
ميكون متص فا لنفسهبطريق الاستيلاء علىالمال ووجه الاستحسان أده مادخل دار المرب 
| الا متلا أس رب امال ولا يكون مستوليا على ماله ذما يكون ممتعلا فيه أصردواذا العدم 
الاستيلاء كان تصرفه فى دار المرب وفى دار الاسلام سواء ( ألا ترى ) أن رب الال لو 
كدعوو ويد وسو المالوالرمم له 
فكدلك اذا أدخله مع نفسه بأذن رب الل وان ظبر المسلمون على تلك الدار والال ف دد 


ٍ نض رب ه ر .عمفيه واشترى عرضا ووه فضل أولا عضن ذه قال ر ب'لال يستوى من الصاربة | 


اه .و 


بو سس عسي سح بم سمي مدا مسسسدي و سب وس معطي توي هسب بي عم ابو مسعم و سي م عه سو جع عه سه نمي تجو و وس سمس دريس جع عع عن ووس مص سه وج صو ووو ببسيو عع تبج وو سني و تدس سبو سعم هج مما ممصم ع تمنو موجه يدوه ون معنب بسب ت وسو سخ تسوه م مسد 0ك سوسوم مسج سيوس سيم بص 


2 اس ماله وعم وادج فبو قلء للمسلمين دن آلب حص» © لحرنى وا اهنا 9 


1 


بجميع أ. وله ها نا باحسال ارم ا دى رب مأن يرب لال سل سا١(‏ 0 














0 ع الاغتنامككتفسهوقين هذا قول الى حتيفة نامأ عنس ظيرا فيخبنىأن 2 لمأي 
ماهمل امف بداطرنى ولا حرمة ليده وأصل امات فيسل ارذع ناا ذلك عر 
فى دا رالحربم خرج الى دار الاسلام نم ظبر المسلمون ١‏ الدأر فعند أنى 5-0 





| ومالو أودعه عند عمسم أو ذى سواء فلا يكون فأ وعدد اتى وسب وت بد اللودع عى | 
ظ اء ديعةلا نكو دأقوىمن بده عل مال : نفسه وبداآ فق وماق لانكون دافمة[لاغ< نأم ا 
فكذلاك دده على أوديعة واذا دخل الذر مان دار الاسلام امال فدفع أحدهها الى صاح.ه 
مالا مضارية بالنصف ثم دخ أحدههما دار الحرب لم شّص لضارية لا-هما من أهل داء 
الحرب والذى'تي مهما فى دار الاسلام كانه و فى دار 1١‏ رب حك ( ألا رى ) انه مكنم 

| الرحوع الى دار الحرب وان زوجته'لتىفى دار المر ب لاتين مزه ها ض المضارية نالل 


سعدا سوسس سجمروو 








0 


والحربى الراجم الى دار المرب كان حك لتباءن الدارن وذلك غير موجود هنا ولوان 


أحد المرببين دفع الى مسل مالا مضارية بالنصف ثمدخل المسل دار المرب] نض المضاربة 
وكذلك ان كان المضارب ذميالانه من أهل دار الاسلام فان دخل دار المربثاجرا <تي 
لانيين زوجته التى فى دار الاسلام فيكون هذا السفر فى حتّه عنزلة السفرالى ناحية أخرى 
من دار الاسلام ولو دفم أحد الحرببين الي صاحبه مالا مضارية على ان له من البح درهما 
«أصارية فاسدة وهمافى ذلك عتزلة السالمين والذميين لان المضارية من المعاملات وقد 
النزموا أحكام الاسلام فما برجم الى المعاملات حين دخلوا دارنا بامان للتجارة فا بفسديين 
المسلمين بفسد ينهم الا التصرفف الجر والمتزيروكذلك ح السلمين فى المضارية الفاسدة 
ف دا 51 34 الاسلام سواء لان اسل ملعزم أحكام الاسسلام حيما يكون فاذا دخل 
المسل والذى دار الحرب أمان فدقم الى حرنى مالا مضارية بربح ماة درهم أو دفمه أليه 


ظ لحر بىفهو جائز فىقول ألى حنيفة وحمد والر سم اماك اعرد / | بربعمالاماله 


درهم ذهى كلبا لمن شر ط له والوضيعة على رب المللوفى قول أنى بوسف رحمه اللّهالمضارية 


ظ ااه وللمظارب أحر ماله وحالما فى ذلك خلا فى : دار الاب لام وهو ضاء على 


مسئلة الريا فابه لا 1001 أفى حنيفة وحمد رحهبما الل 


ْ خلاه لالى وسف رحمهه اللهو'عقود الفاسدة كلبا فى معنى ريا وان كان ربح اق من ماله 
< درهم قدلك لأمدارم ولا شي* على رب اال غيره ليه اعا شرط له المانة من الر بح فلا 


مسشي سحي موسسوسيسه 1 


| للزمه اداء ثئ هن محل آخر وهكذا ان لم يربح شيثا فلا : ثء له على رب المل لان محس 
| حقه قد انمدم ولا وجه لامات المق له فى محل آخر 006 واذا دفم السر 
| 'استأمن فى دار ارب مالامضاربة الى رجل - اسل هناك ول بج اجر الينا ريما درهم 
وأخذ منه ذلك جازعلى ما |: شترطا فى قول أنى حنيفة رحمه الله وفى قول ألى بوسف وممد 


ظ | مهأ الله الطاربة فاسدة وهو عمرلة أرا أيضا فأل عند فى حشفة الذى سد مماجر ا 


ا فى حم الرءه كالح فى وعنههها كالتاجر له .ل فى دا. المرب وقد دنا 'أسئلة + ف أله الم 


أ لالعواي 


أ 


ظ 


لمم حت سي وف لمحت ص جوم عع ويه يسبب وعم ريه موجوياتسص ب حيبت معية سوس هبيه بويت 0ك 
مص م يوسي ١‏ ليلا بوص با ناتك إمسحتت اتا 








جح السسيسسسة | العا مس ص سس مم مسا مسجو متم 


ع اب الشركة في المطارية 4م 


حم ع سي صمي .سمس مس ملسي هي صصص معمي . سم يي ييا لشم ييه لصخصيت ملاس سيم ١‏ لصي سمي 
سما م اك 














7 قالرجه أله واذا دفعالرحل المرجل ماي* «ضارية له يل ل نه أعمل فيه رأنك قدكيم ا 


سيا 


١ 
١ 


ظ 





ولت 


المضارب امال الى رجل وقال له اخلطه الك هذا أو عالي ثم اعمل بهما جيما فأخذه الرجل 
منه فل خاطه ححتى اع من بده فلا ذمان على لأضارب ولاعل الذى أخذه منه لانه عنزلة 
الوديعة فى بده مال مخاطه وأنضارب عطاق العقد علك الابداع والابضاع فلا لصير هو 
بالدفع مخالها ولا اتمانض عجرد التتبض منه غاصبا مالم مخاطه ولو كان رب امال حين دفع | 
أليه المال ٠ضارمة‏ قال له شارك .ه فدفعه أاضارب الى رجل +ضارية جازولا ضهان عل واحد 
منهما فيه لان اللضاربة في ممنى الشركة فانه اشراك للمضارب فى الريم وعطاق المقد اما 
كان لا علك الدفعم مضارية لمنى الاشتراك للثانى فى ارم ( ألا ترى) أنه : علك الابضاع ظ 
واستئحار الاحراء للتصرف فهه فاذأ أذن له ى القن اك كانذ لك أذنا لإمئى الدفم مضاربة ظ 
واذا اث شترى الآخرهه وباع فبوعلى المضارية : عمزلة ماوكان قال له رب الال أجمل فيه برأيك 

٠‏ وم لو دف اليه ألف درهم مضاربة بالنمف ودفم اليه ألما اخرىمضار 4 ة بالثث 3 أبضا ىّ شلق 
واحد ممبمااءم فيه رأيك نفلطبما 'مضارب قبل أن لعما ل بشى' منهمائم مل فر مح أووضع < 
قلا ضهان 0 ا لين علي ملك رج لمكي ظ 
اعثار 1 فيه ممنى الاستبلاك 1ل رب امال أو «منى الشركة فيه وذلك لا:وجد اذا خلط 
| عانه ماله فان رمح فى المالين رتكا قسما نصف الربح نصفين والنصف الآآخر اثلانا لان 
| نصف الربيح حصة الالف الدفوءة اليه مضارية بالل.ف واانصف الآخر حصة الااف | 






























الاقرطة آله مقارة وفلف فا ك3 من رح كل واحد منهما , سد الملط معتير نه قبل أ 
١‏ الخنط وان ربح ف أحد هيا ووضع ف الا آخر قبل أن مخلطبما فالر, بسح هما ع ااشرط || 
| والوضيمة على “ال الآخر وذ دخل أحد المالين فى امل الا ا هدا ف كنات ْ 
| انضارية الصغيرة لان كل واحد من المالين في بده 2 مدا ع وير مسن فيو | 
وما لوكانا من جنسين مختلفين سواء فى أن الوضيعة التى 5 قاف اجخدنا اله ْ 
من دبح ماله الآ خر ١ن‏ خاءيما بم ذلاتصار ضامنا ليال الذىوضم فيه ولا ضما_عليه فى | 
أمل الآخر لا صار ة. كا فْ, أثال الذى رح فيه عقدار حصته من ارخ فاعاخلط الذى | ْ 
١‏ | وضمفيه عالنفسهفىء دار حصته من أربسم وذلكموجب ا'غمان عليه فا فأما امال الذى ريم ا 

أ فيه فاعاخاط» كن رب أنا, لان الذى وضم به كاه أرب الال وقد 1ن عاط رت امال 


20) 
ا 


عالهلا.يكون موجبا للغمان على المضارب فال همل ذلك كان وبع للك الذى كان وصية 
للمضارب تصدق به لابه بالضمان علك ذلك الملل فيملكريحه أيضًا ولكنه استفاده بكسب 
خييث فيتصدق به ورحالال الآخر ينهماء على اه شرط لانه أمين فيه متتل اغررت الل د 
التصرف فيه ولو دفم اليه آلف درهم مضارية #اشتر شترى المضارب با وبألف من ماله جارية 
ثم خلط الالفين قبل أن يتقدهما سد الشر ا ناد عليه لان حم المضارية 
بالشراء يحول من الال لي اسخارية ودن عليه نما : عمن المارية بالالفين ووحود اللاط 
قبل النقد فى هذا |أوضع وعدمه سواء ( ألا ثرى ) انه لامك أن يصرف الالف الي غيره 
| بل عليه دفمبا الى اأبائع مع الالف من عنده وفى حق البائم لا فرق ين أن أَخْدْ الالفين 
ْ ختلطا أو غير .اط والاختلاط الذى في الجارية بت حكهما لاتحاد الصفقة وقد ينا أن 
|| 'ضارب لا يصير مخالها ضامنا عثل ذلك فان باعها بعد ذلك وقبض الْوْن مختلطا فلا ضهان 
ظ ليه فه لان بيع استوجب أن الكل لة فالاختلاط فى الهُن حكمى عنرلة الاختلاط 
0 بعد ذلك وسم فيكون نصفه على المضارية حصة ما اشترى 








ظ من المارية عال '“ضاربة ونصفه للمضارب حصةء|اشترى منبا عال نفسه وان قسم المضارب ظ 
ا يدم من رب الال فتسمته باطلة لابه شر , بك .م ررب امال فى هذا | الال وأحد 
| الشريكين لافرد بالقسمة من غير محضر من صاحبه لان اانسمة للحبازة والافراز وذلك 
ظ ١نم‏ بالواحد ماما تحقق من 'خيز وو ان الضارب حيز اخذ د الااف الضارية خاطبا الف || 
| من ماء قبل أن يشترى مها كان مشتري لنفسه وهو ضامن مال الضاربة لانه بالطلط ماه 

08 ناسل ا نشيها الشرلة ىد المضاربة على حال م يار درت اال يمير كام | 
أ و سدماصار ضامنا ثيال لانبق انضاربة لانشرطبا كون رأس امال أمالة فىبده فلبذا كان || 
ظ شري النفسه يب ولركان خلط الال بعد مداشترى ي"م ل نقد حت م 


١‏ امه الأ رده 36 مك0 م . ٠‏ ماله لى البالع ١‏ : يك ره كان 'مينا فى الملل مالم لما الى البالم 


أءالامين ذ + لي عار سه 0( ضامنا فى حق صاحي الامانة ثم ضاع يكون مم 

1 5 1 ْ 
١‏ وعلية دفع عن 7 لب م - امه اسمر «ولا برحم الى رب ان لثى * 5-5 ْ 
ا و اب اللو . لذ عله مثلا ضار #عاصا ولكن حي الضاريةمحول | 
ا ع ال الى الخارية ذ' سطاز 0 .ركه شط الااى الهم يس ولكه ذا فض الحارية ! ١‏ 


ٍ 8 
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كان نصفا على المضاربة و نصفباللمضارب وهذا نظير مالو كانت المارية مشتركه بين الضارب 
وبين الاجني فاشترى نصيب الاجنبي منبا عال المضاربة للمضارية فذلك جاثز ولا يصير أ 
هو خالفا شراء نصفبا شائما للمشاربة ولو كان اللشارب اشترى بأان الضاربة مع رجل 
داك مم عبد ذلك الرحجل حارية ودفما فبل أن مخلطاها ثم قيض الارية فنص ها على 
الضارية ونصغها لذلك الرجل وهدا الشيوع لاجمل المضارب مالفا فى نصرفه على الضارية 
فان باءا كن واحد وقبعنا اهن مختلطا فهو جائز ولا ضهان على المضارب لانه اختلاط 
نبت حكما لكون الاصل مختلطا فان قانم المضارب ذلك الرجل الْهْن فهو جائز على رب 
الملل لان القسمة اما أن تنكون تمييزا أو مبادلة وكل واحد منبما بملكه اللضارب فى حق 
رب امال فان خاط مال المضاربة عال ذلك الرجل بعد القسمة فالمضارب ضامن للمضارية 
لان بالقسمة تيز أحد المالين من الا خرفالملط بعد ذلك اشتراك و استهلاك حكى ياشره 
المضارب قصدا فيصير ضاسا للمضّاربة وان شارك المضارب ىل المضا بة باذذ رب المال 
لم قا المضارب للثشرءك قد قاسمتك والذى ى بدى من المضاربة كدا وكديه الآ نخر فالقول 
قول الشريك مم عينه لا زالمضارب ددعي الاشاء وقطم الشركه فلا يصد قّالا بحجة وبدعى 
الاختصاص عا إتى دون شربكه بعد ماعل ابه كان مشتركا فلا بل قوله الا بحجة واذا دفم 
الرجل الى الرجل ألما مضاربة بالنصف وأمه أن يعمل فيها برأنه فعمل فر بلقا نم أعطاه 
الفا أخرى مضاربة بالثلث فعمل فيها برأبه تقلط جسماثة من هذهالالف بالمضاربة الاولىتم 
هلك منها ألف فالحالك فى قول أنى بوسف هو رس انال الاول وقال تمد رمه الله مهلك 
من ذلك كله بالحساب ول بذ كر قول 'فى حتيفة رمه الله فى الكاب وقوله كول أنى 
بوسف رحمه الله هو بناء على مسئلة الاممان اذا أعطى فىعينين كل مسكينصاعا على فول أنى 
حنيفة رحمه الله وأنى بوسف رهما الله ايجزثه الا عن عين وا<ءة وي قول مم عه 
عنبما وجه قول د انح المالين مختلف لان المل الاول مدفوعاليه مضارة بالذ.يف 0 
| على حدة والذى خاطه من المال الثاتى فى دده مضاربة الثاث بعد على حدة فالسسل أى ظ 
الحسالك من المالين جيما والباقى من 'لالين بالمساب ( لا ترى )انه لو كان دفم ا 6 
| الاخرىالى : آخر مضاربة بعمل فيه برأيهوالمسئلة حالا 6ن الحالك من المالين الخصة فكذلك أ 
اذا كان المدقوعاليةواحدا وأبو وسب تقول الكل فيحق رب المال كان واحد وقد اشتمل |أ 
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على أصل وبع فيجعل الحالك من التبعدون الاصل (ألاثرى ) أنه لو هلك من المال ألف || 
فب ل أن مخاط بالجسمالة حمل الممالك كله من الر سم ذكذلاك يمد الخلط وهدا لانا لوجماناشيئا 
من الحمالك من الخسمائة يؤدى الي أن سل للمغارب ثى' من الربحقيل وصولجيمرأس 
الملل الىهرب امال وذلك لايجوزلان المستحق الر دم واحد سواء كان المالازدعبما اليه رب 
الملل بعقد واحد أو نعقّد.نضخلاف مااذا كانالضارب ف الالف الاخرى رجلا آآخر لان 
لكيل واحد من المضاريين بالمال المدفوع اليهحمًا ممتيرا وعند اختلاف الستحق لابد من أن 
| بعتبراختلاف السبس ؤملنا امالك من المالين فأما عند امحاد المستحق فلاحاجة الى ذلك وهو 
| نظير السبد الأذونمع الولى وأجنبي اذا نازعا فثى* فى أبد.هم هال لم يكن على المبد دينفبو 
بين الولى والاجني نصمال لاححاد المستحق ما ف بد 0 + العيب تخلاف مااذا كن على 
لعبد دين فالمستحق لكسب العبد صالك غرماؤه فلا بد من اعتبار بد كل وأحسد منهم على ظ 
| حدة ولوم يبلك حتى عمل فر بح ألفا أخرى تفمس هذا الربح من المضارية الاخيرة وأربعة 
امه على المضاربة الاولي لان الربسح تماء البح وخجمس الر بح عاء السمائة التى خلطبا 
من الالف الاخرىالمال فيكون «دنبما على الثلث والثثين وأونعة أخماسه على المضاربةالاولى | 
| ميكون ٠‏ معالريح بح الاول ينهما نصفان واذا دفع .لى رجى "لف درهم مضاربة بالنصف سل ْ 
| فيا برأ. 4 قعما قر بسم ألما ا علي رب الال رحلا آخر ناد بسر العمل م 
' رأبدودفع المضاربالثانى !. ٠‏ لف لى هذا أرجن 5 ' مصا. به .اثلث يعمل فبهاأ رأبه تقلط ش 
ظ لاف بالا لين فلاضماء عليه لان الااص من امضاراين ان مفوضا الى رأنه على العموم ووم ' 
ظ - حو ؟ بع نوري المال فيمنع ذلك وجوب الفمان عليه بالخاط فان ريم على 1 
ذذث كله القاات للنه لننفسه وقسم أاثئين نثشثين الباقيين المضاريان الاولان ملك باعتبار 0 
ظ اليه منالمال لان أحدمما دفم اليه الالفين وااخ دفم اليه ألها فاذا أخد صاحب الالفين | 
الثلثين من ذلات دفم الىورب المال را س اله أأمدرهم وما بق فار الل أصفما كان ريح( 
المضارب الاول ف المك من :ى وذنك حمسماث ونصف ذك للمذارت ولرب “لال ايها : 
ثلانة أرماع ١‏ كان من الربح الثاتىلان المغ.ارب الاول أوجب للثانى ثلث الربح ودلك من 





نصيده خا صةوقد كال لَه لصف الرح فاعا لقي من حامه مسوم وى رنبه المال ف النصف ومو 
ثث» فيدمل هدأ الباق مقسوما نومأ ع معدار دميمأ امه ل رباعه 7 لسما مالو رنعهللمضارب 


يمن جه سدس سسسب ووو بسسد سب سه ب بجوو ان انهو سه امو بسع عاج ات سوهت ا ل ا سك 


خا ) 


ويأخذ المضارب الآخر من المغارب الثاتى ثلث الثثثين ثم يدفم | الى رب الل رامن هال 
وتاسمه الربح أرياعا ثلاثة ارباعه ارب امال وريعه له 1 يدنا أنه أوجب الثناثك للمضارب 
المتصرف وذلك من تصيبه خاصة فاعا بتي من حمّه ثلث النصف وهو سم من ستة وحق 
| رب المال فى ثلثه فبجعل الربح مقسوما يينهما أرباعا ولو كان المضارب الاول لم بربسم شيثا 
حتى دفم المأل مضاربة بالثاث وأصه أن يعمل فيها برأبه فسمل فريح ألا ئم دقع اليه 
المضارب الثانى الالف التى فى بده مضاربة بالثاث وأسره أن يعمل فيه برأبه فممل :قلطبا 
لينم حمل وربح ألفائم دفم اليهالمضارب الثانى الالف التى فى دده ضاربة بالثاث وأمسه 
أن يعمل فيه برأيه مقاطها بالنين م مل فربح ألفا فان الم 250 واارصييه على اده | 
بحسب لال قنصيب الالف ثلث الربح ويأخذ الضارب الآ خر حصته من ذلك الثاث | 
9 أذ وب الملل منه رأس ماله ألفا واقتسما مايق ينبما لرب الال ثلاثة ارياء. وللمضارب | 
أرعه لاله | أوجب ثاث الربح للمضارب الآخر وذلكمن نصيبء خاصة وما أصاب الالفين | 





من ار بح وهو العنثان من ذلك أ خد ذ المضارب 5. خر منهومن الالف 'ليّ هى ربحوالالف ش 


ال سباي أر بم وردماق ع المضارب الاول و يأخذ منه رب امال ' ' 





| رأس ماله وثلاثة ا بع ما يبتي دمن رح وذدظ وب وب “هق وجب *ث الرم, 
للمارب ن !؟ م حر ودلات من ليه حاتم و خا عنم ذا قات ار عالق دنع وق 5 


واحد منب واذا دف الرجل أ لى أرجس أأف درم قات 8" 0 أ سفاأ أامينة ١‏ 


مشارية بالنصف تأخذها الشارب فو جائز مبى حي ين الفارت فغير مشكش ' ٍ 
' دالخوع لأعنم صمة إعضارة فال 5 رسن ال مه فى بد لثارب وذلت ؛ 
5 ألخَاة 1 فرص وليه ليت عواص والشبوع لاعنم يدبن كالييع خلاف 1 
الية فق لز برع محض والتبرع 'نى وجوب الذم ن عى 0 وسبب الشبوع هما ١‏ 
| تمل الفسمة حب ضماذ لف بأس هه عل المتبرع ذا | انفيض 1 4 «شرض هلا سق و دو لس ١‏ 
الغمان الا آله بدخل, على هذه لي يم مشاع حتمل أقسمة ا 
ف[ ابم عا ع: 3 ودرا . 1 
وقل بوع عنم صحة اله 4< 7 المبض فما محلم أ “مه هامر هم نشروع وهذا ا 
الا تحدق هن هلا لكاه في بل أستفر ض ب يق أسئة دن وشسك الس شوى قاب : 
هة المشاع من الشر بك لأذايمور عما شت تختمل القسمة وكول مشا وي ا 


وم سمي سو و جيه مسي مووي سم م وجسست اموؤاسسه اام مسيي بت الست مسو واو سرس حي جر عماجي مما سيوم وساسصسيتم ‏ 











لدم وز 59 ظ 
لانكون أقوى مماريكون فى بده اطريق الماك والاوجه أنتقول القرض أخذ شببا من 
الاصلين من الحبة باعتبار أنه تبرع ومن اليبع باعتبار انه مضمون بالمئل على كل حال فيوفر 
حظه على الشببين فلشببه بالتبرع يشترط فيه أأصل لض وبشببه بالمماوطة لايشترط فيهماييم 
الفبض به وهو القسمة خلاف المبة بشرط العوض فاه تبرع فى الاتداء واعادصير معاوضة 
بعد تمامه بالقبض من المانبين فان هلك المال قبل أن يعمل نه فهو ضامن لنصفه لانه تملك 
يف المقبوض يهة القرض وكان مضمونا عليه عثله والنصف الباق أمانة فى بده وهو 
ما أخسذه بطريق المضارية ولو عمل به فربح كان نصف الربح للعامسل ونصفه علي شرط 
المضاربة ينهما وان قسم المضارب المال بينه وبين رب امأل بعد ماعمل به أو قبل أن يعمل | 
بهبغير محضر منرب المأل فتسمتهباطلة 1 ينا ان الواحد لابنفرد بالقسمة فان هلك أحد 
القسمين قبل أن بض رب امال نصيبه هلك من مالا جبيما لان القسمة صارت كان ل ,| 
نكن واذ لم هلك حتى حضر رب الال تأجازالقسة فالقسمة جائزة ومستى قوله أجاز ا 
القسمة أى قيض نصيبه فيكون ذلك عنزلة القسمة تجرى هما اداء لان منى الميازة' 
والافراز قد ثم حين وصل الي رب المال مقدار نصيبه وان لم بض رب الال نصيبه الذى / 
حصل له حتى هلاك رجع صف نصيب اأضارب لان نصف رب الال : 2 له واعا سل ١‏ 
للمضارب نصيبه اذا ل أرب امال نصيبه فاذا لم يسم كان الحالك من النصيين والباق من ,| 





النصيبين ولو كان هلك تصيب المضارب لم برجسع الضارب فى نصيب رب الال لثى' | 
لانه قد قبضمنه نصببه وذلك منه حيازة فى نصيبه الاان شرط سلاءة ذلك أمفى سلامة || 
الباق لرب الال وقد وجد ذلك وان هلك النصوبان جيعا بعد رضارب امال بالقسمة رجم | 
رب الال على المضارب نصف ماصار للمضارب لان شرط سلامة النصف له سلامة الباق | 

رب امال وم يوجد والمضارب قبض تلك الحصة على سبيل التلك لنفسه فليذا يضمن تصغها | 
رب المال وارب امال على اللضارب قرض خخسيائة على حالما لانه قيض نصف احالف ني | 
القرض وقد ينا أن ذلك مضمون عليه بالمل ولو قال خذ هذه الااف على أن نصفبا قرض أ 
عليك وعلى أن تعمل بنصفها الأاخر مضارية على ان الربح كله لى فبذا مكروه لانه قرض | 
عومقية قاله أرري لفك الالنك وقر مط عله نتقية الحين [دا فق التصك الم ون | 
رول لَه صلى الله عليه وسل عن قرض جر منفعة فان عمل مع هذا فربح أو وضع الربح ظ 


ااا ا ااا ير ب م لا 





| شرا سه مسوط 5 الاي والعشم ون ( 
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والوضيعة بسبما نصفان لان نصف امال ملكه فقد قبضهجهةالقرض والنصف الا خر بضاعة 


























فى بده فقد قبضهعلى أن يعمل فيه لصاحبه ولو دفعها اليه على ان نصفها مضار نه بالنصف 
ونصفبا هبة للمضارب وقبضها المضارب غير مقسومةفهى هية فاسدة لاآه هبة المشاع فيا 
حتمل القسمة و.هذا بين أن الصحيح من المذهب أن هبة الشاع بعد اتصال القبض ما | 
فاسدة مخلاف ماظنه بعض التأخرين رحمم الله امها تنكون عنزلة المبة قبل الَبض ولكن 
الصحبح انها فاسدة لان القبض الموجب للءلاك قد وجد مع الشيوع ( ألا رى ) أن هذا 
عبض فهالا محتمل القسمة وجب الللك لكن شرط عته القسءة فلا تعد ام شرط الصحة || 
نكون الحبةفاسدة والمقبوض محكمبا ماوك للمدوهوب له وهو مسق الرد علي هللفسادذلبذا 
| كان مضمونا عليه مخلاف المقيوض -ببة حبحة فان هلك المال فى بده قبل 'اعمر أو بده | 
أ ضمن نصفه لمدا المنى فان ربح ف امال كان نصف الربح حصة المبة للمضارب والنصف | 
| الآخر على مااشترطا فى المضارية ينبما فان وضم فالوضيعة عليهما نصفين لان نصف الال | 
! مملوك للمتصرف فله ربح ذلك النصف وعليه وضيعته والنصف الآخر مضار ١‏ فُْ بدهو لو 
دفمها اليه على أن نصفها نضاعة ونصفها مضارية بالنصف فهو كا قاللان الشيوع لاعنم صمة 
دفع الال مضار 0 ولا صرة دفعه لضاعة ولو دفعها اليه على أن نصفما وديعة فى بد المضارب 
| ونصفها مضارية بالنصف فذلك جائز على ماسمى لانه لامنافاة بينهما فال المارية أمانة فى 
| بد الشارب كالوديمة فان تصرف فى جيم المال كان ضبامنا للنصف حصةالوديمة لانه خالف 
| بالتصرف فيه ورد ذلك النصف له وعليه وضيءته وان قسم الضارب امال نصفين ثم عمل ظ 
| باحد النصفين على المضارية فر بح أو وضعفالوضيمة عليه وعلى رب امال تصغينلانه لاستفرد | 
بالقسمة فالنصف الذى صرف فيه من النصفين جيعا نصفه مما كان مضارية فىنده وتصفه 
| كان وديعة فله ربح حصة الوديمة من ذلك وعليه وضيعته لاه صار عالفا ضامنا والبعىض | 
| فى هذا المي ممتبر بالكل تقول فان أراد أن يشترى بالمضارية ولا يذسمن اشترى بنصف || 
| الالف غير مسوم وكان البائم شريكا فى الااف حتى حضر رب امال فبقاسمه وصراده أن | 
يشترى بنصفه ويسلمه على سبي ل الشيوع لان الضمان فى الوحه الاول انا كان بازمه التسليم 
| لا نفس الشراء فطلى السلامة فى هذا الموضع من الضمان الذى كان بادقهفى الو حهالاول ١١‏ 

م قد صار صف امال شائعا مملوكا للبائم وأصفه وديمة فى بد الغارب والمودع لا ملك | 
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المقاسمة فلا بد من أن تحضسر رب المال ليقاسمه ولو دفع اليه ألف درهم مشارية بالنصف 


وأشهد عليه ف العلانيسة انها قرض بتوئق بذلك فعمل المضارب بالامى فان تصادةوا أن 
الام كان على ذلك وانهم انما شهدوا بالّرض على جهة الثمة فالمال علي المضار به لان 
تصادةهما حجة نامة فى حتبما وكذلك ان تكاذبا فقامت البينة انه دفعه مضاربة وأشهد عليه 
بالقرض وقالوا أخبرانا اهما انما أشهدا بالّرض على وجه التوثق وليس برض انما هو 
مضار بة فان الثابت بالمينة كالثايت باتفاق الحصمين أو أقوى منه وان شبد شاه_دان 
بالمضاربه وشاهدان بالقرض ولم فسروا شيا غير ذلك فالبينة ينة الذى مدعى القَرض لانه 
لا شافي بينهما فيجمل كان الاصىبن كان والقرض برد على المخاربة والمضاربة لاترد على 
القرض فيجعل كانه دفم الملل اليه مار بة ألا ثم أقرضه منه وفى بينة من ددعي القرض 
سات ازيادة وهو الملك فى القبوض للقابض واستحتاق القرض عليه اذا دف الرجل الى 
رجل جراب هروى فباع نصفه مخسمائة ثم أمره بان بسع اانصف الباق ويسمل بثمْن 
كله مضاربة على ان مارزق الله تعالى فى ذلك من ثى' فهو بينبما نصفان فباع الغارب 
لصف الجراب مخمسمائة ثم عمل مها وبالخسمالة التى عليه فالربح والوضيعة نصفان فى قول 
أنى حنيفة رمه الله لان من أص له ان من قال لمديون اشتر لى متاعا الى عليلك لا يصح 
هذا التوكيل فاذا اشترى المدبون كان مشتريا لنفسه وهنا أمره اياه بالشراء بالخخسمائة التى 
هى دين عليه لانصح فسكان هو عاملا لنفسه فها اشتراه تلك المسمائة لدرصحه وعليهوضيعته 
وأما عنسدهما فأصره المديون بالثشراء بماعليه من الدين يح ذلك لاعلى وجه المضارية لان 
شرط صحة المضاربة أن يكون رأس امال أمانة فى بد المضارب ولا وجد هذا الشرط فيا 
هو دبن في ذمته فكان نُصف مااشترى ثلا مر له رحه وعليه وضيمته والنصف الآ آخر على 
المضشاربة ولو كان رب المال أمره أن يمسمل بالمالين مغارية على أن للمخاربة ثثى الر بح 
فعمل مها كان للمضارب ثلث الرببح لأه فى النصف مشتر لنفسه فاستحق نصف الريح بذاك 
والنصف الآخر اما دفمه اليه مغاربة بثاث ربح هذا النصف وذلك ميح ولو كان رب 
الملل اشترط لنفسه الثاثين من ألر بح وللمصاربالثاث والمسئلة حالها كان الر بح هما تصفان 
والوضيءة عليهما نصفين لان من أصله أن الغارب صار مشتريا بالدبن لنفسه فنصف الربح 


له باعتبار ملكه نصف المشترىوةد شر ط رب المأل إنفسه ثنث ذللك النصيف من اأر ببح وليس 
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له فى ذلك النصف مال ولا عمل فلا يستحق شيا من ربح ذلك النصف لانه أسبابالمعدوم‎ 
فبو عمزلة رجل دفم إلى الخو جسمائة مغارة بالنصف اسه أن مخلطهأ خسمانة من ماله‎ 
ظ نم يعمل بها على أن للمضارب ثلث الربح ولرب المال الثاثان فممل مها فالربح بينهما نصفان‎ 
عد ف الفسل الاول والله ؛ أعم‎ 





4 اب أقر أو اأغارم له اله 0 د فَْ ارد ص 0 





( قال رحمه الله ) واذا مات المغارب وعليه دن ومال أأضاربة فى بده معروف وهو 

| دراهم وكان رأس المال دراهم بدى؛ برب امال ابل الغرهاء عيذ يراس الال وحصته من 
الربح لانه وجد عين ماله ومن وجد عيزماله فبو أحق به نمدين المضارب اغاتعلق بتركتته 

| لعد موله وتركته مأكان تملوكا له عند مونه نه وهو حصته من الربح فأما مقسدار رأس امال 
تسا الملل من الرببجفرو للكه ليسمن نركة المضارب فى ثي*فانقال ورثةالضارب 
| والغرماء الدبن الذى علي المضارب من المضاربة وكذمهم رب امال فالقول قول رب الال 
ظ الام دعوت استحقاق ملكه بالدين الذي هو على المضارب فى الظاهى فلا يبل قوم 
| الا بحجة ورب امال منكر أدعواهم فالتول قوله مع : عيله واحااطضل غلية 0 
| استدلادف علي فمل الغير وال كانت المضاربة حين مات المضارب عسوضا أو دانير فأراد 
أرب اأال؛ ان عب ص أنحة لم يكن له ذلك لانه فى حال حياة المضارب كان هو ممنوعا عن أ 
أخذها وبيعها للق المضارب وحقه عوته لاببطل والذى يل بيعبا وصي المضارب لانه 6اهم | 
| مقأمه فيو.-ها لتحصيل جنس رأس مال فان لم يكن له وصى جمل القاضى له وصيا سيعبا | 
١‏ فيوفى رب الال رأس ماله وحصته من الربيح ويمطى حصة الضارب من الربح غرماءه 
لان اميت جز عن النظر لنفسه والقيام باستيفاء حمّه فملى المَاضى أن ينظرله ننصيب الوصى 
' وقال الم اربة الصغيرة «يعها وصى الميت ورب المال ووجههأن رب المال ما كان راضيا 
يتصرف الوصي" فى ماله والمال وان كان عروضا أو دنائير فالملك ارب المال فيه ثابت فلا 
تفرد الوصى بيعب ولكن رب المال بيعها معه وما ذ كر هنا أصح لان لوصى ام معام 

| المومى وكان للمودى أن مفرد عر | فكدلك لوصيه وهذا لان رب الال لو أراد ببعمأ 
١‏ نفسه لم يكفلا متى لاشتراط امضمام رأيه الى رأ ى الوصى ف البيع وان كانت المضارية 
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لا مرف بعينبا فى بد المضارب وعليه دن ف المرحة فرب المال أسوة الغرماء فى جيم | 
أركته ولا ربح للمضارب لان مال المشاربة كان أمانة فىمده وقد صار يملا بترك التمبين 
عند .ونه فيكون متملكا ضامنا لما وهذا دن لزمه بسب لا تبهمة فيه فيكون رب امال 
مز احما لثرماء الصحة فجميعثر كته وتركته ما كانفىيده لان الامدى الجبولة عند الموت أ 
تنقاب ند ملاك واذا دفم الي رجل ألف درهم مضاربة النصف فأقر الم ارب عند مويه أ 
أنه قدمل بالمال فرببح ألا ثم مات والمضاربة غيرمءروفة وللمضارب مال فيه وفاء بالضاربة 
وبالريسم فان وب المال بأخذ من مال المارب رأس ماله ولا ثى' له من الربح لا نالضارب 
لم قر بان الربح وصل اليه اما أقر أنه ربح ألما ولس ارب امال أن يأخذ منثركته شيئا 
من الرم مالم بت وصوله الى دده ولو كان أقر أن ذلك وصل اليه أخذ رب المال حصته | 
مندمع رأس الماللان حصة رب المالمن الربح كانت أمانة فى بد المضشارب مع أن الل 
وقد مات ملا لامنات فصار ذلك دينا عليه يسستوفيه رب المال من مال المضاربة ولو قال 
الغارب فى ص ضهقد رت اف در هم ووصات الىفضاع المال كله وكذيهربالمال فالقول 
قول امضاربمم ينه لانهأمين أخبر ما هو مسلط على الاخبار بهفان لم يستحاف على ذلك 
حتي أت فبو برىء من الماللاخباره بغ ياع المال ولرب المالأن يستحاف ورثته على عامهم 
لت ياع الما ل لامهملو أقروا عا ادعاهربالمال كانوا ضامنينلهمن الترك.ةفاذا أنكر وا استحلنيم | 
على الل لرجاء نكولم وهو 'ستحلاف على فعل النير أن بدهم ما وصات الى المال ولذك 
| لو قال فى ضهقد دفمت رأس المال الى رب المالوحصتهمن البح فهو مخبر بماهو مسلط 
عليه يبل قوله فى براءته عن ذلك الا أن فوله غير مقبول فى الح بإيصال المال الى رب 
المال حقيمَة فيأخذحصة المضاربمن الربح ؤكون لهءن رأسماله لان ماوراء ذلك كالتاوى 
حين ل بت وصوله الى رب المالوم يكن المضاربضامنا فان كان على الضارب دين بيط 
عاله وحصة ضار بمن الرربحغيرمعروفة وقد عل أن الضارب قد ربس ألف درم ووصات || 
اليه فان ر بال حاص اأغرماء نمحصة المضارب من الربح لان ذلك اله_در قد صار دنا له 
فى تركته سبس لانهمةفيه فيكون صاحبه مزاجما لغرماء الصحة ولو أقر الضاربعندموته | 
وعليه دين محيط بماله انهريع فى إنال ألف درهم وان المضارية والريم دبن على فلان ثم مات 
فان أقر الغرماء بذلك فلا حق ارب امال فما ترك المضارب لانه عين مال المضارية عا أقربه 
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وذلك م صيرورة امال دينا فى نركته ولكن يبع رب الال المددون برأس ماله فيأخذه 
و بأخذ لصف مأ لق منه أيضًا حصة مناأر 42 و اقتسم نصفه غرماء اللضار بمع ماله وان قال 
غرماء الضارب ان اأضارب لم بريم فى امال شيا وليس الدين الذى على فلان من المضارية 
كان ذلك الدبن مع سار تركته بين الغرماء ورب امال بالحصص يضر برب امال برأس ماله || 
ولا يضرب ل.ء ٠ن‏ الر لان ذلك الدين واجب ععاءلة اضارب فيكون ف الظاهى له | 
كالمال الذى فى ندهواقرارهه لرب امال كانراره بعينفى بدهلا سان ومن عليه الدينالمستغرق 
اذا أقر فص ضه بمينلانسان وكاذيه الغرماء لميصمحاقراره فبذا مثله الا أن هدر رأسالمال 
قد علمنا وجو نهف ركتهوصير ورله دنا عليهحين يعمل بيأنه فبذا القدر دين ازمه لسبب 
لامهمة ضهفاما حصةربالالمن ارسج لو ازمه اعا بلزمه بأقرار المضارب به واقرار المضبارب 
بالدينغير صيسفى مز احمة غرماء الصحة ولو أفر فيعسرضههبمال فى بده انه مضارية لفلان ولا 
يعرف الا وله ددى ددن الصحة لان المريض محجور عن الاقرار بالدين والمسين حق 
غرماء الصحة فان لم يكن عليه دنفى الصحة وان أقر بالدين فىصرصه قبل اقراره بالمضاربة | 
حاص رب امال الغرم برأس ماله لان اقراره بمضاربة بعينها كالاقرار بالوديءة وقد ينا فى 
كتاب الافراران المريض اذا أقر بالدين أولا ثم بالوديعة يتحاصان لان حق التريم متعاق 
عله فيمنم ذلك سلامة العينلاممّر لهبالمين ويصير هذا كالاقرار بالوديمة مستملكة ولوكان بدأ 
الاقرار بالمضارية بعينهابدى' بها لان المينصارمستحمًا اربالمال وخرجمنأن يكون ماوكا 
لامضارب فاقرارهبالدبن بعد ذلك يكون شاغلا لتركته لا لامانةالذيرفى دده وانأقر لما غير 
ينها مخاصا لان الاقرار بالمضاربة المجرولة كالاقرار بالدين فكا»ءأقر بدين ثمندين وان أقربها | 
لعينها ثم أقر بالدينمأقر بعد ذلاك ان اأضاربةفي هذه الا اف بعينها تخاصا لان اقرارهبالمين كان | 
لعد الاقر ار بالدين ذلا يكون مقبولا فى استحمّاق ار له العين واختتصاصه به بمد ما صار 
اختولا عق الت 1ا .اله ن وان لالمعاذء الات مطارة لقان كدق ولفلون مدي ووالة 
كذا ولفلان كذا منالدين بدئ' بالمضاربة لانه أقر مها بعينها فبنفس الاقرار صارتالعين أ 
«ستحةةلرب الال فلا يتغير ذلك عا يمطف عليه الاقرار بوديعة غير معينة بالدين ولول تقر مها 
لعينبأ كآن جسع» ال المضاربة ين صاحب الدينو صاحب ألوديمة وصاحب الضاربةبالحصص لان | 
[ اقراره بامانةغيرمعينة منزلةاقراره بالدين ولو قال لفلان عندى لف درنم مضارية وهىفىهذا أ 
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الصندوق ولفلان على أأفدره, ف يوجد فى اأصندوق ي" كان مار له الضارب بين رب | 











المأل والغرم الحصص لاه حين ل:وجد فى الصندوقثى' فقد ظهر ان ثميينه كان لنوا بتى | 
اقراره ضار به غير معيئة و بالدين ولو وحد فىالصندوق الك كان رّب المال اح بأ لان ١‏ 
تعيينه كان حبداأ فان التعيين وحد مئه قبل الاقرار بالدبن فكانه أقر اتداء بالمضارية بعينها 
. فان قيل كان طبى أن تال اذا ل+وجد ف الصندوق ثىى؛ أذلايكون لرب امال ثبى'لفوات 
حل حقه . قلنا هدا أن لوصح أعيينه مع فراغ الصندوق عنه و يصحذلاك بل هو مجهيل منه 
والمضارب بالتجبيل ضامن وقال فى ااضارءة الصغيرة اذا لم يشبد الشبود ان هذه الاأاف 


كانت فى الصندوق بوم أقر جعلناها بين الغرماء ورب المال بالحصص والقياس ماقاه نة 





لذن المو<دود “من اللضارب العيان الصندوق و خودت مره العيان مأل المضار به ذأ بعلم أن ٠‏ 
الأاف كانت فى الصندوق يومئذ وطربق العلم ه شبادة الشرود وما ذ كر هنا استحسان | 
لان الصندو ف حل أافيه من امال فتعيينه كتعيين امال فابذا كان رب الاب عق مم ولو وحد ا 


فيالصندوق ألفان فارب الال ألف منبها خاصة والباق بين الغرماء لا نتسينه ميلا وجد / 





فى المندوق من جنس ححق رب امال مقدار حقه وزادة وسواء كانت الاثفان 2 اطة أو 
غير مختلطة لان المضارب أمين فى مال المضارءة واختلاط الأ مانة عال الامين من غير صنمه | 
لا يكون موجبا للضمان فان علم أن !أغارب هو الذي خلط إلال بغير أمى ربالمال كان 
الال كله يزيم المصص فى قول أنى حنيفة وفى قول أنى بوسف ود نصفه ارب الال أ 
ونصفه لاغرماء وهويناء على ماتقهم بيانه أن الامي ناذا خلط الوديمة بمال نفسهصار مستبلكا 

للمخلوط وصبارت الامانة دنا عليه عند أبى حنيفة رحمه الله فيكون رب المال راحب دبن 

كنيره من الغرماء وأما عندهما فب الخلط يصير ضامنا ولكن لايصير متملكا فلرب لمك ان , 
برضى بالخلط ويختار المشاركة فيأخذ نصف الخلوط برأس ماله ونصفه لاذرماء ولو قال لفلان , 
1 6 أل درهم ع الو علي فلان ولفلان على اف درم ولا ا : غيره ظ 
فدلك الد بن ارب الماللان اعيينه للمضارة أأتى على غيره كتعينه ألفا فى صندوقهأوى أيسه 


لبفسطة 








أو دنه فاذا حصل ذلك قبل الاقرار بالدين اختص رب الال دوان جحد الغاربااضاربة 
فى صعة أوصرض ثم أقر بها فهى دين فى ماله لان الاقرار بعد الانكار صمح ولكن الامين | 
بالمحود يصير ضامنا فاقراره بمد ذلك كالاقرار بالدين وكذلك لو جحدشياً من البح مأقر 
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ظ م قال م يصل الى ضمن مأححد من الربيح وأن كان دنا قال عيسى رمهالله: هذا غلط وان 
دك الدبن لضمنهحتى شبضه على المحود لان الححود اغا يكون موجبا للغمان عليه 
| باعتبار ان المال فى دده وانه متملك له مستول عليه بهذا المحود وهذا لا.تحقق فها هودبن 
على السير مالم قيضه فال قيضه علي المحود فهو ضامن وال رجم الي الاقرار م قرضه 
فلا ضمان عليه وقيل »تمل أن مراد مد رحمه الله قوله أرب المال لك ثثاث الربسح ولي ثثلثاه 
|| لبس يافراروق الختصر للكافى قل ليس اقراره بأنْله النصف وقبل فى تأويله أنه أقر له 
بالثاث م النصف نمد ذلك فيكون مرا بالسدس بعد المحود فبجب عليه الغمان وذ كر 
القاضى أو عام فى شرحه فقالجدوده الرح اقراربابراء الثرمولو صرح بالابراء فانهيضمن | 
الربم وان لم يصل الي بده كذيك هذا بأثرار بان له النمف فيكون ضاءنا م سلا سلم من 
ذلك على ذلك والاصح أن تقول حق القيض فيا وجب معاملته له خاصة فكونه فى ذمة 
ظ الغريم وكونه فى دده سواء فى أنه صار متملكا مقدار ما جحده متوبا حق رب امال فيه 
إأفكان قبضه على المحود و على 'لاقر ار نمدا لحو دق ايجاب الغمان عليهلاجن الاقرار سواء 
| واذا دفم الى رجلين مالا مضارية فات أحدهما وقال الآ خر هلك أثال صدق فى تصيبه 
لكو يه فنا فيه وكال ُصيب الآخر دين ف ركته لاه مات مهلا لنصييه فان عل أن ظ 
إأاأمت كن أو دع نصيبه صاحبه الى مال الى قد هلك فبو مصدق على جيعه لان الضارب ١‏ 
علك الابداع فول مودعه قد هلك عنزلة قول الضارب فىحيانه انه قد هلك وان قال قد 
!| دفمت ذلك الى صاحى كان مصدقا مع عينه لكوبه أهيثا فيه ركان ذلك دناق مال صاجية 
لان صاحيهمات مجهلا فانه ان ثبت وصوله اليه فلا اشكال وان لم ثبت وصولهاليه من بد 
الى فالى كان «سلطأ ءن جهته علي الرد وانما قبل ةوله فيذلك لاجل التسليط فيكورتفت 
اضارب المت مهلا له على كل حال فكان ذلك د.ا فى تر كته واذا رح المضارب فى امال 
| رتحاماقر به وبرأس ااال ثم قال قد خلطت مال ااضارية عالى قبل أن أعمل وأر بم ل يصدق 
لان الربسم صار مستتحقًا أرب المال فبو مهذه الممّالة بطل استحماقه ومدعى ملك جميع اأر ربح 
لنفسه بالخلاف الماصل منهبالخلط فلا تقبلقوله الا تحجة ولان الربم غاء المالفيكوزملكا 
لصاحب امال باعتبار الظاهى فلا يستحقه غيره الا بالشرط ( ألا ترى)أن المضارب لو ادى 
زيادة فما شرط له من الربح لم قبل قوله فسه الا نححة فاذا أدعي سببأ علك له جنيع ألر بح 
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فلآن لاقبل فوله من غير حجة كان أولىفانهلك الال فى بده مد ذلك ضمن رأس المال 
رب الال وحصته من الربح لاقراره على تفسه بالسيب الموجب للغمان ولاه لازم 

انه خلطه ماله ثم ربح بعد ذلك فقد ادى أن الربم كله ملكه والامين ان ادعي اللا 
لنفسه فى الامانة بصير ضبامنا واذا أقر اللضارب ددن فى الضارءة لولده أو والدهأو زوجته 
أو مكانه أو عبده وعليه دن أولا دبن عليه زمه ذلك فى ماله شاصبة في قول أنى حوشيقة 
رمه الله الا ما أقريه لعيده ولا دن عليه ذأنه لايلزمه منه ثبى* وى قول أنى بوسف ورد 
رهما الله أقراره لو لاء صحيح على اضارية الا لمبده أو لمكانبه وهذا لان المضارب نائب 
فى التصرف كال و كيل وقد ينا فى الببوع أن عند أنى حنيفة رجه الله الو كيل لاملك 
النتصرف مع ه من لا تجوز شبادنه له فى حق الو كل لكونه متبما فى ذلك وعندهها ملك 
ذلاك الافى عبده ومكائيه فالمضار ب كذلك وهذا لانه يلزمه لحؤلاء حق فى مال رب امال 
“جرد قوله فيكون فى ممنى الشاهد لممعلىغيره بعال وشهادته لحم لاء لاتن ذكادلك قراره ' 
الا أن الدين بامعاملة يجب فى ذمته وهو غير متهم فيبا بلزمه لو لاء فلذا لزمه ذلك فى ماله 
خاصة فأما البد الذى لادبن علبه له فهو ليس من أهل أن يستوجب دينا عليه كدي 
اقراره لعبدهومكانبه كقرارهلتفسهلانهىلك كسس عيده ولحق الك فى كسب مكانبه وأما 
اقراره لابنه وأبيه كافراره لاخيه من حيث انه لاثبت له فى امقر به ملكا ولاحق ملك 
فيصح فى حق رب الال وقال فى المضارية الصنيرة فى تقول أبى حنيفة اذا كان فى المضارية 
فضل لازم الضارب ما أقر به من حصته وهو صحيح لا ينا أنه غير متهم فى حق نفسه وان 
كان متهما فى حق غيره ولو أقر اللضارب فى صرضه عضارية بعينها ثم أقر مها بعينها وديمة 
لاخر م أقر بدن 6 مات بدى' بالمضاربة لان رب المال استحق ذلك اكال باقراره عينا كمأ 
أقريه ثم هوأقر لاثانى بوديعة قد استيلكبا بإقراره فيب با مصارية والاقرار بإلوديمة المستبلكة | 
لين فكأ ثري بدن تعاس صلحبالودمة دان في من رك 
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دارا تساوى ألما أو أقل منها أو أ كثر ورب امال شفيمها بدارله فله أن أخذ ها بالافمة | 
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بن للضارب ويدف اليه الم ن فيكون على المضاربة لان أ كثر مافيه أن القاري] شتراها 
ارب امال ومن اشترى أو اشتري له فبو على شفعته وأنما لسقط شفعة من باع أو ليع له نم 
الاخذ بالشفمة عنزلة الشراء لانه علك الدار عليه ما بعطيه مئ امن وقد ينا أن رب المال لو 
اشترى من اأضارب دأ را اشتراها لامضارية حاز ث.راؤه لكو نه مفيدا فكذلك اذا أخذها 
| بالشئعة ولواشترى المضارب دارأ مم عض العارء م اذترى رب للال دارا لنسية ال جنم 
فللمضاربآ ن أخذها بالشفعة عا بتي »ن مال المضارية لان ١‏ كر مافيهانااضار ب ,أخذها 
أرب المالّورب امال .تر والشراء لا يكول مبطلا شفعة الشفيع ثم أخذه بالشفمة كاله راء 
البتدأً وشراء المضارب عال المضارية دارا مرى رب المال يكون كيحا لكو نه مفيدأ من 
| حيث انه بدخل فيه فى الضارءة مالم يكن فها ومخرجج من المضارءة ماكان فها ولو وير 7 
الف «ضارية دارأ تساوى ألنا ورب امال شفيعها فتسل الشفعة ثم باع المضارب الدار فلا 





شنفعة رب الال فيها لان ألضارب نانب عن رب !لال فى بيعها ومن بيع له لا يستوجب 
الشئمة كا لاستوسياء ن باع وكذاك لو باع رب المال داره ل يكن لل.ضارب فيبا شفعة 
بدار المضارية لانه لو أخذها أخذها للمضارية ومال المضارية أرب الال ور س امال بال هده 
الدارة كما لايكون له أن بأخذها بالشفعة دار أخرى له لايكون لضاريه 5 بأخذها بدار 
المذارية ولو اشسترى ااضارب بالف المضاربة دارا تساوى ألفين ورب امال شفيمبا فسلم 
الشفعة 3 م باعبا المضارب ناد فى درهم لم يكن ارب الال أن بأخذ شيأ منبا بالشفعة عا هكدار 
ران امال وحه ةتون ن الربح فلان ا بع فيه وقع + من الضارب أرب المالوأما حصة نصبيه 
من الريح فلابه لوأخذها رب المال ' غرةت الصفقة على المشترى ول س للشفيع أن شرق 
العيفه عل الخر ترى ولان حق المضارب في الريح بع واذا لم يجب الشفعة فيا هو الاصل 
لايجب فى التبع ولهذا لا يستعق البناء بدون الاصل فى الشفمة لان البناء يمنع الاصسل 
ٍ ولول , ببعبا الضارب ولكن باع رب الال داره فأراد الضارب أن رادها بالشفعة لنفسه 
من ألربسم الذي له فى مدل اأضارءة محصته م من الرببم كان له ذلك لان رب الملل ماباع داره 
ْ للمضار ب واأضارب حاز للدار المببعة حصته من الر 42 فأنه علك حصته قبل القسمة حفيةة 
ولهذا جب عليه الركاة فيه فيكون له أن ,أخذها بالشئعة لنفسه بذاك السبى ولو اشترى 
امضارب ببعض الالدارا فى قيمنها فضل على رأس امال فباعرجل الى جما دارا وفى بد 
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اضارب من مال المضارية مثل كن الدار التى يبمت الي جنب دار الضارية فأراد الضارب 


أن يأخذ الدار بالشفعة لنفسه لم يكن له ذلك واا ,أُخذها علي الضارية أو بدع لان حق 
رب المال أصل وق الضارب تبع وهو شك وعن ادها ما هو الاصل والتبع لايظير 
مع ظبور الاصل وهذا لان فى أخدها للمضارة مراعاة المقين جيعا حق رب المأل وحق 
الضارب وفى أخذها لنفسه أبطال حق ربا مال وليس للمشار ب أن بقدم حق تقفسه فى الربح 
ويبطل حق رب امال فانسل المضارب الشفمة فاراد رب امال أن يأخذها بالشفمة لنغسهلميكن 

له ذلك لا نالمضارب اذا كان «تمكنا من الاخذ بالشفعة يه عم منه التسليم تق هوق 
حق رب مال ججيعا فان القسابم من التحارة كالاخذ قبل هذا فول أَى حنيفة ة وأنى وسف 
رحمهمما الله فاما عند محمد رحمه ألله فينبنى أن لابصح تسليمه فى حق رب الال م فى الاب 

والرصي اذا سلا شفمة الصي والاصمأن هذا قولم جيما لان فها هومن صنيع التجارالمضارب 
وه ع نك وتسلم الدفية من نيع تجار واد | يكن فيد الشارب 
من مال الضاربة ثى* يأخذ به الدارالق بيعت كن له أن ,أخذها بالشفعة لفسه لانه غير 
سكو د لامضاربة هنا لانهلو أخذها للمضاربة كاناستداءتمنه على المال والمضارب 
لا ماك ذلك فاذا لم ثبت له اق باعتبار الال ظبر حه التبع وهو أنه جار للدار السعة 
#لكه فى نصيبه من الربح فيكون له أن أخذ بالشفعة لنفسه وان لمكن فيها فضل على رأس 
الملل ل يكن للمضارب أن ,أخذها لفسه لانه لاملك له فيها وانما جواره من حيث اليد 
دون الملك وه لا يستحق الشفمة وان أراد رب المال أن ,أخذه' لنفسه فله ذلك لان ماى 
بد المضارب ملك لرب المال حقيقة فيكون به جارا للدار المبيعة فان سل المضارب الش.فعة 
:تسليمه باطل ورب الال على شفعته لان تسام الشفعة أعا يصح ممن يكون متمكنا من الاخذ 
بالشفمة والمضارب هنا لم يكن متمكناءن الالح د فليس له تسليم الشفعة ولو كان فى الدار 
التى من المضار.ة فضل على رأس المال وليس فى بد المغشارب من مال المضارية ثى* فاراد 
المغارب ورب المال أن يأخذ الدار المييمة الى جنب دار المغاربة بالشفمة لانفسهما فلبما 
أن بأخذاها نصفين لان كل واحد منهما جار لحا علكهفى حصته من دارا لغاربة واستحماق || 
الشفعة باعتيار عدد رؤس الشنماء لا باءتيار مقدار الانصباء فال سلم أحدهما كان للا خر أن 
يأخذها كاها لان لكل واحد من الشفيمين سببا ناما لاستحقاق جيم الدار المبيعة ولكن 
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للم اجمةعدد طلبهماأ اعد 1 واحد منبما النصف فاذا انعدمت هذه المزاجة تس أ دا 















|| بعث فاراد المغارب أو رب الال أن ,أخسذها بالشفعة ل يكن له ذلك لان حق المضاربة 
فى هذه الدارهو الاصل قبل الفسمة لما فى الاخذللمضاربةمن صراءاةالحقين فى أخذ أحدهما 
لنفسه ابطال حق الآآخر واذا كان الاخذ باعتبار الحق ال وجب رجبح ذلك 
فيكون للمغارب أن بأخذها للمضارية وليبس لواحد منهما أن بأخذها لنفسه ان سل 
ظ المغارب ب الشفعة م يكن لواحد منهما أن بأخذها الشفعة بعدذ لكلان المضارب كانزمتمكنا 

من أخذ هلما فيعمل لسليمه أبها فىحقبما ارا نكلو أخذها للمضارية ” 6 بأعها من م الذى أ خذها 
مئه أوردهاأ عليه : الاقالة أما كان لصح ذلك منه فى حق رب امال فكذلك اذا ردها عليه 


على قدر رأس المال والربح ثم أرادا أن ,أخذا الدار المبيمة بالشفعة لانفسهما فلبما ذلك لان 
| سبب الاستحقاق لكل واحدمنهما,تقرر بالقسمةولا ينعدمفان السب ب كونهجارا للدار المبيعة 
علكه فى دار المضاربة وبالقسمة سَعّرر ملك كل واحد منهما الا أن حق المغاربة كان مقدما 
لطم ا م كان لكل واحد منبما حق الاخد لنفسه بالشفعة كال* شريك أذا سل 
الشفعة فللحار أن بأخذهافان طلباهاجيعا فهى بيجمأ تصفان و أسهما سل أخذ الأ آخر الدار كلبا 
ظ ل قلنا واذا دفع الج لالى الرججلين مالا مضارية فاشتريا به دارا ورب المال شفيعبا ذله أن 
بأخذ حصة أحدها بالشئعة دون حصة الآ خر لان الصففة : تفرق / تعدد الشريكين فى 
ا اشترياها لا.شسبما كان للشفيع أن يأخذ أصيب أحدهمادون 
الاخر قبل القبض فى ظاهر الرواية وقد يبنا هذا فى الشفعة فكذلك اذا كان المشتريان 
ب كن الشسفيع أحنبا فان المضاريين فى شرائمما المغارة فى حق 
الشفيع ك1 شتريين لانفسهما حتى كان له أن بأخذها منبما بالشفعة وان لم نمحضر رب امال 
وكدلك الوكيلان ولو كان المغارب واحدا فاراد الشفيع أن . اا نعض الدار بالشفعة ل 
يكن له ذلك سواء كان الشفيع رب المال أو أجنيا لما فنه من ريق الصفةة على ا مشترى 
واذا دفم الرجلان الي رج لمالا مماربة فاشترى مأ دارا وأحد صاحبي امال شفيعها فاراد 
أن يأخذ بعضها بالشفعة فليس له ذلك اما أن .أخذها كلبا أوبدع لان المشسترى 1 كان 








بمعم بد لصم يس مي يا .اج سينيد ب يبي ١‏ ااي ١‏ لا نا ا ب ممصي لمعي و ل 


مسا سايم الشفمةلهولو ْ لم بعل المضار ب بالشفعة حت تناقضأ المضاربة واقتسما الدار التىمن المضارية. 


كان ال خر أن بأخذها كلها نان كان بتى فى بد المضارب من المضاربة فسر تمن الدار التى | 
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537 المنقة و الجن ممعو كه ه قار يكوذ لشفيعأن غرتيا أخذ اربوا ظ 


كان الشفيع أجنبيا اواخد رن المال وى ذلك الرجلان بوكلان رجلا بشراء دار كان ادن | 
أن بأخذها من اوكيل جلة وان كانالا ٠‏ أن فائيين ولس له أن اد صب يد 
آلا ه ص بن وان كن المأسورى النين فله أن اد أصيب حك الام بن دون الآخر لان 
الشترى لغيره في حق الشفيع كالشرى لنفسه فان الممتبر فى تفريق الصفةة واجماعها حال 
العاقد لاحالمن وفع المقّد له واذا وجبت الشفعة للمضارية فسلم أحد المضاريين الشئعة لم 
يكن للاخر أن بأخذما لان الاخذ بالشفعة شراء وأحصد المضاربين لا سفرد بالشراء دون 

صاحبه فكذلك فى الاأخذ بالشفعة( ألا ترى ) انه ليس لاحدهما أن ,أخذ بالشفعة دون 
صاحبه وان ل يسلما فبعد تسلم أحدههما أولي وان كان رأس امال ألف درم فاشترى با 
الضارب دارا نساوى ألا أو أفل أو أ كثر وشفيعها ربالمال بدار له ورجل أجني أيضًا 
شفيعبا دار لَه 0 ىذلعأأن أخذا الدار أصفين لان كل واحد منهما لو أشرد لاستحق الكل 
بالشفعة فاذا اجتمعا وطلباها أخذاها بنهما نصفين فان سل رب امال الشفمة وأراد الاجني 


أن يأخذها فالقياس أن يأخذ الاجني نصف الدار بالشفعة وليس له غير ذلك لان ااضارب | 


ما اشتراها لرب امال وشراء الشفيع لنفسه يكوذ ن أخذا بالشفعة فكذا شراءغيره لهواحد 
الشفيعين ل بعد الاخذ فلس للا خر أن يأخذ الاالنصف مخلاف مااذا سل قبل الخد 
لان مزاجته فى الاخد , معدم بالتسليم قبل الاخدلا بمده و فىالاستحسان للاجني أن بأخذ 
الدار كلبا أو دع لان الضارب اعا اشترى للمضارءة وذلك حق 01 غير حق رب الال 
فما له على الخصوص وأإزأحمة هما باعتبار الحق الخالص لكل واحد منهما ولم وجدمنرب 
المال أخذ باعتمار هذا المق ولا من غيره له فاعا سل قبل الاخذ والدليل عليه أنه لو مكن 
الاجني ١‏ ف هد النصف 'فرقت الصئفة + على الشترى ولبس لاشفيع دق شري قالصفقة 
على الشتر ري الاغل بالدقة قينا أخد كبا أ أو بدع 


© باب الشروط ف المضارية 6د 


0 0 الى و الَف وي 7 امشارب | 
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الب أجرا لانه شريك في امال حصته من الرمح وكل من كان شريكا فى مال فلدس ينيغ له 
3 يشترطاجرا فها حمل لان المضارب لستوجب حصة م ن الرمح على رب المال باعتبار مله 
له فلا يجوز ان يستوجب باعتبار تمله أيضا اجرا ىك أذ يلزم عوضان 0 
واحد له وان اعتبرنا منى الشركة فى المضارية كان رأس مال المضارية عمله ورأس ماله فلا 
جوز أن لستوجب باعتار عمله على رب امال أجرا فان مل على هذا ال مرط فرج فالرمح 
عل ما أ* شترطا ولا أجر للمضارب فى ذلك لاءه ما سل مله بك الاجارة على رب المال 
والضارية شركةوالشركة لانبط. بالشرط الفاسد اذا كان لا.يؤدى ذلك الى قطع الشركة 
مما فى الربح بعد حصوله وقد طعن عيسى رحمه الله فى هذه السئلة وقال جب ان يكون 
للمضارب أجر مثله فيا عمل لان شرط الاجر اللسمى ننافى موجب الضارية فان المضارية 
جائزة غير لازمة فلكل واحد مهما أن بفسخبا واشتراط الاجر المسمى مل العقّد لازما 
وكل شرط إضاد موجب المضارية فبومفسد للمضارية مالو شرط للمضارب مأئة درهم من 
ارمح واستدل عا قله فى كتاب المزارعة فى نظير هذه المسئلة ان المزارعة تفسد و المارج 
كله لصاحب البذر وقد قيل فى الفرق بدهمااه قال فى مسئلة المزارعة على أن للمز ارع أجر 
مائةدرهم وأإدل كل * شبر فصار الاجر شرطا على العمل الذى قداشترط لهنصيبه من ال رع 
عليه وف المضارية قال على ان له أجر اعشرة دراهم كل شبر فالاجر هناك مش روط عمابلة 
مناذمه لا مقابلة العمل (ألا ترى) أن عشي المدة بمدتسلم النفس يجب الاجر وان لمإعمل له 
شيا وشمرط الرربح عقابلةالعمل فكان في حك عقدين اذا فسد أحدهها ليفسد الا خريه وقول 
فى الفرق ,جما اأزارعة اجارة ولهذا شرط التوقيت فما والاجارة بطل بالشروط الفاسدة 
فاما المضارءة فشركة حتى لا يشترط فيها التوقيت والشركة لانبطل بالشروط الفاسدةقوله 
هذا الشرط إضاد موجب المضاربة قلنا الشرط لابضاد ذلك ولكنكة الشرط واستحةاق 
الا ر بهبوجبالازوموهذا الشرط غير صحيح هأ بل هو انوا ذك أ و بق الأضاربة «نها 
صردة يه هو موجب الضاربة ولذلك اذا شرط ذلك الاجر لعيدله يعمل مءه فى الضاربة 
أو ليدت يشترى فيه وه بسع فالرسح علي ما اش_ترطا ود اجر لءبد الضارب ولا لبيته لان 
الشروط اي د وعليه حفظ مال المضاربة فى بده ولا جوز أن إستوجب 
على ذلك أجرا ولهذا ف ز استئجار المر: نعل - حفظل :ال هونوعبد اللضاربالذى لادءن 
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عليه كس به مولام فالمشروط له من الاجر كامشروط للمضارب ولو كان العبد الذى اشترط 

له الاجر ء يه دين أوكان مكاتب اله لضارب أو ولده أووالده فبوجارٌ عل مااشترطا وللذى 
ل الل الك رواب 1 عشرة ة دراهم ل شبر على مااشتر ترط ل'يه من كسس هؤلاء 
كالاجني وله أن يستأجرهم للعمل مءه ويكون أجرهم فى مال المغاربة فاث_تراط ذلك 
ف الضبا رية لابزيده الاوكادة وليس لهان إستأجر عبده الذي لادن عليه ولا بيتهمن نفسه 
لينيع فبهويشترى المضارية فكان اشتراط ذلك ف العقد شرطا فاسدا ولو اشترطا ان يعمل 
عيدرب الملل مع المضارب على أن للعبد أجرا عشرة دراهم كل شبرما حمل معه فبذا 0 
فاسد لان عبد رب المأل اذا لم يكن عليه دن ؟ نفسه ولو شرط عملرب المال معه باجرلم يجن ' 
دلك ولا أجر له فها مل فكذلك اذا شرط ذلك لعيده أو لابييه والريم يدها على الشرط' 
لان الشرط الفاسد غير متمكن فى صاب الممّد مخلاف مااذا شرط ربالمال أن يعمل ممه أ 
| فهو اذى اخن لان ذلك الشرط يمدمالتخلية بين اأضارب ورب الال وهنالشرط لم 
التخلية فا العبد أجير المضارب ويد الاجي كيده ولو كان عبد ربالمال عليه عبن فاشتر 

له أجرا عشرة دراهى كل شبر أو اشترط دلك لمكانيهأو لابنه جاز ما اماان 0 ظ 
3 ر فها يشترط اهم من الاجر على العمل واذااس تأجر وجل رجلا عشرة اشن 6 كين 
لمشرة دراهم بش بشسترى له المز وبع ذلك فبى جا از لابه عمد على منأفمه فى مدة سلومة | 
مدل مءلوم فال دفع اليه رب المال فىهذه العشرة الاشبر مالا يعمل نه عل أن الربح يها 
تصفان فعمل به الااجير فالر حم أرب المال والوضيعة عليه ولاشى؟ للاجير من الرح فى قول ' 
أبى بوسف وقال مد ربح المضاربة يينبما على ما اشترطا ولا أجر للاجير مادام يعمل بهذا [ 
|| واذا عمل بغيره من ملك رب المال فلهأجر عشرة دراهم فى كل شبر حي ننمضي هده الشبور 
لان اتفاقها على الغ اربة عتزلة الفسخ »نعا للاجارة ولكن هذا الفسخ فى ضمن المضارية , 
| فيقتصر على المنافم التى يعمل مها فىمال المضاربة ولا نتعدى الى مابممل ه في غيره من مال ظ 
ربالمالفيستوج الشركة ف الربح باعتبار الضاربةوالاجر عنافمه المصروفة الى عمله أرب | 
الألمن غير مال المضاربة ولان المضارءة شركة ولو أن الاجير شارك رب امال بالف من | 
ماله خلطه عال رب امال باذنه على أن يعمل بالمالين ها رزق الله تعالى في ذلك من ثى' فهو | 
ينهما نصفان كانت الشركة جائزة على مااشترطا ولا أجر للاجير مادام يمل هذا لال 
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تكذلك في المضار به وأو وسف قول عد الاحارة لا تَةْضٍ الضارة لان | الضارية ظ 
دون الاجارة فالاجارة لازمة من الماسين والأضارية غير لازمة ولا نتدض الثى' عا هو 
دونه ولان امعقود عليه فى الاجارة منافمه وفى المضارية العمل وأحدهاغير الآ خر والمقد أ 
لضاف اليحل لابطل عمّدا مغافا الى محل آخر هو أقوىمنهومم قاء الاجارةلاجوز أن 
أبعث ل التشركة فى الريح اذا اجتمع له الاجر والشركة فى الماصل بعمله وذلكلامجوزولان 
الذارب نما يستحق الشركة فى الري بازاء عمل نفسه نافع هى له وهنا منافمه يقد الا جارة 
مستحة لاستأجر فلا بوجد .اهو موجب استحمّاق الشركدفى الربهم وهذا مخلاف الشركة 
فان الشريلك يستحق الريم : عاله لابعملهفبالاجارة'اسابقة ينهما لا معد ممأبه ع ادر بلك || 
ولانالشر بك يعمل لنفسه فىمال نفسه فلايستوجب الاجر مبذا السلعل المستأحر والضارب | 
يعمل ارب المال وهو بعمله أرب المأل ستوجب الاجر هنافلا يجوز أن يستوجب الشركة | 
فى الريح وعقد الاجارة برد على منافعه 5! قال ولكنالمقصود دو العمل فاذا وجد٠اهر‏ | 
اللقصود كن البدل عقابلته وان كان سايم الله فس عند عد والعمل . عام متامه فى استحقاق | 
الاجر كالصداق أنه عقابلة ماهو المقصود وان كان تسالبم المرأة ف قد ام معام ماهو 
التعصود فى مأ كد أ! المهربه لدفم الضرر عنبا ولو كا زالاجير دفم الى رب امال مالامضاربة 
عمل نه على النصف جاز و 0 على الاجارة و الستأجر ل الغارية لان عمد الاجارة 
لاا وجب للاجير حم فى منافم رب الملل ولا فى عمله فدفعه المال اليه .شارية يعد الاجارة 
اكدقيه اسه قبل الاجارة فان استبغ م رب امال الاجير مال الضارية يشترى به وبيع على | 
المضاريبة فقبضه الاجير فاشسترى به وباع فهو جائز على ما اشترطا فى الغ.اربه لان مل 
امستبضع كعمل البفعكم لو أبضعه المغشارب مم أجنبي آخر والاجر على حاله للاجير لانه 
قد محةق منه لساير نفسه فى المدة لاعمل به وهوستوجب الاجر نذلك وعدا مضاربة لابفسد 
هنا مخلاف ما اذا اشترط تمل رب المال بالمال لان ذلك الشرط يعدم ااتخلية فأما الابضاع 
فلا إعدءالتخلية المستحفة مكن المغارب هن استردادامال منه متى شاء واذا دفم الى رجل 
مالا مضاربة بالنصف عل أن إعمل +مه رب المال على أن لرب المال اجرا عشرةد راهم كل 
شهر فهذا الشرط نفسد عمّد المضاربة لانه يدم التخلية وقد ا أنه لو شرط تمل رب المال | 
مع الغارب لكير اجر فسد العفد فاذا شرط ممله مع المضارب كأن اولى واذا فسد العقد 


: لي 0 
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كان الر ببح كله أرب الال والوضيعة عليه وللمضارب اجر مثلهفما عمل وهو الم فى المذاربة 
الفاسدة ولا اجر لرب الال لا نه عامل فى مال شه لنقسة وهو ق ذلك لا يكون أجيرا 
عر ه اي لأيستوجب لفسا ؟ 









( قال رحمهالله ) رجل دفم الى ع ألن ا عل أن ماكان ف ذلكمن 7 
فهو بينهمأ نصفان فاشترى رب المال عدا خمسماة وباعه من المضارب بالف الأضارية جاز | 
ذلك لكون المةّد مفيدا هما فان باعه المضارب مساومة باعه كيف شاء وان باءه مس اححة 
بأءه عل خسمائة وهو مااشترأه به رب الال دون الالف الذىاشتراه نه الضارب لان الذى | 
بجرى بين رب الال والمضارب فى اللفيقة / يكن بعا فان اببهم مبادلة ملك انسان علاك غيره 
وهذا كان مبادلة ملك رب ألال علكه ولكن جمل عنزلة المقد فى حق ما سهما لكو به 
مفيدا فى مهما فامافى حي م المراحة فالمقد هو الاول وهوشراء رب المالاياه خمسمانة 
ويديعه مس انحة على ذلك +بوضحهأن المضارب «تهمفى حق ربالمال بالمساحةوترك الاستقصاء 
وبع المرانحة ب ع أمانة بنفى عنه كل مبمة وخياءة واتفاء الهمة فى أقن المنين فيبعه 0 
علي 0 إلا 7 سين الام على وجهه سفيائذ بديعه كيف شاء ولا المضارب هبعه ربا 


سج لسعم جو سيوج مس مسوورية ١‏ مسسهم مويسم ساماد 
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| فينبجي أن يطرح 42 رب اثال عند انغمام أحد '' دين الى آخر ودس رب .أن سما نه ' 
فيطرح ذلك من امن وبدبعه صرابحة على ما لق ولو كان رب الل اشترى العبد بالف فباعه 
من أأضارب تخمسمأ نه درم من المضارية بأعه الضارب ص أنحة عل سما ثنة لا به قل المنين ١‏ 
والذي حرى همأ عمد فى حفهما فان . يكن 6 دقيقة عقدا فبعكير هدا لانت أذ كال ظ 
أقل انين عند اعتياره وانتفاء الهمة اما يكون فى الاقن وا كان رب الال ملك الميد : 
العير شي شأعه من اللضارب يألف المضارية : سعه ص أمحة حي ل ايه اشتراهمن رب لمان ١‏ 
ا نا أن الذى حرى سومأ لس ع ىق المقيقة ولدس أرب المأل عل هده 'لعين سر أ ظ 
سوى هذه ليبيعه المضارب به صر أنحة باعتبار ذءث هان بين الام على وجهه فقد أتفت ' 

إ 
الببقوار عل المغارب بالف المضار بة فيح فيه ألنا م |* شترى رب الال عبدا ساوى ١‏ 
ألفى درم فاعه « ن المضارب يأ“لفين له أن ذبعة م أنحة على ال وجسما ' به ان معدار | 


اداه دي اسع سوس ييا يه د ع جور بوه مويه او سر مسا سيا 
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الجسيانة فىاءقه أثالى رن ربال فبطارح ذلك دن الن الثاتى اذا لم مخر م ذلك القدر من 
ماك رب المال وانما قي من الن 2 المغارب فيه وه وخسمائة ومااشتراهءهربالمال وهو 
ألف فييبعه صراثة دلى ذاك لان اأذ ارب اما يدبعه ارب المال فى مّدار رأس مالهوحصته 
من ألر بس ولهذا لو طةهوعيدة فى ذلك رجع نه عليه فطرح مقدار ربح رب الال لذلاك ولو 
كان رب امال اشتراه مخ.سوائنة واأسئلة دلى حالها باعه أ.ضارب صرابحةء ااف درهم 
خسمامة منهاااتى اشترى مأ رب ادل العييد وجسماءنة رع فاما الف اأضارب التى 
رع م ان خمسمائة درهم مام رأس مال رب امال والممّد فى ذلك أرب امال فيمتبر 
أقل المنين قتطرح الزيادة الى تمام رأس مال رب المال وخحسمائة درهم رجرب المال فلا 
محتسبلثى” من ذلك وبديعه مرانحة على ما اشتراه به رب المال وعلى حصة اأضارب من 
الر ببح الا أن ,دين الامس على وجهه ولو كان رب امال اشتراه ,لف وقيمته ألف فباعه من 
المضارب ,انين باعه المضارب م ابحة على الالف لان قيمته اذا كانتمثل رأس لال فلا رربم 
| للمضارب منه ( ألاترى ) أنه لو أعتّهلم بجز عتقه ورربم رب لمأل بطرح من بيع اضارب 
فاها سيء. مرامحة على ما اشتراه به رب الال وهو أاف درهم وان كان شتراه رب امال 
مخمسمائة وقيمته ألف فباعه من المضمارب بالالفين باعه المضارب مسراحة على خسمائة لانه 
' لا م فى مته فاعا «وعدارب امال كا.ه ون قيل كيف بتفذ هذا الشراء بالغين الفاحش من 
١‏ «ضخارب على أنغاربه. قلنا :“هه اشتراه من ربالمال وشعراؤه بلزيادة الفاحشة ٠ن‏ غيره انا 
١ |‏ ينهذ على المصارءة قرب الال فاذ: كان أله ملمعه رب المال ههو راض نذلت ولو كان رب 
الممل اشتراه بألفين وقيمته ألف فباعه من المضارب بألنين باعه المضشارب مرانحة على ألف. 
على أنه لا فضل فيه على وأس الل وفى حق ربالال انما يعتبر أقل المنين وذلك متدار 
قيمته فنيعه صرانحة على ا١‏ لف كدلك . فان تيل رب المال اشتراه بألفين والمضارب اشتراه 
منه كد لك لفن مو 5 تقل الممين لق كن أن . قلنا لم رب امال اشتراه الي وقد عاد 










اليه الف زائدة عنى قيمته بالمقدالذي جرى ينهوبين! أضاربفاما تى له فيه تدر رأس مال 
المضارة وذلك ألف درهم ولو كان العبد يساوى ألها وحجسماةة وقد اشتراه رب ال نالف 
والمسئلة الحا باعه المضارب مي الة على ألفو ماين وجسين <ان الريم فيه جسمالة نصف ذلك 
ارب المال وقد ينا أن ربح المال يطرح وانها بعتبر قدر رأس الال ور بح الضارية وذلاك ألف 
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ومامّان وسو نولودنم ال ورجل أاف درهم مضارية بالنصف فشترى المضارب بها عيدا 
فباعه من رب المال بالنى درهم باعه رب المال مر اممةعلى ألف وخسمائةلان سمائة من الالفين 
حصة ؛ بالمال من الرسم فيطرح ذلك من المْن لان المضارب انما كان اشترى العبد له فيعتير 
فى حة» “قل المئيى وذلك ماشترى هه المضارب وهو الق وحية المضارم من الريسم معتيرة 
١‏ م>لة فيبيعه رب ال مراحة علي الفى درهم ومسمامة ولو كان ادارب اشسترى العبد 
مخمسما ثنةمن ادضارية مباعه من رب 'كمال بالفىدرهم فانه يديعه مر ابحة على لف ولخجسمانة القن 
الذىاشتراديه المضارب وخحسماثة ريم الضارب ويطرح عند سياه بحرت امال ولخسما له 
ر سور بالمالأايضا ما يكمل به رأس امال وان كان بقى من المضارية خمسمائة فى بد أ أضارب 
م حتسب بها فى مس هذا العد وقد بينا أن فى حق كل جنس من أمال تحمل 5ه ليسى 

الضاريةغير( ألا ترى) أن "نلك السمائة لو ضاءت كان رأ سمال المضارية كله تمن هذ العبء 
نذا حسم جيع زاك امالفى كن هذا العبد فطرح تهامر أس المال من تمن العبد الذىاشتراه 
»رب انال وهو لخجسمانة وريم رب المالبياعه صرابحة على الْمّن الذى اشترى به المضارب 
وهو خمسمائهوعل ردح المضارب وهو لخحسمائه ويشترى أن كانت قيمة العبد أقل من ذلك 


مط د سج و ور و30 لوم هري المي 








و كز هد الوجه لابه لامعتير شيمةالمبدفايه اى يصل الي الضارب هذا أو جه امن 
دون العبد ولو دفم الرعل الك تر مضاره لاكاري مها عيدا قباءه من رب المأ باأذ ظ 
رهم ثم ماق رد الال من أجني +ساومة ثلانة لاف ثم اشتراه المضارب من الاجني 
ا الفين يلين أخدهرامن رب الال كنا للعيد فأنه د ديء» صاعةى قدس قول أبى حصيقة 
رحجمه الله أصلا وفى قول أفى بوسف وخجمند رحمهما ألله سعه الضارب ص اله على امن ض' 
الاخير الذى اشسترأهيه من الاجنبي وهو ألنا درهم وهد ناء على مانا ى كاب الببوع 
ان عند ألى حشبغة بغم بمض المقود الي البعض ثم بنظر الى ححاصل الشمان فيه فل ذيك أ 
باع م أبحة فبنا امن الاول كن لف درهم فيا باعه الضارب بالفين من رب اذل كار | 
المتير من ذلك ٠قدا,‏ ان مان وهو الك افحضة الطارب من ١‏ رم وهو لغسيائة فل ' 
اعه رب المال ثلاثة 1 | لاف فقدد ربح فيه لها وجسمائة فلا بد من أن بطر ذلك مور س 
الال لعد مااشترأه المضارس»ن الاجني ليديعه ص انحة أرب اال على مأل و ذا طرحت ذيتٌ ' 
“نر أس امال سبق ثى؟ حابذا لا طبعه ص احةأصلا الا أن سين الاامص ع وحهه وعئندشه. [ 








ك1 
لا لمتير ذم العقود لعضبا الى دض ف العاملة مع الاجني شيعه ص انحة على ما اشترأه من 
الاجني وذلك ألفا درهم ولو كان المضارب باع المبد من رب المال بالف وحمسمائة ثم باعه 
رب المال من أجني بالف وسمائة ثم عمل المضارب بالالف وحسمائمة حتى صارت الفين 
فاشترى مها العبد من الاجننبى يالف وستائة ثم مل المضارب بالف وخسمائمة حتى صارت 
الفين فاشترى مها العبد من الاجني فان ببعه ص انحةق قولبما على ألفين وهو ظاهر وأمانى 
قاس قول ألى حنيفة فانه يديعه ص أحة على ألف وأرهاثة لان اللضارب كان رم فُْ البييع 
الاول مائتين وخمسين وكان المتبر رأس امال وحصة المضارب »ن الربح فين باعه رب 
الملل بأل وسهائة فتلمائة وخحسون من ذلك ربح المال فيطرح ذلك من الالفين ويطرح 
أيضا ماربح الضارب على رب مال وذلك مائتان ولمسون درها فاذا طرحت ذلك من 
الالفين سبق ألف وأر عما ثقدرهم فمل دالت يديعه المضارب سس ابحةوانما يطرح مار بحا لضارب 
علدب المال لامه لو ربح ذلك ف معاملته مع الاجننبى دعا وثراء لكان يطرح ذلك 
7000 الله فى بيع المراحة فلان د عنسك معأءاته مع رب الال أولى 
|واذأ دفع أ لرجل ما مضارةبالنصف فاشترى يألفمنها عيدا ساوى الفين ؤولاه رب المال 
ظ ذبدأ جائز عند ألى حايقة لابشكل لانه غلك الع الواياة وعندهما ببعه بالحاباة الفاحشة من 
ظ غير رب امال لامجوز حأق رب الال فلا يكو ز ذلك مانما .ن جوازالمعا.لة ينهو بينرب المال 
| فان باعه رب المال من أجني بالف ومسماثة مس 'حة ثم اشتراه المضاربمن الاجني مرابحة 
|ءاتى درهم من المضاربة ثم حط رب المالعن الاجني من امن ثامائةفان الاجنى خط عن 
[ المضارب مثل ذلاك م.: ن القن ودصته م.. ن الرسح وذلك كله ارقياقة لان 0 جميما كأنا 
مراحة فا دأ خرج المدر الخطوط من أن يكون عا فحن 0 خط رب المالعنه رج 
ظ ذلك القدر وحصتهمن الرسم من أن يكون عنا عقد المضارب اغا ٠‏ المخطوط فق عّدرب 
١‏ هال خخس الْمْن وفى عمّد المضارب جلة لمن الفان فبحط عنه خجس الْمْن وفى عقد المصارب 
جية الزن الفا فبحط عنه هسبا نكا وهو ار لعانه 6 اسعه أخار ب مراحة على مايق من ظ 
ألاافين فى قول أفى وسات و #دوهو الوك وسماثة وءند ألى حشيقة رحهه ألله شيعه مر أحة 
على ألفى وداثتى درهم لان رب امأل كان ربس فيه خسمائة هلها حط ثأمائة كان المط من 
جع ان ثلثاه من رأس الممل وثلثه من ألر بحم فى رحه على ا لااجني أرما ه درهم فبطر 








د /بام١ا)‏ 





ا الاردمائة مع الاريمائةال تى سقطت عنه من الالفين لانه ببيمهمراحة لوب المال 
افليذا باعه مراحة على ألف ١‏ ن الا أن بين الامر على وجهه ولو كان المشارب حط عن 
ارب امال من الْهْن الذى ولاه به المقّد مائتى درهمفان رب المال محط المائتين وحصتبا من أ 
الربح وهو ماثة درهم عن الاجني لان المضارب حط عنه خس الْهْن وبيعه من الاجني 
كان مراحة بالف وخسمائة فيطرح عنه أيضا خحس المْن وذلك ثثهائة ثم حط الاجنبي عن 
المضارب هذه الثلمائة حصتها من الربيح وهو مائة لما فلنا فبيق العبد فى ده المضارب بالف ظ 
وسكائة شراء من الاجني فان أرادأن بديعه مرانحةباعهفى قول أبى حنيفة مسأححة على الف || 
وماء تين لا بينا أنه بطرحما ربح رب الل عن الاجني وهو أرتعيانة لاه بتي حاصل ضمانه 
الاول فيه تمائمائة وحاصل ما سم له من الاججنى ألف ومائتان فمرفنا أن ره كان أربماثة 
فبحط الخ غارب تلقو ار احة عند أنى حنيفة رمه الله وعندهرايديعه صن أنحة وهو على 
اللو ضاف ة لما يبنا والله أعلم 


سس تح وه ود + حر م 


مز ابضمان المغارب دم 


ااي ا سي شا الس ةا نتيا جح ع مسح م ا 
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(قال رمه اولع الى رجل ألف درهم مضار بة بالتصف وأمره أن ١‏ يمل فه) 
رأنه أوم اهتغل فربح ألف درهمم انه دقع اليه ألف درهم مشارية بالنصف وأمره ‏ 
أن يعمل فيبا برأبه اوم ؛ بأمره نقاط هذه الالف الاخيرة بإلا ل الاولى عمل بالمال كله / ظ 
| فرييح الها فان كان لم مر أن يعمل فى الاخيرة رأنه فالماضارب ضامن للالف الاخيرة ْ 
بالخاط ليان لهنى المال الاوا ل من الر بح جهسمائة هبدأ مها كاعل ينال المضار, بله ة عال نفسهوذاك 
موجب للغمان عليه فى المضار ة الطلةة فان كان ريسم ١‏ مد هذا اخلط ألب درهم فثاث , 
ذلك حصة الااف الاخيرة وقد صمنها المضارب ذياكون ريحها له فأخذ من الماله ذه الا لف ١ ١‏ 

-- ثليائة وثلا نه وثلا نون واثمث ومابتي من الماك هرو على المضاربة الاوى ينما لان فى ظ 
حق المضاربة لأونى اما خنط مال رب الال عماله ودلك لا وجب الضمان عأيه ولو ضاع | [ 
د قبل القسمة ١‏ م يضمن العدت الإ الااف الاخيرة لان سيدبت الغمانوهو الخلط عان ا 
ظ سه أعا وجد فما خاصة وبو كن ” مره والممارية الثانية أن لعمل بارا دو .أمره 0 
اف الاولى ا عر والمسعلة مها هلا ضهان عايهوالمان كله مضاريةعل ما اشبرطا لان ألامر , 1 


1 )١ةمل(‎ 


ساس 20 
و الضاذ ةالاخرة سو انيرا به على العموم فلا نصير ضامنالها بالخلط وف المضاريةالا ولي 
اعا خلط مل رب امال علله وذلك غير موجم_لاغمان. عليه فلبذا كان المال كله مضارية فى 
بددعلى مااشترطا ولو ل اه أن يعمز فى واحد من 'الين وأنهتفلطهماقب ل أن بربحق وأحد 
مسهما شيا ملا دمان عليه لانه انما خنط مل ربامال اله ودلك ليس بسبب موجب للغمان 

ظ عه فى :'ضرية امطفة ولو كان دم فى كل واحد رحا ثم خلطيما ضمهما ججيعا مع حصه 

رب المل من الريم الذى كان قبل الخبط لان فى كل واحد من الالين وجد سيب وجوب 

:.غمان وهو خلط ملك رباثالملك:فسهوذلك حصته من الري فى كل مال وما رح شهما 
لعد ما خلطيما نهو لامضّارب لاه علك المالين بالغما ها 2 علييما بعد ذلك يكو له ظ 
وتتصدق نه لانه حصل له ذلك سيب حرام الا خصة ريحه قبل أن تخلطيا فانها خلال 





1 لاذلك حصل له يسبب لاحنث فيه ٠و‏ فون ألى وسف لا تتصدق إشئامن الر ملانه 
حصل علي ذم . 00 الملاف فى "لودع ادا تصرف ف الوديمة وركواذا كان أصيدقييم أ 
جيعا أر سمل برأ كآن ذلك كله .ضارية يينبما على الشرط لوجود فويض الاص الى 
أنه ي المصاريين على العمو م والجواب فى امضاريين اذا خلطا المالين قبل أن ربح وأحد 
منهما شيأ أو بعد مارب أحدهمافى . مشاربته شبأ نحو المواب ف المضارب الواحد لاستواء 
لفصلين فى المنى الذي أ: مربأ ألبه وألله أعم 
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--0 يوب ع باب المراحه قٌّ الذار به بن المضاربن 1 


طلجت انان اناما --” 





(قال رمه ألله ( واذا دهم الرجل الى الرجل ألف درم مضار به بالنصف وم الى 
٠‏ 
آخر الف 0 - ريه باانصف فاشترى احدها عيدا سما نه من المضاريه شاع من 





الغنارب الآخر جميم الااف المصباربة فهو جاتر وأن كان المالان لواحد لان هدا البييع ظ 
مقيد فأنه شخل ل ا مالم يك ن فا وللمشترى|نبدبعه مساومة كيف ظ 
شاء وان أراد أل نديعه مس أنحة باعه ء على أقل المنين وهو خسمائة اأتى اشتراه بها الضارب | 
الاول لان ماز زاد على ذلك لم م خر وجه من ملك رب المأل فان مافى بد بد الضارب الاول ش 
وما فى ب المضارب الآخر كله ملك رب | الملل وكل واحد منهما عامل له فاعا ببيعهمابحة | 
على ماْيئن #روجه من ملكه وهو الجسمائة التى دفعها الاول الى البائم ولو كان الشترى | 








(695) 
اشترى العبد يالف المضاربة ويالف من ماله ثم أراد أن بديعه مساعحة باعه على أ لف وماكتين أ 
وخحسين لاله اشترى نصفه انفسه بالف من ماله فيدبعه على ذلك مسانحة ويشترى النصف 
الآخر للمضاربة فئما دبعه مرامة على أقل لين فيه وتم هذا النصف ف الممد الاو 
كان ماثتين وين فببيع العبدكله مس احة على ألف ومائتين وخمسين فان بين الامس على 
وجهه باعه مرامحة على الالفين لان مبمة الجناية نعدم يبان الامسس على وجهه ولو دفم 
أاف درهم الى رجل مضاربة بالدمف ودف الى آخر ألنى درهم مضاريه بالنسف فاشترى 
المدفوع البه الال عبدا مها وياعه من آخر بلنى درهم انضاربة فلبذا كان لاثالى أن عه 
مس امحةعلى ألف وخسمالة لان المضارب الاول ربح ألف درهم حصته من ذلك خمسمائة 
وحصة رب امال غسمائة الا أن حصة رب امال من الربح تطرح فى بيع اأراحة لان | 
ذلك لم مخرج من ملكه فاما يعتبر حصة المضارب الاول من الربح والالف التى غرمبا | 
المضارب الاول فى ثمنه فيه فيديعه الأ هر مراحة على ألف وخجسمائة لمذا ولو كان الاول 
اشتراه مخسمائة من المضاربة وباعه من الثانى بالنى المضاربة باعه مراحة على ".ف درهم أ 
يها 3 يترا رأ مال الضارة الأول الاق قله فى البيدةوتعدواقة ري ماري الاول 
وة- بطلتحصة رب المال من الربح وهو خسمائة وجسمائة أخرى عم رأس مال رب الما 
منالمغ ار بةالاولى اا قد ينا +١‏ يعتبر ر أسالمال 6 كل جنس » لدس معهغيره( يه رى) 
انه لو هدكت الجسمائة الاخرى كان جيع رأس امال محسو! من هذ الكن عقدار ماريكس 
نه رأس مال ربالمال و يطرح فى بيع الرامة ا يطرح حصة رامال من الربح لارذلك | 
مرج من ملكه والمشارب الآ خر انما اشتراه لرب امال ٠‏ الاو ن كدلك باعه ارب امال | 
واذا نيت انه يطرح من الْوْن الثانى ألف درهم ناءه مرانحة علي أاف ولو كان الاول اشتراه / 





بالف المضاربة ثم باعه من الثانى نااتى المت اربة وألف من ما » فله أل بدبعه مراحة حلى ألفين 
وماكة وستة وستين درهها ونش درهم لاله اشترى 'نثه لنقسءوات درهم فيديعه مرأحة على ْ 
ذلك واشترى ثلثيه بالق المضاربة ور أس مال الغ ار بة الاولى فيه “لذأ الف وربح الضارب, 
الاول فيه لجسمائه فاذا ضممت لخجسمائة الى ثلثى الالف يكون افا ومائة وستة وسستين | 

وثلثين ويغخم اليه الالف“التى هى تمن 'لث العبد فيديمه مرانحة على ذ.ك ويطرح مأسواه 

مني حصة رب امال من الربح وكلك ان ونا كك شرا فاق القار ب الاوك 
للف سا0 
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من هذا المال وذلك لثمائة وثلائةوثلاثون وثلث فتبين أن المطروح من ثلانة لاف تماتمائة 
وثلاثئة وثلاثئون وثاث ولو كان المغارب الاو لاشترى العبد اليه ثلاثمة "لاف 

والمسألة محالها فانللا خر أن ببيعه مراة على أّاف وثماغاثة وثلاثةوثلاثين درهماوثلث لان 
الأآخر اشترى ثلثه لنفسه بالف درهم وذلك معتب ركله واشتري ثلثه للمذ.اربة واعا يمتبر 
فيه حصته من الّْن الاول وهو ثامائة وثلاثة وثلاثون وثلث وحصة الغارب من الربح 





وهو خسمائة فاذا ججمت ذلك كان مقداره مابيناه ويطرح حصة رب امال من الربح وهو 
خسمائة وما يكل به رأس ماله فى المضاربة الاولى من هذا المال وهوسمائة وستة وستون 
وثلثان فاذا طرحت من ثلاثة لاف ألفا ومالة وسستة وستين وثلثين ستى أاف وثماهاث» 
وثلاثة وثلاثون وثلث ولو دفع || الى رجل ادر هم مضارية بالنصف 9 دفم ال ان الك 
درهم مضاربة بالنصف فعمل الآ خربالمال حتى صارت ألفين ثم اشترىالاوال بالف المضاربة 
عيدأ فياعه من آله خر بالالفين لاتينق بده وقمته انها درهم فال الثابى سعدمر أنحه عل أاف 
وحموائة لان 5 مال الاول فيه أاف درهم فيمتير ذلك وسمتبر حصة الأول من الربحم 
وهو خحسمائة وبطل حصة رب الال من الربسم فى الك اربة الا ولى لان ذلك / رج من 
ملكه بالمقد الثانى فلهدا باعه الثاتى مراحة على أاف وخمسما ثةولو:. الاول شيراء مفسما'ة 
من المضاربة وخمسمائمة من ماله والمسألة عى حالها باعه مراحة عي ألف وحسمائة لان الاول 
اشترى تصهه لافسه خنسما؟ة وباعهمن لثالى الت شديم م دلك | .صف مر أحه ىح امن بأشارى 
ؤ الأول القرت الا شرو ام مق الا روات ا ل فيه على ر د الغنا ريدق اليف 
الاولفاعا يدم هذا النصف مرابحة على اهن الاول وهو خسمائة ولو كان الاول اشتّراها 
بالف من عنده وجسمائة من المضاربة والمسألة حالها بامه الا خر مرانحة على ألف وماعائه 
وثلاثه وثلائين وثاث لان الاول اشترى ثاثيه لنفسه داع دلك من الأ خر ثالث الالفين 
وذلك الك وثلمائة وثلاثون وثاث معتبر ذاأث كله وأما الث الذى اشيراه لقان و اليه 
من الا خر للمضاربة با لافذ.ل فيهعلىر أ سمال المضارية الاولىماعا بيع هذاالثاث مراحة 
على امن الاول وهو خسالةواذا ضممت الخسمائة الى الالب وثلمانّة وثلاثةو ثلا ثينوثاث 
كانت جلته لفو عاعائه وثلاثة وثلائينوثنثا ولوكان الاولاشتراه بالف المضاربة ومخمسهانة من 
ماله فان الآ آخر ببيمه أيضا مراحة عى ألف وكامائه وثلاثه وثلاثين وثث لان الاول 














ظ (516؟ا) 

اشترى لنفسه ثلثه وباعه .ثلث الالفين فيعتبر ذلك وأشترى ثثثه للمضارية وباعهثى الالفين | 
فيسّبر من ذلك مقدار رأس المال وهو ألف درهم وحصة المضارب من الربح وذلك ماثة 
وستنة وستون وثلئان ويطرح حصة رب الال من الريح خاصة واذا طرحت من الالفين 
مائمة وسثةوستين وثلثين كان الباق لها وتماعاعمة وثلاثة وثلاثنين وم ائا ولو دفم الي وجل الك 
[ درم مضار نه والى |: أخن ال درهمء عدار بة فأشترى الاول الفعبدا من ماله ولخسماثله 

من اأضاربة مم باعه من الأخر ثلائة ٠ن‏ ع ماله وألى الضارية فان الآآخر مي 
ألفين وسعائة وستة وستين درهها واثلثى درهم لان الاولاشترى ثلك العبد لفسهوباعه من 
ظ الا خر بال في دره فيعتبر جيع ذلك واشترى ثثثه للمضاربة لم أن الآخر اشترى منه 5 ْ 
ظ | هدا الثاث أنفسه شلماثة وثلاثة وثلاثين وثلث لا نتقص من ذلك * 5 *واأشترى لثى هذا ' / 
| الثاث منهللمضاربة فعتبر فيه خصةمن الى ن الاول وذلاك 'ثاث اناا ف “لمائةوثلاثةوثلاون ظ 
ظ أوثلثك هذدأ هو العتبر فيه ويطرح مازاد على ذلك فان جءت ذلك كله كان ألنى درهم 
وسمائة وستة وستينوثاثين فيببعه مرابحة على ذلك وحاصل ماط رح لمان وثلاثمة وثلاثون 
وثلث وذلك ويم ثلثى هذا الثأث لابه مشغول رأس | الملل كلهولم رج من هلك رب المال 
بالمقد الثابى ولو كان الاول اشيرى العيد وقمته خسةا الافدرهم بالف المضاربة وتخسماثة 

ن ماله والممّلة محاللا باعهالثانىم رانحة على أاعين وخسوائةلان الاولاشكرىئثاث العبد انفسه 
اقم ن الثاتى يالف فيديعه مر اممة عل ذلك فاشترىالثلين للمضاربة م ان الشارب !لا" خر 
اشكرى منه ثلث الثلئين لنفسه بسائة وستة وستين وثلثين فلا نص منه ثشي' وأشترى منه 
ثلث الثلثين للمضاربة بالف وثلاعائة ة وثلاثة وثلانين وثلث «المعتبر من ان ليق 
العقد الاول وذلكسهائةوستة وستونهث'لثان وحصة المضارب الاول من الرمح وهومائة 
وستة وستون وثلثان فاذا ججمت ذلك كله كان ألفين وسمائة والمطروح منذلك <صةرب 
| امال من الريم وهو مالة وستة وستون وثلثان وما حل به راوز الال فى المغارية الأول 
وذلك 'ثلمائة وثلاثة وثلانون وثاث واذا دفع إلى رجلألف درهم مغ اربة بالنصف ودفع 
الى ار ألفى در عار 4 ة بالنصف فاشير ى الاول جارية ة الفمن ماله و خمسمالة من المضاربة 
وباعها م ن الاخر . ثلاثة ا لأف دره «أافمن المضاربة وألفين من مالهفانه اسعبأ مرا بحةعل 
ألفين وتمانمائة وثلاثة وثثلاثثين وهارء ا اشترى ها لنفسه وباع ذلك من الثاى الى 
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درهم فيعتبر ذلك كلهواشترىثلثها المضاربة تمماع ثلثى هذا الثلث من الثانى واشترىالثاتى | 
انفسه نسهائة وستة وستين وثلثين فيعتبر ذلك أيِضًا واشترئثلث هذا الثاث للمضاربة فانا 
عبر حصةهذا المزء من امن الاول وذلك مائة وستةوسةون وثاثان فاذا ججمعمت هذا كله 
كآن ألفين وماعائة وثلاثثة وثلاثنين وثنثا فاذا قبض امن الخد لهام ن المن حصته ألف 
درجم وكان مابتي من المضارية لان القن فى بيع المرايحة مقسوم على امن الاولوثاث ك الممن 

الاول كان من مال المضارب الآ خر ذان كان المّن الذى باعبا به أريعة آلاف درهم كآن له 
خاصة من ذلاكاثما عشر جزأٌ والباق _كون من المضارية لان مقدار الالفين من ماله وبماتماخمة 
وثلاثة وثلاثون وثاث مال المضارية فالسهيل أن يجمل كل مانة وستة وستين وثلثين وسرم 
فصار الالفان اثنى عشر ونانمائة وثلامة وعلاثين وثنثا خجسماه فتكون اطخلة سيعة عشر سبما 
لامضارءةءن ذلك خمسة والمضارب الآخر اثنا عشر فى ذلك قسم الارمة لاف ولو دفم 
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ْ الورجل الك درهم مضار به بالنصف ودفم الي |. أخ ر ألفى درمم مضاربة بالنصف فاشترى 
| الاول عارية اا 7 به وتخسمامة من مانه وباعها من الآخر بالف المضاربة وبالفين 
ن ماله فانه لهم | م أنحة د سل لفن وبعاعما” نه وثلاثة وثلاثين وثاث لان الثابى اشترىثاث 
ائثاث الباق لنفسه وباع ذلك بثاث الااف فعتبر ذل ككلهى بسع المراحة والاول كاناشيرى 
ثالثاث الباق لنفسه و باع ذلك اث الالف فيعتبر ذل كله أيضا وكان اشترى ثلث الثاث 
9 بة وباعها للمضارب شثى الالف وانما يمتبر من ذلك رأس مال هذا الجزء وف العقد | 
الاول وذلك ثلماثة وثلائة وثلاثون وثاث وحصة المضارب من الرمم وذلك مالة وستة 
وستون وثلثان وبطرح خصة رب الال م.: ن الربح وذلك مالة وستة وستون وثنثال شيعه 
م انحة على ألفين وتمائغائة وثثلائة وثلائين وثاث مبذا فاذا ة سم العن عل سبعة عشر سبهما 
نه وبين الضارب "م ناي الفصل الاول قال عيسى رحمه 9 هذاالحواب خطأ فانما 
الشيعيأ ص ألسة عل ألفين وسهائة وستة وستين وثلث لان 'لث الثاثين باأعه الاول من 
المضاربة واشتراه منه الثاتى للمضارية أيضا فلا يمد بربح رب امال فيه وذلك اذا تأمات 
مالة وستة وستول وثلثان فتبين أن المطروح من #لاثية لاف مائة وستة وستون وثلثان 
مسئنين فيكون الباق الفينوستائة وستةوستينوثاثين وقيل اعا يصح ماذه ب اليه عسى رحمه 
الله ان لو كان مققدار ذلك الثاثمن الثلثينمقررا فى مملوك أو فمبيع عل حدة فاما اذا كان 
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فىجلةماوك قد ببع بيعا واحدا وسائر وأس الملل فيه ل هلا يصمم ذلك ولكنيجب اعتبار 
2 كن اأثلثين لان للضارب آلا . خر أن سثرق الثلثين لنفسة الفين من ماله ولايد من اعتبار 
بع ذلك ف بع 1 رأنحة والهأعل 








د 


وج بأب دعوى الضارب ورب امال )هدم. 








( قال رحمه الله ) واذا دفم الى رجل ألف دهم مضارية بالنصف وأمره ال 
فهأ رأنه أو م اموه فاشترى بالاافب ان رب أ الال فهو مشتر لنفسه لان رب المالاعا 
أمره بان يدسترى ادال ماعكنه بعه فأن المعص.ود الاسترباح ولحدا وجب له الشركة فى 
الرربح وذلك لامحصل الا بالبيع بمد الشسراء فمرفنا انه مأمور بشراء مامكنه ببعه وقريبرب 
الملل لو جاز شراؤه منه على اللضاربة عتق ولا عكنه يعه فل يكن هذا من جملة مأنناولهالامر 
كالو قال اشتر لي جارية أطؤها فاشترى أخت امو كلمن الرضاع أو جارية مجوسية لإتلزم 
الآ مر لهذا واذالم بنذ شراؤه على رب المال صار مشتريا لنفسه وقد تقد عنبا مرك مال 
امضاربة فيخير رب المال بين أن يسترد المفبوض من البائع وبرجم المشارب علي البائع عثله 
وبين أن يضمن الغارب مثل ذلك لاه قفى بالغاربة دنا عليه ولو كان اشترى دن 
تنبية وافييقة الك درهم أو أقل جازعل الضاربة وهو عيد لاءه لاعلك الفارناقا منةه 
ولا ربعم فيسه فهو متمكن من ببعه فاذا زادت قبمته على ' 'لف عتق ويسىى فى رأس امال 
وحصة رب الال من الربح لاءه لما ظهر فى تيمته فضل على رأس الملل ملك المغارب نصيبه ا 
أأمن الفضل فيمتق ذلك الزء عليه لانه ملك جز من روترد ع ع الفارياف رب || 
المال لا به لاصنع للمضارب فىهده الزيادة بل عتق حك وعل ا! لسعاءة فى را ان لان وحصة || 
رب المال من الربح لتتميم العتق ق لانه احتس ذلك القدر عنده من ملك رب | المأل فمله ” ن أ 
| بس له فى ذلك ولو كانت قيمته بوم اشتراه أ كثر م من ألفدرهم كآن ».شتريا لنفسه لابه 
| اشترى للمشاربة مالا مكته ببعه فانه يعتق منه تدر تصيبه من الر بح ”ما نفذشراؤه على ظ 
الخاربة فليدا كان مشتريا لنفسه فيعتق عليه وارب الال الخيارفى تضمين مال المغاريةا 55 
شاء ما نا ولو كان اشترى بالالفعبدا يساوي ألقى دره لايمرف له نسب قال المضارب 
ارب المال هذااءنك وقال ربالمال كذبت ذان الغلاء يمتق لان الضاربمالك مقدار ربع 
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منه خصته م ن الريح وقد أفر بفساه الرق فيه حين زعم أنهابن رب ألمال ف فيمتق لذلاك ويسجى 
| الغلام ف جع قيمته ينرمأ أرياما ثلانة ارباعبا أرب المأل وربعبا للمضارب.فان قيل كان شبن ىأن 
لا يق لان رس المال يزعم أن المضارب كاذب وأزالعيد ماوك لما على المطباربة 79 
| بزعم أنه مملوك له اشتراه لنفسه لانه ابن رب ألمال قانا نم ولكن العبد في الظاهى مشتر 
ظ على المضارية وباعتبار هذا الظاهى يكون المضارب مقرا فساد الرق فيه ورب 0 ظ 
أ نصحةاقرار المضارب فيه باعتبار نصيبه فيكون هذا عنزلة عبد مشترك بين انين أحدهمامقر 
عل صاحره بالعقفى نصيبهولو قالالمةارب ارب امال هذا انكو قال رب المالبل هذا انك 
| ول صدتث فبوملوك للمغارب أما اذا قال صدقت فقد تصادقا على أن المشارب اشتراه 
لنفسه لابه ابن رب المأل عنز ل مالو اشتري أبنه الممعروف وأما اذا ا هو انك فقد 
| تصادقا على أنه اشتراه لفسه لاه اذا كان فى قيمته فضلفالمضارب بصير مشتريا لنفسه سواء 
كان ابنه أوأءنرب امال ثم كان ربالمال شاهدا علي المضارب للعبدبالمتق والنسب وبشهادة 
ظ الفرد لا :نم الحجة فلبذا كان ملوكا للمشارب وعلي المغارب أن برقاواسن امال على رب 
الملل مخلاف الاول فبناك المغارب ددعي أنه اشتر تراه لنفسه وقد كذيه رب امال فى ذلك 
وكان العبد مشتر كا بينهما باعتبار الظاهى فلبذا بفسد الرق فيه باقرار المضارب ولو دفم 
الى رجل ألف درهم مضارة بالنصف فاشترى عبدا يساوى ألما فقال المضغارب أرب المال 
هو ابنك وكذيه رم الال فالعبد على حاله فى الضارية لان اله أرب لا عاك شيعا منهحين 
ظ 7 ا فضل على رأس امال فلا تفسد الرق فيه باة رأده ويبقي على حاله فى المدارءة 
ا فان ل ببعه حتى زاد فصار ساوى ألفى درهم عتق لافرار الضارب أنه ابن رب المال وأنه 
أقر يمالا محتمل الفسسخ فيصيركالجدد لاقراره لعدما ظبر الفضل فى قيمته فيفسداارق فيه 
لذلك ودسعىف قيمته ينهما أرباعا لانه فى ممنى الشاهد على ربالمال بالءتق أو فساد الرق 
| فيه كان حكما عند ظبور الفضل فيه فلا وجب اأغمان على المغارب ولا يسقط به حقه | 
| عن ثنى" من نصيبه من السعابة دلبدا بسعى فى قيمته بينبما ارباعأ واو قال ربالمأل صدقت 
ولافغل فيه على رأس المال فالغلا للمضارب ويضمن رأس امال ارب المال لتصادقبها على أن 
المضارب اشترأهلنفسه ولو قالربالمال كذبت ولكنه ابنكفبو على المضاربة لال المضارب ١‏ 
بدعى أنه اشتراه لنفسه ورب امال ينكر ويزتم أنه اشتراه على المضار بة اذ لافضل فيه علي 
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رأس الال والمضارب يشسترى ابن نفسسه على المضاربة اذا لم يكن فيه فضل على رأس امال 
والظاهى شاهد ارب امال فيا ول انه اشتراه على المضاربة فانم ببعه حتى زادت قبمته 
فصار يساوى ألنى درهى استسعى فىقيمته بنبما ارباءا لان كلواحد مثهما فى معنى الشاهد | 
على صاحة بالمتق والمضارب زعم أيه ان ربالمال وأن ١‏ نصيه منه قد عق ورت امال يزعم 
أنه اان المغارب وأن نصمه منهقد ء: عتق وهذه الشبادةمنهما تفسدائرق فلا تسقط شا من 
السعابة عن العبسد حفيفة لحي فى جميع قيمته ينهما ارباعا ثلاثة أرباعر! أرب الال ورهعبا 
للمغارب ولو كان اشترى بألف عبدا بساوى ألفينقال رب الال للمشارب هذا ابنك 
وقال المضارب كذرت فاه يق ويسىى فى حص ةالمضارسمر: ن الرح حسما 'نة ولاسعاية عليه 
أرب امال لان رب امال ,تبأ م من السمابة يزعم أن المضارب اشترأه لنفسه وأنه عتق ق كله 
عليه وأنه ضامن له عثل رأس المال الا أنه لا يصدق فها بدعى من الغمان على المضارب فلا 
يسى المبد له فى ثىء لانه لا بدعى عليه السمايةوانما سعى للمشارب فى خسمائة لانه بدى 
سعاته وقول قد فسد الرق فيه بشبادة ربالمال على كاذبا ولم جب لي ضمان عليه وانماحقي 
فى استسعاء العبد فى نصبي فلبذا يستسهى لهفى خسمائة ولو كان اله ارب صدقه فى ذلك 
بدت نسيه منه ل:صادقيما عليه ويكون حرا علىالمضاربلانه صار مشتربا أباه لنفسه باءتبار 
لفغ على رأسالمالفىقيمته ويكون ضامئارب الل رأس ماله ولو قال ربالالالمغارب 
هو ابنك وقالالك ارب بل هو ابنكفو ملوك المضارب وضمن له رأس ماله لامبما تصادقا 
أن المضارب اشتراه لنفسه فانه انكان ان ربامال يما ادعاهالمضاربفقد اشتراه المشارب 
| لنفسه ولو كان ابن المضارب م زعم رب المال ذقّد اشتراه لنفسه بأعتبار الفضل فيه فايذأ 
|أضمن رب امال رأس ماله فيه وهو مماوك للمضارب لانه أقر بحر ته بأقراره بنسبه أرب 
المال( ألا ثرى )أذربامالاو صدقه فى ذلك شت اسبه منه ولم يعتق فرب المالشهد عليه 
| بالمتق فى ملكه ويشهادته لا ثم المجة ول وكان اشترى مها عبدا يساوى ألفا ققال رب المال 
للمغارب هوابنك وقالالمضارب كذبت فالعبد على المغاربة محاله للانه وان كان هو ابن 
الغارب فد صارمشتريا له على المضاربة اذلا فضل فيه على رأس المال وام بتى اقرار رب 
المال بنسيه للمضارب وقد كذيه فى ذلك ٠‏ بت النسس منه فان زادت قيمته حتى صارت 
درهم عتق ويسى فى فيمته يدنهما أرباءا لان رب مال أقر با لا يحتدل الفس فيصير 


احرج جع حو شاي امسط واو - .سيم لعا ويل تناس لسسين 
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كا جد لاقر أر ه لعد مازادت قيمتةو قد صار اأر لع منه مملوكا للمضار فق( عمرب المال أن 
الرقفيه قد فسد عللك المشارب حرأ منه فلهذا عتق ونس فى قيمته ينهمأ ارباعا وان كان 
المشارب صدقه ولا فضل ف الغلام فهو ابنه مماوك له فى المضارية عنزلة ما لواه_يرى ابنه 
الممروف ولا فضل فيه عل رأس المال فان لم ببعه <تى بلغت قيمته الى درهم ءتق وسى 
في ثلاثة ارباع قيمته ارب امال لان الريم منه صار مملوكا للمضارب فيتق عليه لثبوت أسبه 
منه ولكن هذا المتق حصل منه حكما لظبور الزيادة من غير صئع لامضارب فيه فلا يكون 
ضامنا أرب المال شيئا ولكن العبد يسني حصة رب الال باعتبار رأس المأل وحصته من 
الرنح وذلك ثلاثة أرباعه ولو كان اشترى عبدا يساوي ألفين فقال المضارب هو ابي وقال ) 
رب الال كذبت بدت نسبه من المضارب لانه مالك له بعد مقدار حصته من الر يم وذلك | 
يك (صحة دعواه النسس فيه ثم هذه دعوى تحر بر لان أصل العلوق به ما كان في ملكه 
فيكون عاز .لة الاعتاق ولو أعتقه مارب ء تق تصيبه ورب المال ق لسو لاد ان كان 
المضارب موسرا بين الاعتاق والاسةسماء والتضمينوانكان معسرا فله الخيار بين الاعتاق 
والاستسعاء والولاء ينما ارباءا لان ثلاثة ارباعه عتدّت عل ربالمالحين أعتقه أو استسماه 
وربعه عتق من جهة الضارب واو كان رب الأل صدقه فى ذلك عتق على الضارب ويضءن 
المضاربر | المال لا-هما نصادقا علي أن الضارب اشيراه انفسه وان ل لصدقه ولكنه ادي 
ثبوته بعدذلك فهوانن المضارب يمت قعليه ويضمن رأس المال لانهما نصادقا على أن الضارب 
اشيراه لتفسهفانهان كان ابن رب المال م زم فقّد اشيراه المضارب لنفسه وان كان ابن المغ.ارس 
فكذلاك واذا كان مشتريا لنفسه ترجحت ددواه بالسيق وبالملاك فيعتق عليه ولضمن زات 
الملل ولوكان اشترى عبدا يساوي ألفا فال الضارب هوابي وكذيه رب الال ل ثبت أسبه 
وهوعل حاله فى المضارية لابه مشتر له على المضارية عنزلة ابنه المعروف ولا ملك له فيه لتتصح 
دعوأهناءت.ا بآره مع تكذيت رب المال فلم ذال شت نسبه منه فاصارت قيمته ألفين عق رلعه 
ونبت لسبه من العبار بلان نقلهو ر الفضل صارهو ما! كالرنعهوهو كالهدد لدعو ى النسب 
لان النسسب لاحتمل الفسخ لعك نبو له فيثيت لسيه منهويسعى فىثلاثةأر باع فيمته لرب الما 

ولا دهان على المضارب فيه لان المتق حصل حكما بظهور الفضل فى قيمته من غير صنع 


للمضارب فيه ولو كان صدقه رب مأل وقيمته ألف * بت اناا المضارية لابه 








ين 
رلوك ارب الال وقد أقر نسبه للمضارب فكيت لسيه مئه وهو عل المضارية عرز لة انه ْ 
اللمروففان صارت قيمتهأ لفين عتق رلمه لان الضاربصار مالكا رلمه وهو نابت النسب 
مله وإسعى فى ثلاية أرباع قيمته أرب الال ولو زادت قيمته حتي صارت ألفين قبل دعرى 
مارب ثم ادعي انه ابنه وكذيه رب امال نت لسبهمنه لانه مالك أريعه حين أدعى لبه 
ويكون هذا منزلة اعتاق رمه فيخير رب امال ببنأن يضمن المضاربثلاثة أرباع قيمتهوبين 
الاستسعاء والاعتاق ان كانموسرا واذا ضمنالمضارب]م برجم الضارب مما على الغلاملا نه 
ملك بالغمان ثلاثة أرباعه فسّقعليه لبت نسبهمتهواذا اختار الاستسعاء أو الاءتاق فارب 
الملل ثلامة أرباع ولاثه لان ثلاثة ارباعه عنقت من قبله ولو كان رب الملل صمدقه فلا ذمان 
له على الضارب وله أن يستسعى الغلام أو يمتقهلامهما تصادقا علىانه عتق عى المضارب رمه 
حكنا عند ظهور الفضل فيه فبو عمزلة ان معروف له وأو زد قلمته عرأان فال امضارب 
هو ابى وقال رب امال كذبت ولكنه ابنى فهو ابن رب المأل حر من ماله لانه فى الظاهر 
مشترى على الضارية وهو مملوك ارب امال كله قتصحدءو اه لمصادفته ملكهويمّق من ماه | 
ولا ضهان على المضارب فيه لاذرب امال بدي عليه أنه ضامن رأس ماهمشترى الابن لنفسه 
ولا يصدق فيذلك الا حجةوان بدءه واحد مهما حتى صارت قبمنه ألفين فتال'لضارب ظ 
هو انى وقالربامالكذبت ولكنه اببى فبو أن المضارب لانه حين ادعى نسبه كان مالعا 


ظ 
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ب مكمه ويه وساي عدن عه باضي سج ويه سبوب باه امهب سه مسي سسب ون سانسن حو لطبو عه عسوا و بيسن نس ع م و مجم الك صمر عسي س جيم د وجيوج بصب سمس عا - 





أنسيه مئه وقد عق منعا جيعا والولاء ينعا 1 اع ولا ضهان على واحد متها لصاحره لآن ' 
رب امال مدعى أنه لاسماءة له على ابد وانه حر كله باقرار الضار ب وان حدّه بي تضمين 
اللضار بار 9 ماله وهو عر مصدق ف التضمين الا بده و لكن ص و أح_د منيمأ لصير ) 


كالمعتق لخصتةه منه أما الضار لس وار ا شكال قسة ورب الملل بذعو أه النسب لصير 6 


ا 


انصببه لان منادمى نسب مملوكهوهو معروف النسيمن الغير يكون ذلك عازلة الاعتاق , 
منه فلبذا كان الولاء ينهما ارباعاولو كان العبد يساوى ألفين بوم اشتراه وتمد ثمنه ففالرب أ 
امال هو ابى وكذ ه المضارب بدت نسه من رب الال وعتق ”لاثلة ار اع العيد بدعو اه أيآه ظ 
والضارببالخبار في الردمكم وصفنا فى رب الاللاذرب امال صار عنزلة التق #فاندعوى " 
التتحربر كالاعتاق ولو يكدبه الضارب ولكن صدقهفالغلام ان اربامال وعد للمضارب ظ 
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ويضمن الضارب رأسمال رب الال لاما تصادقا علي أن المضارب اشتراه لنفسه ف كون 
عبدأ له ولكن تقيدمنهمن مالالمضارية فيصير ضامنا أرب امال ولو يصدقه اللضارب ولكنه 
قال كذبت بل هوابنىفرو ان المضار بحر منماله لامهما تصادقا ان المضارب اشتراهلنفسه 
| وقد ادع نسبه فبوحر منماله ويضمن رأس الال لرب امال ولو كانيساوى ألما فقال رب 
امال هو ابنىو؟ ذه المضارب فبو انحر من ماله لانه مالك يمه فالظاهر وقد أقر ينسيه أ 
ولوصدقه|انارب كانان رب امال وهو عبد للمضارب لانهما نصادةأن الضارب اشتراه 
لنفس-ه وقد أثكر سمه أرب المال فثدت نسبه منه ويكون عيدا للمضارب وهو ضاءن راع | 
المال أرب امال ولو نصدقه المضارب ولكنه قل كذدت ولكنه أ 2 فهو انرب الال حر 
من قله لابه هو امالك له فى الظاه وقد ادعى نسيه فت أسيه منه ويعتق عليه ولا طمان 
أ على واحد لصاحبه لان الضاربما كان علكمنه شياً فلا يضمن ربالمال لدشياً من قيمته ولو أ 
0 ذلك حى صارت قيمته ال درهم فال رب الما لهو ابى وقال | امضارب كذبت 
بدت نسية مئه وعتق ثلاله أرباعه لاقراره لأسبه واللضارب بالليار فى اربع لاه مالك ) 
|| حصته من أأر لسعم ورب الال صار كاأءتق فيتخير المضارب ف نصيبه 6 «ناولوصدقه المضارب 
| عاقال فبو ابن ربالمال وهو عبد للمضارب اتصادةماعلىان المضارب اشتراه انفسهويكون 
ضامنا أرب امال زان ماله ولول إصدته رب الملل ولكنه قال كذيت بل هو أبني ال لغلام || 
ان رب امال لاه سيق بالدعوى ؤت لسبه منه وعتق ثلاثة أر بأءه من قله 6 ليارب 





| ادعى نسبه وهو ثابت النسب من رب امال فلا بت نسبه منه ولكنه صار كالممتق لنصيبه | 
فلا صما لو جود ممهمأ عل صاحيه وو كن و لاؤه همأ أر اعأ 


اصح ص سيوس بيسح ع0 





0-6 باب ضياع مال ضار 0 قبل اشر أء أو لعده لهم 





(قآل رجه لله ) واذا دفم اأرحل الى اجل ألف درم مضارية بالنصف فاشترى مها 

شي م نات الااف تل أن تقدها امضارب البائع فان الارب برجم عثلبا على رب | 

المال لان رأس الما لكان أمانة فى دده عدالشراء م قبله فبلك من مال رب امال ولم بطل 

الشراء ملاك الالف والمضارب 0 أرب الال فى هذا الشراء فيرجع عليه عالطحقه من 
المبدة فلبذا برحم بالف أخر ى علي رب امال فيدفمبا الى البائم فان قبضبا من رب امال فل 
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ع الى الم حتى ضاع رجم عثلها أيضا وكذلك كل ما ضاع و أن ده 
البائم كآن مأشبضه من رب الال يكون | أمانة فى بد اللضارب (آلا ترى ) أن عند حصول 
الربح محصل جم رأس المال وهو ما قبضه فى المرات كلها ورأس الماليكون أمانة فى بد 
المغارب فلبذا برجع مرة بعد أخرى حتى يصل المن الى البائم مخلاف الوكيل فانه اذا 
رجم بالمن على الوكل مرة بعد البييع لم برجع مرة أخرى لان بالشراء يجب الثمن للبائع على 
الوكيل ولو كيل على الموكل فيصير الوكيل بالقبض من الوكل مقتضيا دن نفسه فيكون 
القبوض مضمونا عليه وهنا قبض المضارب لا يكون اقتضاء لدبن وجب له كيف يكون 
كذلك والمقبوض رأس مال المضارية وهو في قبض رأس مال المضارءة عامل ارب المال 
وار دف الى رجل ألف درهم مضاربةبالنصف فاشتري مها عبدا يساوى ألفين فبضه وباعه 
بالفين م اشترى بالالفين جارية وم نقد الالفين حتى ضاعا فان المضارب برجع على رب 
المال الك وجسماثة ولغرم من ماله خمسمائة لان المغارب فى ثراء عراء ولع الجارية عأمل 
لنفسه باعتبار حصته من اي انوع وي < 
وفى شراء ثلائة ارياعها كان عاملا ارب المال ل فيوجع عليه بالعبدة فى ذلك القسدر فاذا دف | 
الا فين الى البائم وقبض المارية فباعبا مخمسة الافدر هم فله ردم ما وهو حصة ما اشترى 
لنفسه ونقد الثمن من ماله وثلاثة ارباع تنبا من مال اله رخذ من رب المالراس ماله 
'لفين وجسمائة لانه غرم ذلك مرتين وقد بيذا ان جيم مأ اح المشار من امال يكون ا 
رأس مله والريح لا يظهر الا بعد وصول رأس آثال اميرب المال ماع يا ظ 
كن الماقى رمحا على الشرط ولو دفم أليه ألندرهم مضارية بالنصف فطاءت قبل امف 

مب شا فمّد بطلت المضارية لفوات محلبا مخلافماادا ضاعت بعد الشراء مها لان - ا 3 
بالشراء تحول الى المشترى فهلاك الالف بمد ذلك لابفوت ل المضارية واذاشترى بإلالف | 
جارنه فضاءت الالف دقال رب امل ضاعت قيل أن التاكرى مهأ وقال ل المضار ب اعد ماشئريت 2 ٍْ 
ها فالقول قول رب امال لان المضارب ندىى لنفسه حق الرجوع على رب الال بالنفىذمته | 
ورب امال شكر ذلك . فان قبل هلاك ذلك المال عارض ورب امال بدعى فيه سبق تاريخ | 
والمضاربنكره . قلنا هذا متعارض فالمضارب بدعى سبق التاريخق شراء الخاريةعلى هلاك , 
الملل ورب المال شكره فمنه التعارض كان الترجبح فما قلنا لانكون هلاك الال الا به ظ 


سس 
/ للو اع مسوط . الثاني وااعشير ونب ُ 
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على أقرب الاوقات نوع من الظهى وبالظاهى برفم الاستحقاق ولا ثبت الاستحماق 
وحاجة الضارب الى استحمّاق الرجوع علي رب المال فان أقام ربالمال البينة المباضاعت قبل 
انيشترى بها وأقام المضارب البينة آنه اشعرى بها قبل أن يضيع فالبينة بينة اللضارب لانه 
ت الاستحقاق لنفسه بينة ورب المل بننى ذلك ولول يلاك الالف وم بتقدها فى : كن 
ل اشعرى مبأجارية أخرىعل الضاربة وقال' ' يعبأ فأقد الم.. ن الاولفاعااشترى 
الجارية الاخيرةلنفسه ولا نكون من المضاربة لان مافى دده من امال مستحق فى تمن الخارربة 
الاولى فمّد اشترى الاخرى ولدس فى بده من مال المضار بة ثبى" من عنبا فلو فد شراؤه 
ظ لي المضاربة كان هذا استدانة منه على الضاربة والمضارب عطاق المغاربة لا علكالاستدانة 
ولو اشترى بالخارة الت قبض جاربة أخرى جاز وكانت على المضاربة 1 ينا أن حك المغاربة 
| حول بالشراء من الالف الى المارية فاعا أضاف المقدالئبى الى مالا مضاربة والمصارب م 
لاريم والشراء بالنقد علكذلك بالعرض فلهدا كان تالاخر ىعلى المضار ب ألا رى) أن 
ممما لا بصير دنا على المضارب فى هذا الفصل وفى الفصل الاو ل : عن اللاريةالاخرى دين 
ظ على المضارية هاو هد شراؤه على المضاربة لصار عليه دن ألما درهم فى تمن المشترى للمضارية 
| 507 مال المشارة لف ترهم فكابه اشترى جار به 3 أو ا بالالمين اتداء ولو دفع 
ئ | اليه أت درهم مكار ١‏ به ذا؛.» ترى جارية بالف درهم و م شل مده الااف وقالأردت يدل 
لغ اربة هالقول قوله لان الأخوذ ذ عليه الشراء للمغ ارية لا اماة المدّد الى أاف المضاربة 
| فاالتقود لانتمين فى المقود بالتعيين واذا لم مين الاافل ببق ف التعيين هالدة فيكت بينته 
أ للمضارية م فىحق الوكيل وما فيضميره لا يعرف الا هن جهتهفيقبل قوله فيه ولواشتراها 
) بالف درهم نسيئة سنة بريد مها الضارية جاز على المضارءة أيضًا لان فى دده من المال مثل م 
| اشترىهوالشر أء بالسيئه وبالهد من صبايم التجارفيملك المضارب النوعين ججيا عطاق العقد 
عان قبضبا فاشترى عاقيا فهو عل المضارية لان ح؟ المضاريه كول الى الجارية اللشثرأةفاعا 
ا اضاف الشراء الثابى الى مال الضارية ولو اشر بالجارية ولكنه اشترى بالالفالتى ف دده 
١‏ كان مشتريا لنفسه انم المضاربة يحولالى المارية المشتراة فليا أمْ فى الشراء الثانى الى 
| ألف الضاربة فد أضاهه الى غير حل المضاربة ذكان مشتريا لنفسه ولان الااف صارت 
| مستحقة عليه فى تمن الخارية الاولى عند حل الاجل فلو صار مشتريا الاخرى على المضارية 
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لجان ذلاك منه أستدانة واذا اشبُوى بالف المضارية حنطة 7 غيرهأ ماشرى ئ فيدهعبداا 






يالف درهم وهو بريد أن بسع لعض مأفى , بذه وبنقد الالت وق بده وفاء بألالف وفضلن 
فهو مشير لنفسه لان الذى فى بده غير مأ 35 نه يمنى أن حم اللضارية حول الى المنطة 
وهى دعي فى المقد بالتعبينفاذا اشعرى بالدراهم فد اشترى بغير مال الضاربة فكان مشاريا 
لنفسه أذ لوجاز شر اؤٌه بالدر اهم لى المضارية كان فى معنى الاستداءة منه ولو اشترى بالالف 
حنطة ثم اشدرى جاررة بكر حنطةوسط نسبثةشهر وهو بربدأن يكونطل المضاربةوفى بده 
حنطة مثل ما اشترى به وأ كثر ههذا جائز على المضاربة لانه اشترى مجنس ماف بده من 
مال المصاربة وله فى ترك الاضافة الى المين غرض صم وهو بو تالاجلف تمن المشترى 
لان العينلاتميل الاجل ولافرقفى حقرب امال بين أن يشترى تلك الممطة بعينها وبين 
أن يشترى عثلبا من حنطة وسط ( ألا ترى ) انه عند حلول الاجل بلك أنغاء القن بير 
ما فى بده من مال المضارية هلبذا نفذ شراؤه على المضارة واذا كانت المضاربة ألف درهم 
داسترى عليراجارية مخمسين ددنارا وقيضها وصرف الدراهم فقدها البائم «القياس فيه أن 
كون مشتريا لنفسه وهو تقول زفر رحمه الله ولكن استحسنعلاؤنا الثلاثة رجهم الله وقالوا ظ 
عو مشتر للمضاربة وكذلك لو كانت المضاربة دنائير فاك ترىعليبا بدراهم مصرفبا وقد , 
١‏ الدراهم وجه القياسفالنصاين أه اثتري مجنس آخر غير مافى بده من مال المضاربة لان 
| الدراهم والددائيرجنسان حمّيقةوحكما ولحذا لاحرم التفاضل يدهما فكان هذا ععرلة مالو 
| اشترى بالمنطة والمال في مدهدراهم أو دتانير ( ألا ثرى ) ابه لا علك ابشاء ان من مال , ظ 
| المضاربة الا بالميادلة أو رضا ألبا؟ لم نه كاف المكبل والموزون ووحه الاستحسان” ن الدرا راهم, 
| والديانيرجاسازصورة و 0 جئنس واحد مءتى وممّصودا لان المنى المطلوب مهما أنبة | | 
| والمتصود هوالرواج والنفاق وها فىذلك كثبي' واحد وكدلكفى حي .ضاربة ها كشى" 1 
أ واحد تصعالمخ أربة مبمائخلافسائر الاموال فان الشراء مها يكون ذراء محضا د 
| المغترى وسرعله اذ مايلزمه من أأحد النوعين فىذمته بالا . خر الذى فى بده لا دالا نسان | 
فى مصارفةأحدهها بالا خر لامحتاج الى مؤنة كثيرة فهي عنزلة ما لوكانت المت اربة دراهم , 
| ةله فلو فى الصرف فاء ترى المضارب بالف درهم غلة البلد جارية وصرف الدراهم , 
الدناثير > مصرفر] بدراهمغلة البلد وأعطاها السائم فذلك جاءيز استحسانا ورفر ره اللةنحالف ظ 














ففلكة 
| فى هذا الفصل أيضا ولكن من عادة تمد رحمه الله الاستشباد بالختاف على المختلف لابيضاح 
الكلام وكذلك لو دفم الى رجحل أاف دنار مغبارية فاك ترى خمسين ددئارا منبا جارية 
وقبضباتم اشترى يها ودراهم أو فلوس طاما / با كله خان ذلك من المضارية ولا فرق بين 
أن يشتري طماما بالدنائير أو بالدراهم أو بالفاوس مخلاف مااذا اشترى بثيء آلغر وهذا 
فى الفلوس بناء على الرواية التى قلنا ان المضاربة بالفاوس يصح وهو كالنقود فى الصلاحية / 
لرأس مال المضاربةولو كان الذى فى ده من المضاربة سوىهذه الثلاثةالاصناف ماشتر 

عليبا بدراهم أو دناير أو فلوس أو صنف آخر غير مافىدده كان مشتريا لنفسهلانهلامجافسة 





بين ما في دده من مال المضاربة وبين ما اشترى هه فى الصورة والمءنى المقصود فلبدا كان 
مشتريا الفسه واذا دفم الر جل الى الرجل أاف درهم مضاربة بالنصف فاشترى مها جاربة 
نساوى أ لفين فقضما 5 سهد الدوأ هم حتى باع الجارية الف درهم وقبض الا لفين " 3 هلكت 
| الدراهم قبل أن ينقد لمن وهلكت الجاربة مع مافى بده معا قيبى رب المال أن يؤدى ألنا 
أخرى مكان الالف الاولى التى اشترى بها المارية فيدفمها المضارب الى الذىباعه الجارية 
| ويغرم رب الال أيضا لما وخحسمائة فيدفسبا الى المضارب فيؤديبا المضارب مع خسمائة من 
مله الي مشترى المارية لان الالف الاولى كانت أمانة فى بد المضاربةد هلكت وكان 
| الغاربف شراء الحارية عامسلا أرب المالفير جع علية 5 أخن ى ليؤدى منها تمنها بدحين 
اع الجارية وقنض ها كان هو ي,ل.ة ارناعبا عاملا لرب امال وكان فى الروع عاملا لنفسه 
| وهو متهدار حصته من الر بح وببلاك الجار قبل التسلم أ فسخ البيع فحت عليه رد القنوض 
| من المن وقد هلكت فى بده فيرجم على رب امال مقّدار ما كان عمله فيه ارب امال وذلك 
| ألف وخسمائة ويغرممنمالنفسهمقدار ما كان عمله فيه لنفسه وذلك خجسماثة فان هلكت 
| لدراهم الاولىأولا نمهلكت الدراهم المقروضة والجارءة بمدذلك فالثلاثة الا لاف كلا على | 
[ رب المال لان الدراهم الا ولى حين هلكت أستوجب المضارب الرجوع عثلها على رب امال أ 
| وكان ذالك دينا لمق المضارب ورصير راس مال رب امال به ألفى درهم (الاترى)اءهان | 
ستو من رب الال ألفا أخرى ثم تصرف فى تمن الجارية وربح صل وأس ماله ألنا | 
درهم أولا فيتبين انه لارح فماتى بده وأبه ف بسع جع الجارية وقبض اله عامل ارب | 
مال فيرجم عليه بالعبدة فى جيعه © بوضحه ان ألما من الالفين المقبوضة وجبدفها الى بائم || 
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الجارية والالف اللاخرى مشغو ل برأس لال فظير أنه لاريح فها والضارب اما إغرم من 
ماله شا باعتبارحصته من اريم ولوهلكت اللارية أولا ثم هلك مال الاول والا خر معا 
فعلى رب المال لفان وهسما نه وعلل العبارب جسمائة وهذا وهلاك المال كلدمعا سواء لان ١‏ 
جلاك الجارية لابزداد رأسمالالمضارية ولا يلحق المضارب دبن لاخرج الضارب من أن أ 
يكون عاملا لنفسه فى قبض رسع كن الجارءة وكدلكان هلكت اللارية أولا مهلك المال 
الآ نخر ثم هلك امال الاولفهذا وما لو هلك امالان بسد هلاك المارية مما سواء لاستواء 
الفصلين فى المنى واذا كانت امضارية ألف درهم فاشترى علا جارية خسمائة وكر حنطة 
وسط قفبض الجارءة وهلكت الدراهم عند الضارب فالمضارب مشتر لاجارية لنفسه وعليه | 
ظ كنها لابه لسن ف دده جنس ما استرى من مال الضارءة صورة ولا معنى فيكون شراؤه 
للمضارية استداءة عاما وهو لاعلك ذَدِت ولا ضهان عليه فى المضاريه لابه اشترى الخارربة 

ظ لئفسه عن فى ذمته وهذا التصم فمنه لاعس مال المضارية وهو اغا يصير عخالما ضامنا اذا | 
صرف فى مال المضار يةعلى خلاف ماص بدفاذا لم : عس 'نصرفه مل الضارية لايكوزضامنا ‏ 
ولوكن اشتراها #مسيندنارا مبضباولم ينقد المْن حتى ضاعت الدراهم رجععلى رب امال 
خمسيندنارا | ستحسانا لما دناأنالجانسة بينمااشتر ى نه وبينمافى يدهم نمال امضاربةموجود 























| معتى فصار مشتريا للمضدررة وقد هلكت الدراهم فى ٠‏ دده نصفة الامانة فيرجم على رب 
[ .ال عا .شترى به الخارية وذلك +سوذ دنار يمطها الع الجارية فاذا بأعبا بعد ذلك كلانه 
| آلاف أو قل أوأ كثر استوفى ربالال رأس مله ألف درهموخسين دبنارا والباق دمح | 
| نا وكد لكلو كن رأسالال تدا نت الال فاشترىالجارية بألف غلة ولو دقع الي رجل أ 
اف درهممضار, به باانصف فاشترى مها جارية نساوى ألفا فقبض الجارية ول بنقد الدراهم ١‏ 
تِى باعبا بالفين تقبضهما وم يدفم الجارية حتى اشترى بالالفين جازربه ة نساوى ألفين فقبضبا 
ولم يدفم الدراهم فبلكت الدراهمكلبا و والجارشان جيما على المضارب أنيؤدى اليم خجسة ‏ 
الاف الى بع الجارية الاولى نر لف هرهم وبره على مشترى أل حار الاولى ما قيض 
7 نبا وذلك ألنا دره بالفساح الييع فيها ؛ بالملاك بادلا لبارة افا الي | 
درهم عنم ا لاه حىن قيضبا دخات فى مماه وشرر عايه جميع . من يضام برجم علدب | ظ 
المل من هذه اجاة الايد قثن ةالول وف وسمائة ثما قبضص 
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من ثن الجاربة الاوى بعد يما انه فى قبض الالفين كان عاملا أرب امال فى ثلاثة ارياعها 
وذلك ألف وخسمائة وفى اردع كان عأملا لنفسسه حبار حم من ارمح وكدلك ى 
شراء الحارية الثانية وقبضبا كان عاملا ارب المأل فى ثلاثة ارباعبا وذلك ألف وجسمائه 
وفى الرئع كان عاملا لتفسه تاعتبار حصته من الرم فلبذا يغرم ألفا من ماله وبرجم على 
رامال بارمة آلاف ولو هلكت الالف الاولى ثم هلك مايق مما يرجم مجميع الجسة 
لاف على رب لمال لان هلاك الالف الاولى للق المضاربة دين مدر ألف وصار رأس 
مال المضاربة ألفى درهم للطريمين اللدين مناهما فتبين أنه فى فخ كيم الجارية وقيض تنبا 
كازعاءلا ارب المال وكذلك فى شر اء الجارية الثانية فلبذا برجع بالكل على رب امال ولو 
هلكت الحارية الاخيرة أولا م هلك ما بق معا رجع على رب امال باربمة 1 لاف درهم 
لان لاك الجارية الاخيرة لاباحق مال المضارية دين هلا مخرج المضارب من أن يكور 
| عاملا لنفسه فى الرديع و دم وكدلك لو هلكت الجاربة الاولى أولا أو هلكت الالفان أولاتم 
ممتي فبدأ وما لو هلك الكل معاق المعنىسواء ولو دفم اليه الالف مضارية بالنصف 
شترى مبا جارية تساوى ألنا وقضشا و سد اهن * م اشترى بالحارية عيدا ساوى ألفين 
وقبعبه و يدفم اجارية " 3 اشترى بالعيد كايا إساوى ثلاث ١‏ “لان ا وقيضه 
| وم يدفم المبد فبلكت هذه الاشياءكلبا ورأس مال الاول مما فى اللارب سستة 1 لاف 
1 درهم ألف عن الجار رية الاولى وألفان قيمة العبد لاءه اشستراه بالحارية وقد فسخ سيم البسع 
لاك الجارية قبل النسلم ولعدرعليه رد العيد ملا لله ف ده فعليه رد قسمته والثلاثيه 1 لاف | 
قيمة الحراب لانه اشترى الجراب بالعيد وام م هلاك العيد قيل النس سيم ولعدر | 
عليه رد الجراب ببلا كه فى بده فيغرم قيمته ثلاليه 1 لاف درهم وبرجع عل رب الال من | 
ذلك بارلعة !7 الاف وخمسمائة لانه فى شراءالعيد كان عأملا (رب المال فى ثلاثة أرباعه وذلك 
لفك وخسماثة وف الرلع كان عاملا لنفسهبأعشار حصته من الر بحفيرجع عليه ألف وسمانة ظ 
من قيمة العيد الاول وف شراء الجر أب كآن ءاملا لنفسه فى الثاث لان التلرع فشكو له 
رأس امال والثثان رح ينها نصنين فكان عاملا لنفسه فى ششراء الجراب فى الثلث اس 
مااستقر على المضارب ردم قيمة العبد وثلث قيمة الجراب وذلك ألف وححسمالة فيرجم على 
رب الال اه ولد هلك رأس الما 3 هلك ماسواه معا رجع المذارب على 


قسم ستس وم سبل ويد سوونجب بجع 
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رب امال مخمسة لاف وخسمائة لانه حين هلاك رأس الال أولا ققد لق مال المضارية 
دين ألف درهم وصاو رأس الال ألفين فبو فى شراء جيم العيد ءامل لرب امال وأما فى 
شراء الجراب فبو عامل لنفسه فى السدس باعتبار حصته من الريم وفما سوى ذلك عامل 
أر دب الوم بن ماله دنه بن العرات وغر يال وريم عاسوى ذلك علي رب 
المال امال ولو هلك الجراب أولا نم هلادمابتي مما رجع على رب امال بأردمة ا لاف وغسمالة 
لانه لملاك الجراب لايلحق مال المضاربة دين بوجب زيادة فى رأس امال وكذلك لوهلت ظ 
العبد ألا م هلك ما بق رجم علورب | الال بأرلمة آلاف وسيعائة وخسين لان الحارية 
لوها كت أولا اتفسخ الب فى العبد ووجب على المضازبقيمة العيد 9 اليد حين 
بأعهبالحراب وقيمة العيد ألما درهم فلا وحدت عليه قبمته كأن فى العيمة فضل لف درهم على | 
وان المال فدلك 2 عا فعليه غر م حصته من ذلكوهو حسمائةوذلك راعه قعد استوجب 
الرجوع على رب | المال ألف وخسمانة من قيمة العبد وبالاالف الاولى ثم كان مشتريا ردم ' ظ 
ا ا 2 الييع فيه وذلك سبعائة وححسون لفاصل ما 
ظ عليه من الغرم فى ماله ألف ومانتان وخمسون وعلى رب المالثثلابة 0000 3 

أرأس ماله فى المراب ألفان وخجسمامة وقيمته ثلاثة ارباع الجر اب دون رأس ماله فظهر أ 
| لا ربح فيمافلبذا رجع عليه نثلاثة أرباع قبمة المراب وذلك ألفان وماثنان و+#سون مم 
ظ الالفين والسمامة فيكون جملة ذلك أراءة اك وسبعائة وخحسين ( ألاترى) ألهلوم 
ظ علات غير الارية وغرما قيمة العبد ارباعا ' ماع الجراب ثلاثة آلاف درهم أخذ 0 
|أرنعبا نفسه واحتاج رب لال الى ا لالينوغسيائة م قية فى الوئرة ولا وده وأغذ 
٠‏ ا وجذا نين أنه لا ربحه فالجر ا بولواث شترىبالااف حاربه تساوي اما فقبضها ' 
ظ م اشترى بالجاربة جاربتون تساوي كل واحدة مهما ألما فتبضْهما 0 د ابواري / 
ظ ورأس الال الاول معا فطل المغارب : كن الجارية الاولى الب درهم ولفان : قيمة الداررتين ' 
| ان البيع قد افسخ فيهما هلاك الجارية قبل التساموق- تمفر عليه ر 5 فبردقيمتها ورجم | 
مجميع ذلك على ربالمال لان كل واحدةمن الجاريتين كانت مشذولة رأسامال اذا فضل | 
فى قيمة كل واحدة منبما على رأسالمال وقد بينا اله تمتبر كل واحدة منبما على حدة ولهدا , 
لو أعتق الضارب واحدة منبمالم ينفذ عتّه فكان هو عاملا ارب امال ف جبع كل وأحدة | 
مم 333333 “7 460[وةةة الال 
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مهما لاف مأ واد شترى بااحارية الاولىحاررة نساو يأ لفين وقبضها ا ت الجاران 
ورأس امال معأ فان على الضارب ثلائة آلاف درهم الف 1 ن الحارية الاولى وألفان قيمة 

ظ العارة ااثابه ورج عل رت امال ألفين وخسمائة لان فى قيمة الجارية الثانبة فضلا على 
رأس امال در الالففكان الضارب فى ربعا عاملا لنفسه فيغرمردع قسمتها من ماله وكذلك 
لو هلكت احدى الجارتين أو لا مهلك مأ لقي معا لان الحارية الاولى ان هلكت أولا 
فبلا كبا تقض البيع ول باحق رأس امال دين لا نالواجب رد الجارية الاولى وان هلكت 
الاخرى أولام تقض الي هلا كبا لان الضارب قابض لهاولو هلكت الالف الاولى 

أولا م هلك ماقي ممأ رجع بالثلاثة لاف كلا على ربالمال لان .بلاك الااف الاول لق 

ا المال دين ألف درهم نظبر أنه فى ششراء الحارية الثانية عامل أرب امال فى جميعبا اذ لا 
فضل فى يمتها على ان الالولودفم الورحل أاف درهم مغاربة بالنصف فاشترى ها 
عار يةتساوى ألفا وقيضبائم باعها ؛ أل درهم وقرض المن وم يدفم الجارية ّ لم اشترى بالالفين 
وبالااف الاولى وهىق لبه جارية نساوى أرلعة آلان وقبضبا م دفم رأس المال الاول 
اللوصاحب الجاريةالاولي ودفم الالفين الى الذى اشترى منه الجارية الاخيرة فان عليهغرم 
|ألت درهم من ماله إلذى اشترى منه الجارية الاخيرة لابه اشتراها منه نثلامة الافدره, 
ا | الفان متهافي المضار بهو هيا الالفان الآخر: تاوالت ميا على نفسه لا الالف الاو لى مستدقة 
ْ | عليه كن الخارية الاولى فشراؤه مها صىة اخرى كاون استداءة على اأنضارية وهو لا كلت 
دلك --0 مشتريا ثلث المارية الاخيرة لنفسه فعليه تنبا وثلثاها على الممشارة فان لم نمه 
اف الاولى حتى هلك وباع الجاربة الاخيرة زستة آللاف درهم كان لهمن تمنها الفا درهم 
أحمةة الذي كان اث شترى لنفسه ويكون أرة لاف درم عا على المضاربة يؤدى منما 
ظ | الف درهم الى الذى اشترى الاول منه ثم بأخذ رب اراس 5 الك دره من الياقق 
| دسايق وهو الفادرهم ريم بينبما على الشرط فان كان المضارب لم ينقد الالفين الاتين اشترى 
| مهما الجارية الاخيرة <تي ضاءت والس-ئلة حالما فأنه يؤدى ذلك وا من ثلثى الحاربه 
| الاخيرة ولا بق فيه رمح ,لان ثلث تمنها أريمة أآلااف وقد دقم ألما من ذلك , ل له الحارية 
الاولى وألفين الي باع الجاريةالا خيرة وألف يأخذه رب امال محساب رام ماه واو اقارئ 

[ وباع بالف المضارةحى صار في ذه ألفا درهم فاشترى 0 جارية وقبضها ٠‏ 3 بأعبا بأرمة 
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آلاف درهم أسيئة منه وقرمتها بوم باعبا ألف درهم أو أ كثر أو أقل فدفما الى إاشترى 
م هلكت الالفان الاوليان قبل أن ينقد امن بام الجارية الاولى فأنه برجم أأف وغسمائة | 
على رب امال فيؤدهبا ع غسمائة من ماله الى بام ااجارية لاه في شراء رلم الحارية كان 
أعاملا لنهسه باعتبار حصته من الرم في مال المضارية فاذا حرجت الاريمة آلاف كان 
امضارب ربمها من غير اأضاربة لانه لما استقر عليه ويم تمنها فد ظبر أنه كان مشتريا ردعبا 
لنفسه من غير المضاربة ويأخذ رب أمال من الثلاثة الارباع وس ماله الثفين وجسمائة لاانه 
غرم هذا القدار ىدفستين والباق ربح ينهما ولواشترى ,ألف الضاربة جارية قيمتهاأ"كثر 

]| من أاف درهم وتقد الدراهم ثمباعها يجارية تساوى الفا فتبضها ثم هلكت الجاريتان ججيما 
فى للضارب قيمة الجارية الاخيرة لانفساخ الييع فهياملاك مات ابيا قبل التسيم ويرجم يما أ 
على رب امال لانه لافضل فى قيمتها على رأس امال فكان هو فى شسرائها عاءلا ارب امال فى | 
الكل ولا ينظرالى الفضل فها اشترى به فىهذه الجارية لان الواجس عليه قبمة الجارية ولا | 
فضل فيبا ولو مل بالمضاربة حتى صارت الفى درهم 5 اشترى مها جارية قيمتها أفل من ألفين ظ 
| وقبضها فبك ذلك كله عنده ٠ما‏ فعلى ضار ب ألما درهم تمن الجارية لانه ثقرر عليه تقبضبا , 
أو هلا كبا بدهويرجم على ربالمال بثلاثةارباءبا لان الرلع من ذلك حصته من الرببح فيكون ؤ 
| عاملا لنفسه فى ذلك ولا بنظر الى قيمة الجارية هنالان المن هو الواجب دونتيمتهائفلاف 
الاول ولوحمل بالمضاربة حتى صارت أريمة "لاف ألفانمنها دبن والفان عينفى بدهفشترى | 
| مباتين الالفين جارية فلم تتبضها حتى هلكت الالفان فاه برجم نثلاثة ارباعها على رب لل 
الازذر ا الملفى هائين الا لفين لف درهم أل الدين والعين فى ممنى جنسين وقد وا أنه | 
| يعتبر ميم وأس امال فى كل جنس كانه ليس ممه غيره ( ألا ترى ) أن الدين لو توى كان | 
رأس امال كله فى الالفين فعر فنا أن ريحه فى الالنين بقدر الردم فمكان هو عأملا لتفسه فى 

| الثراءبريمما وارب :لال فى الشراء بثلائة ارباعها ويرجع على رب المال بالف وخسمالة واذا 

| أخذالجارية كان له ربعبامنغيراضاربة لانهأدى رنع تمنها من مالنفسه فان هلكت الجارية | 
| فى بده ثم خرج الدين بمد ذلك كان كله لرب المال لانه دون رأس امال فرأس ماله ألعان | 
ظ وسمائة ولا برجع المضارب فى هاتين الالفين بشىء لاه صار له رلع الجارية باعتبارماشد 
وقد ها كت الحارية فى بده فقدرالرلم منبا هلك فى ضمانه ( ألا برى ) أمها لولم ملك وباعبا 
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واس و الضارية فلبذا لا ,رجم ١‏ لشّى عد من مال نفسه 
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لصم سه وده وإسصم مص يي 





( قال رحمه الله ) واذا دفم الى رجحل ال درهم مضارية بالنصف وأعه أن إستدين 
على المال فهو جائمز لان الاستدانة شراء بالنسيثة قال الله تعالي اذا بدا؛ يلم بدين الي أجل 
مسحى ذا كتوه فقد وكله بالشراء بالنسيئة على أن يكون الشترى «نبما نصفين ولو وكله 
بالشسراءبالنسيئة على أن يكون المشتر ىكله للموكلجاز ذكدلكالنصف فاناشترى بالمضارية 
غلاما ثم اشسترى على المضاربة جارية بأاف درهم دينا وقية بام باعبا بألنى درهم فتبض 
ادال ثم هاك ما قبض ولم يدفم ما باع وما كان عنده فان المضارب باحمّه نصف تمن الجارية 
ويكون على رب امال نصف تمنها لانه فما استدان كان مشتريا نصفه لنفسه ونصفه أربالمال 
على الضارية فان الشرط ينبما فى |أغ اربة المنادفة ولا نكو ن الناصفة فى الرببح فىاأاشترى 
بالنسيئة الا بعد أن يكون ااشترى ينبما أصفين وقد قررنا هذا فى كتاب الشركة فى 
شركة الو جوه فاذا نبت اله اشترى نصنها لنفسه كان عليه نصف عنها ونصف »مها كاذعلى 
رب الماللانه اشترى نصغهها له بامره ولولم “لاك الجارية نت يينهما نصفين يؤديان من عنها 
ماعليه من الءن والبافى عليينا نصفازهن م جع اللضار بالخاربة ولكنهأعتقها ولا فضل فيا 
على ر أس امال فمتقهجائز فى نصفبا لاه ملك نصفها بالشر اء لنفس4فهى عيز بزلةحارية 1 ببنرجلين 
أعتقب أ حدهها وهذا خلا ف المبد المشنرك بالمضارءة فانه مملوك لرب امال اذا لم يكن فيهفضل 
على رأس امال هلا بتفذ عتق ااضارب فيه ولو دف اليهأاف درهم مضارية وأعسه أنيستدبن 
علي المأل ء على أن مارزق الله تعالى فى ذلك من ثبي' فبو ينها للمضارب ثلثاه وثرب الال ثثثه 
فاشترى المضارب بالاا ف جارية تساوى ألنينماشتر على المضاربةغلاما بالف درهم يساوى 
لفق فيأعبماجيعا بارلمة لاف فان من المارية ستوفى منه رب امال عن ماله ومابقي شبو 
2 نه اعلى مااشترطا ثلثاه المضارب وثلثه ار بالمال وأما” كن الغلام فيؤدى منه تمنه والياق 
ينعا نصفان لان الامى بالاستدانة كان مطلدا فالمشترى بالدين يكون مشتركا ينبا نصفين 
ومع لمناصفة بينهما فى المشترى لايصحشرطالتفاوت ف الرح (ألا ترى)ان رجلين لو اشتركا 
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لذير مال على أن نش تربأ بالدين ودعا فارزق ا تعالى فى ذأك هن ثي' فهو عنبما أثلاما 
اشتربا وباءأ ورمحا كن رع رما اصكين فاشتراطب.ا الثلثين وااثاث فى الرجم كون لنوا 
لابه لو صح ذلاك استدق أحدها دزا زأمن رح ماضمئه صاحيه وذلاك لاجوز فكداك 
الضارب اذا 5 رب الال أن يستدين دلي أأضارية وشرط الثاث والثثين قف أرسم لاق 
أصل الاستداءة فان كن أصره أن يستدين على امال على ان مااشترى بالدين من ثى* فلرب 
الملل 'ثلثه وللمضارب ثثاه على انمارزق الله تعالى فى ذلك من ثبى" فبو منبما نصفازفاشترى 
المضارب بالمضاربة جارية تساوى ألفينواشترى على المضاربة جارية بألف دينانساوى ألفين 
فباعبما بارلمة آآلاف درهم خصة جارية الضارية يأَخَذ منه رب المال رأس ماله ألف درهم 
والباقى «نبما ندفان على مااشترطا ومن الجارية المشتراة بالدين بينبما اثلاثا على قدر ملكيرما 
لانه انما وكله بالاستدانةعل أن يكونثاث مايستدن لربالال وثلثاه للمضارب فيكو ن لمن 
ينبما على قدر ذلك واشهتراط | أناصفة فىالر يم فى هذا .كون باطلا لان أحدما يشترط 
لنفسه ربح ماقد ضمته صأحبه وذلك بأطل ولو د دفم أأبه ه الالف مضاربة على أن مارزق الله 
| تعالى فى ذلاك من شى" فبو ينبم| كذلك أيضا فاشترى المضاربة جارية تنساوى ألفين ثم 
اشترىعل المضاربة جارية ة بالف دنار لساوى ألفين قأعبما بأرلعة 5 الاف فاما حصة المضارية 
فذكون ##نماعلى شرطبما بعد مايستوفى رب امال رأس ماله وحصة الجاريةااشتراة بالدبن 
طنبمأ لان ضمانها عليبما نصفين لاطلاق الامس بالاستدائة فاشتراط كو ن الريم بينهما أثلاثا 
بعد المساواة فى الضمان يكون باطلا وكذلك لو كان أمره أن يستدين على رب الال لان 
قوله استدن على المضاربة وقوله استدن على سواء فى المنى وما استدان سواء كآن شدر | 
ذال اماد اد افل وا كر فو ينرم تصفان فرحه ووطيمته بينبما نصمان <د ا 

المشترأة بالدن كان يمان كنبا علمهما نصتمين ولو كان أص أن بستد .على نفسه كال مأاشتر 
المضارببالدنله خاصة دون ربالماللا.ه فىالاستدانة على نفسه يستغي ض اصن بوك الال 
ذكال وحود أمس دفيه وعدمه سواء لاف مااذا مر أن إستدن على المأل أو على ربامأل ظ 
لأيه فى الاستدانة عا رب أ الال أو عل المل لاستغنى عن أ رب المأل فلا دمن , اعشار | 
2 فى ذلك و أعسه ه بالاستدانة على المال كامس هبالاستدانة على رب امال لان ميك الال ظ 
لرب المال والمال محل لمضاء الواجب لا لاوجوب فيه فالواجب يكون على ربالمال ممه 
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بالاستدانة عليه» طلقا قتضى الشركة ينبما فما يستدبن ولا نكون هذه الشركة بطريق 
اأضارية لاذا الضاربة لا تصح الا رأس مال عين فكانت هذه الشركة فى معنى شركة 
الوجوه فكون الشترى مشتركا «لهما سفين اصح ني عر اوت ف ال اج 
مساوامهما فى الك فى المشترى ولو كان أصره أن ستد زعلى الملل أو على رب الال فاشتر 
بالمضاربة جارية م استقرض المضارب ألف درهم على ااضاربة واشتر لعا ار 
لنفسهخاصة والترض علي هخاصةمنهم من تقول انالاستدانة هو الشراء بالنسيثةوالاستقراض 
١‏ فيز فد يداخل عطق ا اتا رايم أن مول الامر بالاستقراض باطل 
| زألا رى ) انه لوأمر رجلا أن يستقرض له ألما من فلان فاستقرضها ما أمره كان الالف 
للمستةفرض دوزالا مر وهذا لان القرضمضمون بالمثلى ذمة الستقرض واذا كآن البدل 
فى ذمته كان المستفرض ماوكا له وهو مير تاج فى ذلك الى أمر الآ مر وما كان الامر 
الاسةةراض أله لظير الآمر بالتكدىو هو باطل وما محصل للمتكدي بكو زلهدون الآامر 
ادا ثبت هذا فنقول مااستقرضه المضارب يكون ماوكا له فاذا اشترىبه جارية فقّد أضضاف 
العقد الى ملك نفسهفكان مشتريا اأدارية لنفسه ولو دفم الى رجل اف درهم مطارية بالثلث 
وأمرة أن يعمل ق ذلك رأنه وام أن إستدين على أ المل فاشترى بالف ايا 0 
يصبغبا صفرأ عالة درهم ووصف له شه شيئا معروفا فصبنها م ان الضارب باع الثياب مرال 
١‏ بالف درهم فاز رب الال بأخذ راس ا ماله ألف درهم ويؤدى المضارب أجر الصباغ 6 
اد رهم ومابق من الربح فسمعلى أحد عشر سبماأ عشرة أسهم من ذلك حصة المضاربة ينهما 
أثلاما على ال برط وسهم خصة المائة ان تي يينبما نصفان لانه 1| أمره أن يعمل برأيه فتتدملك 
نه خلط مال “اضاربة بمال | خر والصبغ عين مال قم فى الثوب وهو فى الصبغ مستدين 
بامره فلا يصير مخالفا خلط ما اسستدان بال المضاربة م امن »ابيع المرانحة ,يكون ٠قسوما‏ 
على الن الاول وقد كان : عن ياب لأضارية ألف درهم و6. ن الصبع ماثة درهم فيحصل 
من تمن الباق رأس مال اأثارية ارب الال ويعطى المائة كن الصبع والبساق ربح فيكون 
مقسوما على أحد عششر سهما عشرة من ذلك حصة ربحمالاللضاربة فيكون بينبما اثلا ثاعلى 
الشرط وسهم من ذلك ربح ما استدان فيكون ينبما نصفين لاستواء ملكيهما فها استدان أ 
ولو كان باع الثياب مساومة قسم البمن على قيمة الثياب وعلى ما زاد الصب: مع فيها لان فى بيم أ 
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| الساومة امن مقابلة لملك والملك الى نناولهالبيع صل الثياب والصب القائم فيها فيتسم الْن ئ 
جاة على قيمة الثياب غير مصروغة وعلى ما زاد الصبخ فيبا فا بخص قيمة الثياب فهو مال [ 
اللضاربة يسطىمنه ربالمال رأس ماله ويقسم الباق ينهم أثلاما على الشرط وما أصاب قيمة | 
الصم+ سلى منه أجر الصباغ ما'ة درهم والباق يينها نصةازلانه ربح حصة الاستدانة ولو | 
اشترى الضارب بألف المضارية ثيابا واستقرض على امال مائة درهمفاشترى بيازعضرانا فصبع | 
به الثياب ثم باعبا مرانحة على مال المضارية وعلى مااستقرض بأل درهم فانها تقسم على أحد | 
عشر سبما عشرة أسبم منها مال المضاربة على شرطبما وسبم للمضسارب خامبة لان ما 
استقرض كان على نفسه خاصة وما اشترى هه من الزعفراق مملوك له الا انه لايصير مخالما || 
اذا صبغالثياب مها لانه أمره أنيعمل فى امال برأيه واللمن فى ببع الرامحة مقسوم على لمن || 
الاول فيكون علي أحد عشر سما عشمرة أسهم حصة مال المضارية وسهم حصة الصبغ وهو | 
| للمضارب خاصة فيكون بدله لدولو باعجا مساومة قسم الدُن على قيمة الثباب وعلى مازاد الصيخ 
فى الثياب فا أصبابقيمة الثياب كان على المضارية وما أصاب قيمة الصبخ كان المضبارب وكان 
عايه أداء الفقرض لان فى ببع الساومة امن عقابلة الملك فاعا لقسم على قدر اللك ولو كان 
اشترى الزعفران مائة درهم لسيثة فصب الثياب به كان هذا والذى كان استأجر الصباغ |! 
عاثة ليصبغها سواء فى جيع ماذ كرنا لان ش.راء الزعف ران بالنسيئة استدانة فينفد على رب 
امال وعلى المستدين ويكون الصبخمشتركا نمم نصئين فهو ومسئلة استمجار الصباغ لنصفها 
سواء ولو خريج الضارب باثال الى مصر فاشترى مها كلها اا تم استكرى عيبا بذالاعاثة أ 
ظ درهى كله للى مصصره فله أن بدبعبا مسر ابحة على ألف ومائة لان الكراء مما جرىالرسمبه || 
بين التجار بالماقه. رأس المال وقد بينافي البيوع ان ماجرى العرف به بين التجار فى الماقه 
ر أسالمال ذلهأن يلحمه به فى بيع الراحة وعلهدا أجر السمسار فان باعه صرابحة بألفى درهم 
كانت حصة الضاربمن ذلك من كل أحد عشر سبما عشرة أسهم ينبما عل شر طبدا وحصة 
الكراء سوم واحد همأ نصنمان لان امن ف إبع المراحة مقسوم علي رأس المال الاول 
وذلك ألف درهم التى غرمبا فى ثراء الثيساب والمأنة التى غرمبافى الكراء فاذا جملت كل | 
مأئة سها كان على أحد عشر سبما سبم من ذلك حصة الكراء وهو أستدانة فيكون ينبما 
أصفين ولو باعها مسساومة كان ججيع اهن فى المضارية على الشرط بينهما لان امن فى بيع 
:1ه 
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المساومة مما.لة الاك واللك الذى نناوله البييع الثياب دوز منفعة الجل من مصر الىمصر وقد 
كان ججيع الثياب الى المضارية فيكون الْمُن كله فى المضارية على الشرط ينبما مخلاف مادم 
ف ين لان الصبغ عين مال قم فى الثوب يتناوله البيم ثم غرم الكراء على الضارب 
ورب الال نصفان لان ا مستددنا فيها بام رب المال قفعله 5 فعلبما جيعا فلبذا 
كاذغر مالكل علييما نصفين ولو م يكن استكر ى نه ولكنهاسنقر ض مائة در هم فاستكر ىَّ 
با باعيامها دوا بيحمل على كل دابة كدا وكذا ثوبا فله أن ببيبامرايحة علي اف وءائة وهذا 
قول أَنى<نيفة رحمهاللهوان لم .ينص عليه فى الكتابوفى قول أنى بوسف وتمد رهما الله 
بيع الثياب صرابحة على ألف درهم ولابدخل فى ذلك حصة الكراء وأصل المسكلة فها اذا 
١‏ كترى دواب للثياب عانة من مال نفس هلانمااستفرض له خاصة لم وجه قولما انممتطوع 
فها أدى من مال نفسه فى الكراء ولو تطوع انسان آخر حمل الثياب على دوابه ل يكن 
للمضارب أن را<ق ذلك برأس السال فكذلك اذا تطوع المضارب به وأو حنيفة رحمه الله | 
قول الضارب فى مل الثياب كالمااك لاه محتاج الى ذلك لنحصيل حصة الريم والمالك لو 
استكري دواب لاثياب المشتراة عاله كنلهأن يلحق ذلك برأس المالفى سع المراحةة كدلك 
للمضارب أن يلحق الكراء برأس امال فيبيعها مرامحة على ألف ومائة فان باعها بالفين كانت | 
عشرة أسهم من أحد عشر سهما من ذلك حصة المضاربة على شرطبما وسهم واحد للمضارب 
خاصة وان باعبا مساومة كانالكُن كله مضاربة لان الْمّن عتابلة الثياب هنا والثياب كلها مال 
النضاربة وضمان الكراء فى مال اللضاربة خاصة لانه هو المستةّرض فمليه ضهان مااستةرضْه 
فان قالالمضارب ارب امال انها استتكريت الدواب لك مل ثياءلك وقال رب المال انمااسة كربت 
عالك لنة سكم حمات “يانى عليها فالآول قول رب الماك لابه استكرى بلمائة التى استقرض || 
سنا ولك اماثة معنا رب فاضافته العقد الى مال نشسه دليل علي ابداستكراه »| لتفسه ولول || 
امره أنيعملقى الضاربة بريه اث شترى مما كلبا ثيايا نساءى لف درهم نم تم اشترى من عنده || 
عصفرا عالة درهم فصبغها فهو ضامن لاثباب لان ما اشترى من الصبغ له وقد خلط مال | 
امضارية.هحين صبغ الثياب والضارب عطاق العقد لأعلاك الخاط فيصير به فاصيا ضامئا 
وصاحس امال بالممار ان شاء أخذ ثباهواً أعطاه مازاد العصفرئى ثياه وان شاء ضءنهثياءه غير 
ل عه لق درهم فأخذها منه فكانت الثياب للمخارب عتزلة م ألو غصب نويا فصبنه فان 
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تر شي شيا من ذلاكحتى ع المضارب امتاع بالفى درهم جاز بيعه لانعقد المضاربة باق بينبما 
| مقاء الال وانصار الما وشود ذ بيع الخ أرب باعتيار ابوكالة ووجوس القمانعليه لابن جواز 
بعه كم الو كالة فبقسم الء.. ن على قيمة الثياب وما زاد الصبغ فيبافا أصابز بادة الصبخ فهو 
للمغارب لابه 50 لكهوما أصاب الثباب فهو يدنهما على شر طهما لانه ددل مال المضارية 
ات ك الدُن من المضارب بعد ما قيضه فلا طمان عليه فيه لانه يسم الثياب خرج من 

أن يكون غخالفا والاختلاط الذى في امن حكتى ونه لايكون الضارب غالفا ضامنا فان 
كانت الثيابحين اشتراهاالضارب نساوي ال درهم وصبغها لمصفر من عنده فأن شاء رب 





الال ضمنه ثلاث أرباع قرمة الثياب وسل الثياب للمغارب وان شاء أخذ ثلاثة ارباع الثياب 
واعطى المضارب مازاد الصبخ فى ثلاثة ارياعها لابه فى مقدار الرادع عأمل لنفسه بالصيغ فان 
مقدار حصته من الربسم مملوك له فى الثياب وفى لاه ارباعها هو الف لعمله فى مال رب 
امال بالملط من غير أمره فنكون ثلاثة ارباع الثيابفى هذا الفصل نظير جيع الثياب في 
الفصل الاول فى حك الضمان واتأيار فان ل مختر شياً حتى باءبا المضارب جاز ببعه لبقاء 
عقد الضاربة بينهما بعد الصبغ وكان للمضارب حصة الصبغ من ع امن والباتى مضارية 
بينهما على #رطبما ولو أن اله ارب . لصي الثياب ولكن قصرها عالة درهم من عنده 
وذلك تزيد فيها أو منتقص منها هلا ضمات 00 فى ذلك ان زادت أو نتقصت لانه لم يخلط , 
ها شيا من ماله وهو انما يصير ضامنا بالخلط لابعمل القصارة (ألا ترى ) انه لو كاذفي بده 
| فضل من مال المضاربة كان له أن تدر الاب به ولا يكون مضمونا عليه ان زادت 


ماسم يسن مويه :040:0 المصييس السييم 


| أوتقصت فكدلك اذاقصرها عا ءة سه مخلاف الصبغ فاه عين مال قم فى الثوب فيصير ' 
| خلط مال المضاربة عاله ضبامنا هنالك غانباعبا ربح أو وضيعة فهو على الغضاربة لابه متبرع أ 
فم فرء من مال نفسه فى قصارما قبل هدأ على ة, رلما وأما عند أبى حنيفة فينبجى أن يكولن) 
| المواب فى هذا كالمواب فى مسئلة الك اكراء لان مؤئة القصارة جرى الرسم الحاقه 5 
ْ المال عسل زلة الك راء وكذلك | و اشتر ىم | تأي السأو ى ألما فصر رةه نهذا والّصارة سواء 
لان السواد تمصان وليس بزيادة ولا ضما على المشارب فى ذلك لانه لم مخلط مالا من عنده 

أ بالمضاربة ( ألاثرى ) اه لاقيمة للسواد فى الثباب ولا يضمن النقّصان الذى دل فى 
| الثياب لاه عطاق عقد الضاربة يملك أن يصب اثثياب بالسواد ( أل١‏ ترى ) انه لو كان 
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سرف نمه مره ن مال المضاربة فصبخ الثياب . ما سوادا م وا لاديس 
رحه الله فأما على قولما فالسواد كالصفرة ل ة وقد ساذلك فى كتاب الغصب والااصح 
ان 3 فاياب تقمن 0 من اعد ياب 0 السواد و ف يسما ف, شرو 0 
مسثر من دقو شري فى ياب 5 5 فبالا” عاك الطلط عند ” شوئض 
ٍْ الام فى المغاريبة الى رٌ بدعل العمومفاد ضهان عليه فى ذلك وأصل الثياب على المضار بةوالصيغ 
أهه ملك للمضبارب خاصة واذأ دقم الي زحرالك حل نم مضار بدبالثاثك واضررة أن لستدبن 
علىالالفاشتر ترى مبأ 3 ثلاية الانفدر هم حجار 4 ة لسأو ي #سة 1 لافدر هم ثمبضباأو اعم ؟ خمسة 








سحيو مووي عر 


ا | الاقدر م2 قيض الدر اهم فبلكت الضاريةالاوليوالخاريةو كنبا د الضارب فعلى اضارب 

ا | نسعة آلا ف أرنعة ل الماريةلامه قبضباوها كتإ دده وخجسة آلا ف لشترىالماربة 
| لان بهلا كبا قبل التسلم " فسيتاليع فيها فليه رد المبوض مبع الْمُن * م برجم على رب المأل 
| مخمسة الا ف وخسماثة واحدوأربميندرهماولثى درهم ول المضارب ماله بثلا: ة ألاف 
وأرنمالةو عانيةوح خسينوثاث لانه حي ناشتراهااشترأها ار لعة ة آلاف قاف منبامال المضار 3 
وثلاثة آلاف كانت دينا عليهمانصفين نصف ذلك على اأضارب وهوأاف و+سماثة ثم باع 
| الجارية مخدسة الافدرهمفيكو نهو فيقبض المن عاملا لنفسه فى مقدار ألف وخحسمائة 
وحصتبأ من الرربح وذلاك قى الماصل #لاثة أمان خجسة لاف مكدارم الف وعاعائة وخمسة 
وسبعون وخسة أكانهذها جسة آله لاف كنت علي لأضار؛ يأه ة مدار 5 ريه الاو مانة ظ 

أ وخحسةوعثشرونحصة أأف الضاريه من ٠‏ ذلك ألف وما تان وخحسون فنبين أن الرببح مال 

| الضاوبةما مان وغخسون ولامضارب'اث ذلك وثثه 'لاثة ومانون وثاث فاذا ضممت ذلك 
لىأاف واعاءة وخسة وسبعين يكو نزجلةدلك لها وتسمائة ونمازة وحسيز وثئثا فاذا ضمدت 
البه أبذا ألفاوخسمائة.كون ذلكثلاثة آلاف واردمائة ومانية سين وثنعا هذا حاصل مأ 
على اللسارب وما زاد على ذلاك الى تهام أسمة آلاف كله دلى رب لهل وذلك غسة لاف 
وخجسماثة واحد وأراعو ذوثلثا درهمواذاجءت حادل مأو جب عليه متفر ا باغ هذا | ءقدار 
فازهلكت الالف المضاربة أولا ثم هلكت الجماريةوالمسة لاف بعد ذلك مما والمسئلة على 
حالما فأنه يؤدى نسعة 1 ةا 5 ما بم دلي رب ال ' مخمسة الا فوسهالة وخسة. 


0000-0 - م وميسم دان > بتو سيج تس ١‏ مس عسوب بود نا تإوريج اسان دم 
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بممسسجس وس إشيويب سي يوب بي اسه سه عوسي امسا سي اس اشم ٠‏ ألم جح عدي ١‏ ب ا موصي لماجي لحن ورج بصييوه يا د لوعي وجي جوري العو مو ١‏ مههن ا ا 


وعشر بن درها لان الالف الاولى حين هلكت ققد لمق رب المالىق الضارية اف درهم 
دين وصارت الضاربة لا ربعمفيها فل ببق على المضارب الا حصته من الدين ورنحبا فأماحصة 
المضارب من الربح وذلك ثلائة ومانون وثاث م بيناه فى اللسئلةالاولي فيتحول غرم ذلك 
الى رب ب الال مع ما طيدمنخسة لاف وخسمالة واحد وأربمينوثلثين فيكون جيعما عليه 
ظ غمة الآ ب معدي © 





(قال رح رحمه عه اللّه) واذا أقر ربامال للمشارب لسدس الريم وقال الأضارب لي نصف 

لربح وأقام شاهدين فشبد أحدها أنه شرط له" ث الربعح وشهد الآخر أنه شرط له نصف | 
اأر مح فالشبادة باطلة فى قياس قول ألى حنيفة لابه يشترط الموافقة بين الشبادتين لنظا وم 
بوجد والثاث ث غبر النصف واذا دطات الشبادة كان للم ارب ما أقريه رب ألالوهوالسدس 
وقول أ ميته وعره اغبا يز زة على ثلث ١‏ ر بمج للمضارب لا جما يمتيران الموافعة ظ 
بين الشهاد ين معنى وقد اغا على دار الثاث فالشاهد ,النص ف شاهد بالثاث وزيادة فيقمى 
اتقاضى له ثلث الربح وبطل مأزاد على ذلك الي كام النصف ل زالشاهد بهو أحد ولو كال 
ادعى المضارب لصف ارع مشهد لشاهة على نصف اربج وشهد له شاهد آخر اذرب الال 
شرط له ثلثى الرثم فالشبادة باطلة عند أ بى حنيفة وءندهها لان المضارب يكدب أحد شأهديه 
وهو الذيشهد له بأ كثر مما ادماه خلا الاولفبناك الغارب بدعيالا كارفلا يكون 
مكذيا ا حد شاهدهه ولو قال رب امال دفعته اليك نضاعة وادعي ال مضارب انه شرط له مانتى 
درهم من الر م فالقول قول رب الال ع ون العارت دي ظيه أجر المثل فذمتهورب 
المأل» مكر ذلك فالتول . قوله مع عبنه وان أناملضارب شاهدين فشيد أحدما انه شرط له 
مائى درهم وشبد الآنخر أنه شرط له ما درهم ف قول أىحنيفة ال بم كله أرب المال 
ولاافى ؟ للمضارب على رب امال من أجر ولا غيره لان الشاهسدن اختافا فى المشبود به 

لفظا فتبطل الشهادة أصلا وعندههما له أجر مثله فما عمل لامهما انفمًا على شرط المآنة منى 

فيوجسف قبول شبادمهما على ذلك فكان للمضارب أجر مثله لفساد عمد المضارءة ولو ادي 
الضارب أنه شرط مائتين وحمسين و شهد له شاهد بها وشأهد عاعئة فله أجر مثله عندهم 


ال 0 
(١‏ و مسوط ‏ الثاتى والعشر ون ) 
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جميما لاثفاق الشاهدين على المائمة لنظا وممنى وان كان المضارب بدعي المانة لم قبل الشهادة 
لابه مكدب هد شأهدبه فها يشبد به من الزيادة على المائة واو دفع الى وحلن الك درهم 
مضارية فعسملا ها ورنحا رحا فادعي أحدهما أنه شرط ما نصف أأر بجوادى | اله خر أنه 
شرط لما الثلث وادمي رب الملل أنه شرط ليا مان درهم من الربهم فالقول قول رب المال 
لان اللضارب ستحق الر بخ ص رب الال بالشرط فهما بدعيان عليه استحماق جزء من 
الربح ورب الال بنكر ذلك فالقول قوله مع عيئه فان أقاما شاهدن فشيد أحدهرا صف 
اربوالا خر نشل ثالربحففى قياس قول أبىحنيفة لاغبل هذه الشهادةلاختلاف الشاهدين 
فى الشبود نه لفظا ويكون للمضاريين أجر مثابمافما جملا لان رب المبال أقر لها بذلِك 
فأخذان ذلكمته من الوجه الذي بدعيانه وعندهما الشهادة جائزة للمغارب الذي ادي 
لصف الربحويكون له من الربسح سدسه لابه مدع للا كثر فلا يكون مكذيا أحد شاهديه 
ولكن الشهادة نغبل له فى مقدار مااشق الشاهدان عليه معنى وهو سدس الربح وللاخر 
أجر مثلله لانه صار مككذيا أحد شاهدهه وهو الذى شبد له ب كثر مما ادماه فاذا بطات 
شبادتهماله كان لهأجرمثله م أقر به ربامالومن كتاب المضاربةالصخيرة قال واذا اشترى 
الغارب ,الال وهو ألف درهم خادما 6 هلكات الالف فيرجعم عثلبا ص رب امال وشدها 
ثم باع لخادم بثلانة لاف درهم فاشترى مها متاءأ فبلكت قبل أن يندها انه برجم علي 
رب امال بالفين وخسواثة ويؤدى من عنده خسمائة لاه حين رجع عثل الالف التى كت 
على رب امال فنّد لمق رب الال فى الشاربة دبن ألف درهم وصار رأس ماله ألفين فلا باع 
الغلام . علاثة لاف فالفان من ذلك مشغولان رأ سالمال واف ربح ينبما نصفان فين اشترى 

مهأ متامأ كال هو فى الشراء حسته م ن اأربح عأملا لنفسه وذْلك خسمالة فيغر مذلك من 9 
وف تقداورا س أثال وحصة رب امال من البح عامل له فيررجم عل 3 ذل وهو ألئان 
وحسمالة فان باع المتاع لعد ذ لك اعشرة الآك كن للمغارب سدس ال لان سدس المناع 
كن مملوكا ققد قد عنه من مال نشسه فيكونُ لانن لعن له منغير!اخاربة وخجسةاسداس 
الم على اللهارية يستوفىمنها ربالمال ماغرءف المرات وذلكأربمة 1 لاف وحسماثة والباتى 
ربح بينهما وقال أبو وسف اذامل الوصى عال التهم فوضم أو ربح فال عمات نه مشارية 
فرومصدق فى حال الوضيمة لانه ليس مسلط على التصرف فها فى بده من مال اليتيم وهو 
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عقابلته شكر وجو بالشمازعليه فالقول قوله فى ذلك ولي 0 اريم حتى شك 
|| قبل العمل أنه يعمل «* مذباربة لان اربع عاء المال فيكون رليم علك المال والوصي 
بدعى استحقاق ن الربس لنفه والقول ةر لالامين نى برأءنه عن الغمان لافى استحفاق 
الامانة لنفسه الا أن شبد قبل العمل خيائديكون هذا اقرارا عأ منه علك استثنافه على ماينا 
|ان للوصى ا بأخذ مال اليتيم مضار بة فيعمل به وأو قال استمر صبته ل لصدق وأنْ كال فيه 
أأربح حتى يشهد قبل العمل لان ماحصا حصل من ربح مستحق لليتهم لكه أصمل المألفى الظاهس 
فالوصى ددع ىاستحماق ذلكعليهاتفسهفلا شبل قوله في ذلك وان أشبد قبل العمل فقد. عامنا 
أنه فى التصرفى عاء “ل لنفسه ضامن اال الص ى لاله ليس له أن يستقرض مال اليم لنفسه 
ولكن الفاسد من القرض معتبر بالصحبح فيكون الرم لاممل . عمل له وان كانت فهوضءة 
فهو ضامن لحاوان ل : شبدقبل العمل لانه فى قوله استقرصبه أكر اليتيم على فسهبالضمان وفى 
مقدار الوضيعة وأقرارهعلى نفسه حجة وكذلك لو دنعه الى رجل فعمل به ثم قال دفمته قرضًا 
ليعمل به وصدقه ذلك الرجل فبر در له باستحماق الرم واقراره فى مال اليتيم ليس محجة 
و انقالمضار بتلليتم أو دضاعة له وصدقهالرجل وقيهو ضيعة فلا ضما علهما انف تصبادقهما 
انتفاء الغمان عن العامل لاانبات الاستحقاق له فى ثى* من مال البتم ولاوصى هذه الولاية 
فأه يودعمال اليتم و بصعة وال كان قبه ربح شبو للبتدم كله كله آلا أن الشيك علي مأصنع مع من ذلك 
قبل أن يعمل به لان الصي صار مستحقا جع الرمم علكه أصل امال فاقرار 'لوصى جرْء منه 
للعامل يكون أقرارا فى مال اليتم لنسيره وذلك غير مقبول عن انوصى وكل هذا يسمه فها 
ينه وبين الذى يمل على ماقال أن كان صبادمًا لان الله الجاع عن سيرهام) | عا 
كان ممهماأ الاأن القاضى لاقبل قوله الا ببينة لان العَاضى او و بأباع الظاه وأصله 
ف الوه ي أذا عرف وجوب الدبن علي الميت فاه يسعه فما ينه وبين ريه أن قفي دشه 
5 2 ولكن ان على به القاضي ضمنه اذالم يكن لصاحب الدبن ينسة على حقه فبذا 
قأسه والله أعم بالصواب 








ا ا 





6 المز ع8 الثاى وال عشرول 00 تاب المبسوط الامام السرخسي الى رحهه أله * 
ويليه الخذء الثااك والمشرون * وأوله كتاب اأزارءة * 





نرق ١‏ ) ظ ظ 
للامام السرخسى المئنى رحمه الله ©. 


بسحا 











صحصيفه 

٠‏ باب النصب فى الرهن 
ه باب جنابة الرهن فى المفر 
7 كتاب المضارءة 


أو باب اشتراط بعض الريح لغيرهما عم باب المضاريةبالعروض 
اهم باب مايجوز للمضارب ف المضارية باب شراء الضارب و ببعه 
|+> باب نفقة المضارب عب باب المرامحة في المضارية 


حم باب المضارب «بيع اثال م يشتر به لنفسه باقل من ذلك 

أسم باب حمل رب الال .م الضارب »ا باب الاختلافبينالضارب ورب المأل 
أخمه أب المضارب بدفم امال مضارية ٠‏ باب قسمة رب الال وااضارب 

٠‏ باب عتق المضارب ودعواه الحط ١١8‏ بأب جناءة العيد و في المضاريةواطكناءة عليه 
0 ابا ا اا ٠‏ يبأب معارة أهل الكو 


| مد باب الشركة فى ااه اربة باب اقرارالمضارب بالمضارية فى المرض 
ا م١‏ يأب القع ك0 2 بع ؟ اب الشروط ف الضارية 


0 باب أأراك ” بين لعن » وربا١,‏ ( 
ا باه ١‏ يبأب هدان: تا دن 
م٠‏ بأب اأررحة فى امضارية ين مذاربين 
سه باب دعوى اللضارب ورب المال 
| باب ضياع مال المضارية قبل الشمراء أو بمده 
ا ١‏ يأب الضار ب بأعرة رب الال بالاستدا به عل الضار ُ 
هذ باب الشهادة فى اللضار 





نت »م 








